
  
  
  
  
  

لإشكالية القانون الواجب التطبيق  المعالجة القانونية

  على منازعات عقود القروض الدولية

  أحمد عبد الموجود محمد فرغلى. د
اص ولى ال ن ال رس القان ق  - م ق ة ال   جامعة أس –كل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مجلة علمية محكمة )             مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤١٠٢ 
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  الملخص باللغة العربية
لفةٍ  اعٍ م ض إلى أن ع ى ت ة ال ارات الأج ة أح الاس ول وض ال ان الق ا  ل

ها، إلى جا ادرة وغ أم وال ال عاملات  دةٍ م ال ع خل وم ة ت ام ول ال ة ال ن خ
م  ة ع ها، ون ة عل اس و س ض أوضاع وش ة وف اخل نها ال ضة فى ش ق ول ال ال
ع م  ا ت غ م ة على ال ول وض ال الق اد خاصة  ة إس ف قاع ع ب اء ال اع

الغةٍ  ةٍ  ع عق ،أه عاً لها ت ى ت ة وال عاق امات ال ة الال د أص خاضعة لف
ل ال ي  ن ال اد الأصلى أو قان صفه ضا الإس ن الإرادة ب ة لقان ول وض ال الق

ام العق   .ه إب
اء أكان دولة  ض س ق ف ال ضة وال ق ول ال اواة ب ال اف وال م ال وزاء ع
ح العلاقات  ن على م عامل اصة، فق آث ال ة ال اص الأج أخ م الأش

ة اد ا  الاق ولى ع اعات ع  ال ال ه م ن ة ما ي ب ة ت ول ال
ة فى إح  اك ال ائى لل اص الق ت الاخ ى عق لة ال ات القل ع الاتفا

ول   .ال
اصة لاتفاقات   عة ال ة أن ال ى ف ي إلى ت نى ال ه الفقه القان وق ات

ها م أ  ة ت ع إلى ح وض ت اف، الق ول الأ ان ال ة وخاصة ق ان و ق
ل  ه ولا  ه الاتفاق نف اته يُ قل ب ن م وض قان ات الق ورة أن  اتفا وض

يله، اف تع ة أو  أح الأ ي ف بها فى الأم ال ع ن وال اد العامة للقان أو ال
ه ال القان اء أكان ه ولى، وس ن ال اد القان ام وم ة على صلة وعلاقة أح ن

اف أم لا ان الأ ق ا     .وارت
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ة ع  ول وض ال د الق ازعات عق ة م ة ت ض ل ع ا ال س وم خلال ه
ها  اج ال عل ن ال ي القان ة ت ال ة إش حة لإما ق ل ال ل ان ال  ب

ة ه ال ل ه ة ن تع عق ة وال ئ ة ال ارها الع   .اع
ل إلى و  ص ة ولل ول وض ال د الق اج ال علي عق ن ال ود القان هار ح لاس

ع في  راسة فق ات ه ال غاة م ه اف ال ق الأه الات وت ة للإش اس ل ال ل ال
اص والفقه  ولي ال ن ال ض آراء فقه القان قارن؛ وع لى ال ل هج ال راسة ال ه ال ه

اء  ام الق ض أح ، وع اج ال علي عق ال ن ال ود القان ف على ح ق لل
ة ائ ام ق ها م أح اس ع وما ي ض عة ال ان  ولي و ض ال   .الق

  
"The Legal Treatment of the Applicable Law Problem 

to the Disputes of International Loans Contracts" 
 

Dr.Ahmed Abd El Mawgood Mohamed farghaly 
Lecturer of International Special Law 
Faculty of Law – Assiut University 

 
Abstract  

International loans are foreign investments that are subject to 
various types of transactions, such as nationalization, confiscation, 
and others, in addition to developing countries' fear of lending 
countries interfering in their internal affairs and imposing political 
conditions on them. And, as a result of the legislator’s lack of 
interest in providing an attribution rule for international loans 
despite its great importance, they have become subject to the idea 
of contractual obligations, according to which international loan 
contracts are subject to the law of will as the original attribution 
officer or the law of the country in which the contract is concluded. 

In light of the inequality between the lending countries and the 
borrower, whether another country is for private foreign persons, 
the dealers on the stage of international economic relations 
preferred to settle the disputes that arise between them through 
international arbitration, except for some few agreements that are 
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exclusive to the national courts in one of the countries except for 
some few agreements that held the jurisdiction to the national 
courts in one of the countries 

Hence, modern jurisprudence has tended to adopt the idea that 
the special nature of loan agreements calls for the inevitability of 
their liberation from any national laws, especially the laws of state 
parties, and the necessity for loan agreements to be governed by an 
independent law established by the agreement itself and neither 
party has the power to amend it, or the general principles of law 
and recognized in the civilized nations or the provisions and 
principles of international law, and whether these legal systems are 
related and connected with the laws of the parties or not. 

Thus, in this research, we discusse how to settle the disputes of 
international loan contracts by explaining the proposed solutions to 
simplify the problem of defining the law applicable to them as the 
main and complex obstacle towards disrupting this settlement. 

To demonstrate the limits of the applicable law to international 
loan contracts and to find the appropriate solutions to the problems 
and achieve the target objectives from the current study, the 
comparative analytical approach is employed, in addition, the 
views of the jurisprudence of private international law and the 
Egyptian jurisprudence, besides the presentation of court rulings to 
determine the limits of the law applicable to the international loan 
contract and to indicate the nature of the matter and the 
corresponding judicial rulings. 

  

  مقدمة
ال والأنف  ق م الأم ه ب ال ل اده  لي الله  اص م أن ي لا م

ه الع و  ا ات، فقال فى  ال "ال ع ونق م الأم ف وال ئٍ م ال ن  ل ول
ات اب والأنف وال   .)١("و ال

امها  ولة و ر ال ه ت مع  ه ة، بل  اه وف ال ة ال ة ول ول وض ال ول ت الق
اع  ف إلى إش الإنفاق العام يه ولة  ام ال ا أن  ل الإنفاق العام، و ي ت ائفها ال ب

                                                
ة (١) ق رة ال ة –س  .١٥٥الآ
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ف الأ ع ت ما لا ت ة، فع اس ة وال ا ة والاج اد اجات العامة، الاق ال ال م
م أو إلى  س ائ وال ض ال أ لف اردها؛ تل اجات م م ه ال اع ه اللازمة لإش

ة( ا ات الاج اع ول إلى )ال أ ال ادر تل ه ال في ه ما لا ت اض "، وع الاق
ولي  ".ال

لا  ة وال ا ك والأ ل ة أن ال ة  ملاح ار وف ال ع إلى ال ج ال و
ه  ا ي ان اً ما  ال اللازمة ك ل على الأم ار مقابل ال اته لل ه ن أملاكه وم

اداً إلى  وات،واس ل الغ وب أو ع ت فقات العامة، وخاصة في أوقات ال ة ال غ ل
ة  ن ول اً، بل ت ر س ةً، أ لا ت ائ ةً اس اه ة  ول وض ال ة الق اه ان  ذل 

ة فق ائ   .وف اس
وض ات الق مانها على  و اد  ول والأف ة ب ال لة ال س فةٍ عامةٍ ال

ل  لة فى  أم ة ال اد ة الاق ق ال ار وت ه الاس ل ة ما ي ل اواة ل ر ال ق
ام  وض جُل اه ة، وه ما جعل الق ه ه ال ام به ة ع ال قل ل ال ع وسائل ال

غ م ضعف  ة على ال ام ول ال قها ال ى مازال ت على ت ة وال ن ها القان أن
ف عاق وال ل وال ات ال ل   .على ع

جًا فًا م املة ه ة ال اد ة الاق ان ال ا  ة  ول ام ول ال ول خاصة ال ل ال ل
رته على  م ق اح وع اخلى ال ال ال قها قلة رأس ال ع ها ول  اج إل ى أض ت ال

اد  ة الاق ان ول م م ات ال ة،  اد ة الاق لة ال ى ودفع ع ة إلى ال
ء ارجى الل اض ال لها  ؛إلى الاق ة عق ح ام ول ال مات ال ح سارع ح

ة وت  اد ة اق ق ت ة ن ت ع ول ال ة ال رها م  قلال وت على الاس
ة ول حال دون ذل ان ال ض ل رؤوس أم اسات ت لات الادخار س فاض مع

ة،  ة ال ل ارات اللازمة لع ل الاس ة ل ال ال ة رؤوس الأم فا م  لى وع ال
ق أملها فى ت ما  ارجى ل اض ال أٍ وح إلى الاق لاذٍ ومل وه ما دفعها 

لف والفق والاس لاً م ال ى عان  ها ال ع ةٍ ل اد ةٍ اق ه م ت ار ت إل ع
ة اد ة الاق اح ول م ال اف ال ة م لةٍ جعلها فى نها اتٍ    .لف
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غ  اً ل ة ن ي فة ج ة فل ول وض ال ة الق اه ت  ة فق أخ ي وف ال أما في ال
اب دولة حارسة لا  ولة في ال ان ال ة، فق  اد اة الاق خلها في ال ولة وت دور ال

اء و  اج وتأم الغ الإن ى  ل تُع فاع وقامة الع الأم وال ، بل ته  ي ع ال ت
ة والأزمات ار، بل في أوقات ال اس اج إلى زادة الإنفاق العام  ، وم ث لا ت   .فق

أ  ة تل ة س اد ة اع وض وأص أداة مال ة الق رت ن اداً إلى ذل ت واس
ادات ال رة الإي م ق اً لع مات س ها ال فقات العامة، إل اجهة ال ة على م

ة وأخ تعارضها ومازال  ول وض ال ولة إلى الق ء ال ار وآراء ت ل ت أف ه و
ن  ي قل ن ال ادي ا، فالاق ا ه ى وق عارض ح ي وال اً ب ال ل م ال

مة، أما الا ها ال أ إل ةٍ تل ةٍ س اه ة  ول وض ال ن الق عارض اعه  ن وأت ادي ق
ض  اً في الع ا ث إ اً لأنها ت ة س ول وض ال ولة إلى الق ء ال ون ل ن ف ال
ة العامة  ال ة في ال ول وض ال سع دور الق ي، وق ت اد ال ل في الاق ل ال وال
ائ  لي شأنها شأن ال اد ال نات الاق أث في م ة لل أداة مال م  ولة واس لل

ها وال اء ت ة ل ل ة ت ي تعاني م ف ة ال ام ول ال فقات العامة، وخاصة في ال
ام  ة اس ة ن ة  ن ي خل في أزمة م ها ت ع ا ما جعل  ، وه اد رها الاق وت

ا ه الأدوات دون ض   .ه
اد على ح  ول والأف مها ال ةً ت لةً مال فةٍ عامةٍ وس وض  ل أض الق ل

ا ي ل تع س ة ال ات اف الاس ق الأه ة وت ار وال ات الاس ل ة م ل ء، ل
ا  ام به لغ الاه ها، ف اي عل ل ال ال لل ها  غ ةً ل ا ة  ل العاد وسائل ال
ها  ة ف ن ها  ضعف ال القان ة ع غ ام ول ال ه ال ق ع لغاً تف ر م ال

ول ال ار ال فوص عاق وال ل وال ات ال ل ها على ع ان مة على ت ق   .ق
مة فلا  ق ة وال ام ول ال ل م ال مة ل ل اث ال ي م ال ام الع غ م إب وعلى ال
ارده م  ف أو إنفاق م ق ب ات وال ا عة م الاش اجه م ولي ي ض ال ال الق ي

ق  ولة ال عة لل ا ات ال ل ال وض لا ق ضة؛ وه ما جعل جان  م تل الق
ضة ق ول ال مة خلافاً لل ق ول ال ات ال اد أم  -ائل م ورائه إلا لإق ي هي  وال



  شكالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود القروض الدوليةلإ المعالجة القانونية

   أحمد عبد الموجود محمد فرغلى .د

 

٤١٠٧ 

ة ار وال ائ الاس اجة الى ع اض  -ال ار في الاق هةً على الاس قى م اها ت ف
ها ذاك ق لها وح ا  اض  ارات الاق ي خ   .العائ م دون ت

ه  غلال ه ة ن اس ال ال مة ذات رؤوس الأم ق ول ال ولق سارع ال
ة لها  ان وضها ل م ق ة  ام ول ال ق على ال ة أمامها فأغ ان صة ال وف والف ال
ق مآرب  ، ول ل ا ه معل لف  تقة الفق وال وج م ب ة وال ق ال على ت

ان  ها ض ة م أه ة أخ خ اد ها الاق ع ان ت ة لها وض ام ول ال ه ال ع ه خ
ار ع و  ع ته م اس ع آخ هلها، وتع ما خ ار م ن ع اس ى   قل

ار الاق" ع ى"ادالاس ه ار الف وال ع   .، وذل إضافةً إلى الاس
ةٍ س اد ةٍ اق ق ت ة فى ت ام ها ال ة ورغ ام ول ال ر ال عةٍ وصاح ته

ة  ة ال ن ها القان ات وضعف أن ا اجات والاش عة م الاح وشاملةٍ نق م
ة فى الأم  ائ ن العامة ال اد القان ولى أو م ن ال اع القان ها ت ق ا واش
ها  وض رغ حاج ء إلى الق و الل م ج ة إلى ع ها ة، وه ما أد فى ال ي ال

ق عائ  اسة إلى ت ةال ار وال   . م الاس
اد  ة على ال الاق ارج وض ال راسات تأث الق ي م ال وق ناق الع
صل  ع ت ، فال أث ا ال عة ه اي م ح  ها ال ائ ان م ن ضة، و ق ول ال لل

ة عة ع اك  ع الآخ أن ه ا وج ال ة، ب د د علاقة    .إلى وج
ه ان م ب ه اها  و ى أج راسة ال راسات ال راسة تأث ١٩٩٩عام  Lyohaال م ل

ة م  ة للف اء الأف ب ال ان ج اد فى بل ة على ال الاق ارج وض ال الق
ل على ت ١٩٩٤إلى  ١٩٧٠ ة تع ول وض ال ى ت له م خلالها أن الق م وال

ار، اً على ال الاس اً سل ث تأث الى ت ال ادو   . الاق
اها  ى أج راسة ال ل ال ض ٢٠٠٢عام  Karagolو ان العلاقة ب الق م ل

ة م  ا للف اد فى ت ارجى وال الاق ى وج م ١٩٩٦إلى  ١٩٥٦ال م وال
اد فى الأجل  ارجى وال الاق ض ال ة ب الق اك علاقة ع خلالها أن ه

ل   .ال
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اها ى أج راسة ال ل ال  Schclarek أما ال ف م خلالها أن مع فق اك
ارجى  ي العام ال لات ال فاض مع ان ت  تفع م ة ال ام ول ال اد فى ال الاق

ارجى اص ال ي ال لات ال   .ول مع
ون عام  Jayaramanوق أك  ن ٢٠٠٨وآخ ي ات وال اع ف ال م على ارتفاع ت

ٍ فى  لٍ مل ة ق ساه  ارج اد فى س دول م ال لات ال الاق ارتفاع مع
ة م  إلى  Butts م، فى ح أشار٢٠٠٤إلى  ١٩٨٨دول ال الهاد خلال الف

ة فى  ارج وض ال اد والق ة ب ال الاق د علاقة س  ٢٧دولة م أصل  ١٣وج
اه ى أج ه ال ى خلال دراس ار ة وال ال ا اللات ة م دولة م دول أم ا فى الف

  .م٢٠٠٣إلى  ١٩٨٠
امات  ق وال اق وحق ي ن وض ب الق اصة  ات ال ام الاتفا غ م  وعلى ال
ها  لى لها وتف ض ع ال الع ق ض وال ق ازعات ب ال م ال افها إلا أنه تق أ

ف م ا ام  ض و ة على عق الق ت اماته ال قه وال ق ف ل ل  ف  اف وت لأ
ض إضافةً إلى  ق ف ال ان الأه لل قى ال ها، ول ي لل م اماته وال ق ال ب
قلة  لة ال س اج ال وال ن ال ي القان اقها ه ت اماته ون قه وال ق ه ل ي ت

ة ما  أن ي ها ل ء إل ه الل ى  ة والفاعلة ال اي اعات وال ر م ن
ضص اتفاق ال   .)٢(ق

ع الآخ  ، وق ُ ال اج ال ن ال ات تع القان ع الاتفا وق تُغفل 
ها إلى  ع الآخ م ل ال ول، وق  ى لإح ال ن ال ها إلى ت القان م
تها الأم  ى أق ن ال اد العامة للقان اف العق أو ال ة ب أ ة ال ن اد القان ال

ة و  ي اد ال ام وم ها أح ع الآخ م اف، وق  ال الة والإن اع الع ق
ات  ض ل اتفا ق ف ال ى وضعها ال و العامة ال ولى العام أو ال ن ال القان

                                                
(2) Fatouros :A.A. Government Guarantees to foreign investors, pp.180 et 
seq.Coluombia, 1962. 

ه د ار إل ولى، : شأح ع ال ع  .م ض ال نى لعق الق ام القان اب ١٩٩٠ال ة ش س م، م
رة، ص  ، الإس امعة لل   .٧ال
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مها ى يُ وض ال ه )٣(الق اف امه ت ل لإت ولي ي ض ال ه أن عق الق ا لا ش  ، وم
ه أو ها في  اف ة  ت ان مع ضة  أر ق ولة ال ل في ال افه وال ة(أ ي ) ال

ولي  ق ال وق ال ولي أم ص اء أكان ال ال هة القارضة س ة(وال ائ ة ) ال ضا وأهل كال
ض  ني لعق الق ل القان ل ال ي  ل ح ة ور ال و ام الاتفاق ور ال إب

ولي   .ال
أ للق  ها تل ة م ول وخاصة الفق فةٍ ون أن ال ة  ول فةٍ عامةٍ وال وض 

ي  ارث والأزمات ال ع ال اجهة  ة لها وم اخل ازنات ال ة ع ال غ خاصةٍ ل
ال  اجات فإنها لات ي تل الاح ار ت ة ق ت ام ول ال ان ال ا  ض لها، ول ع ت

اع الق ء إلى ق ار الل ة ت س ها ال ان ا ت ق ن غ قادرة على اش ان
ة ي ة في الأم ال ائ ن العامة ال اد القان ولي أو م   .ال

ض  أن عق الق ات  ا ار م ت ل ما ق ي ح  ها ت ان ان ق ى ون  وح
ضة  ق ول ال ن ال ع لقان ف ال هة القارضة ب م ال ولي ف أنه فى الغال تق ال

ي  ض، وح ة الق اد  ول م س ب ال ه ي لا ت ة ح اك لاتفا ن ال ل القان لا تع
دة اع ال ض في ال اد الق م س ماتها وع ل م ال ة ال ض    . الق

وض  الق اد خاصة  ة إس ف ه الآخ قاع اص ل ي ولي ال ن ال ان القان وذا 
ع مع  ي اج ة ال عاق امات ال ة الال ج ع ف وض لا ت ه الق ة فإن ه ول ال

ان ة الق ، إلا أن أه ه العق ل ال ت  ن ال ن الإرادة أو قان ها إلى قان  على إحال

                                                
مة  (٣) مة ب ال ض ال ة الق اج ال اتفا ن ال ي القان ى أغفل ت ات ال وم الاتفا

ة فى  اك ا الاش مة رومان ة وح م٢٦/٤/١٩٧٣ال ى أب ات ال ها م وأشارت م، وم الاتفا
اة ال فى  قة ق ع م ا ل ل مة ه ة م وح ول اتفا ن إح ال الى ت قان

ل(م ٢٣/٦/١٩٧٧ ن اله ض سلعى فى ) القان ة ق اد ا الات ان رة أل ه ة م وج واتفا
ة(م ٣٠/٣/١٩٨٠ اد ا الات ان رة ال ه ن ج ى أحال إلى ال)قان ات ال ة ، وم الاتفا اد ال

الة  اع الع ة وق ي ول ال ة فى ال ائ ن ال اد العامة للقان عاق أو ال اف ال ان دول أ ب ق
اء  ى للإن وق الع م ب م وال ج ال ل وال وار للغ ف ال وع  ض م اف ق والإن

اعى فى  اد والاج ض خ أناب رأس شق ال٢١/٧/١٩٧٧الاق ة م، وق م ب اله ة ال قاه
ة فى  ة والع اد ة الاق ى لل وق ال ول وال ة لل  .م١٨/٨/١٩٧٧ال
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عامل  ة؛ ق دفع ال اصة الأج اص ال ول والاش اف ال م ت وض؛ وع ه الق ه
ازعات  ه م م ة ما  ب ة على ت ول ة ال اد ح العلاقات الاق على م

ولي، وق وج ة ال ال اس ٍ ب  ب ارٍ صع ه أمام خ ول نف ع ال اء في  الق
ار  ن ال شاده ال ح القان ج ازع و ت ة ال ة قاع سا ار له ب ن ال القان ال 
ار  اء إلا الإق ا الق ان م ه ا  ادلة، ف ه في علاقاته ال ل  ا على الع اضع وت

ل في رأ ي تُ اع ال اقع وت تل الق ا ال اً  به اً ثال ن اماً قان جان م الفقه ن
ي ن ال ولي العام والقان ن ال س القان   .ي

راسة ة ال   :أه
اً م  راً  ولي ق ض ال اج ال على عق الق ن ال ع القان ض  م
ولي  ض ال اج ال علي عق الق ن ال ع القان ض ة أن م ه الأه ة وت الأه

ائل ا ل م ال ور ح اص؛ ح ت ولي ال ن ال اً ب فقهاء القان لاً فقه ي أثارت ج ل
اً ما  ض، وغال ق ن دولة ال ض أم قان ق ن دولة ال اج ال هل ه قان ن ال القان
ن دولة  عق لقان ض ي اج ال علي عق الق ن ال ي الاتفاق علي أن القان

ف الأق و  ار أنه ال اع ض  ق ن دولة ال ع لقان از ال م ج ار ع على اع
اماتها  لل م ال ضة ت ق ول ال عل ال ان ت م س ق اد وع ان ال ض ل ق ال

ى الغة ت ة  راسة أه ه ال ل فإن له اد، ل ام م ال ض أ ه، اه ق  ال
ض ق اء، على وال ار ح س ض أن اع فات م العام الق ي ال ل ال امات ت  ال

قابلة ضة( ه عات على م ق ض الإدارة ال ق ائ وال   ).ال
اد  ة إس ف قاع ه ب ع م جان ع ال اص ل  ولى ال ن ال ال القان وفى م
ةٍ  ة م أه ول وض ال ه الق ه ه ع  ا ت غ م ة، وذل على ال ول وض ال الق خاصة 

ة الا ى أص خاضعة لف د الغةٍ ح ع عق عاً لها ت ى ت ة وال عاق امات ال ل
ل ال ي  ن ال اد الأصلى أو قان صفه ضا الاس ن الإرادة ب ة لقان ول وض ال الق

ام العق اء  .ه إب ض س ق ف ال ضة وال ق ول ال اواة ب ال اف وال م ال وزاء ع
اصة، فق آ ة ال اص الأج ح أكان دولة أخ م الأش ن على م عامل ث ال

اعات ع  ال  ه م ن ة ما ي ب ة ت ول ة ال اد العلاقات الاق



  شكالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود القروض الدوليةلإ المعالجة القانونية

   أحمد عبد الموجود محمد فرغلى .د

 

٤١١١ 

ة  اك ال ائى لل اص الق ت الاخ ى عق لة ال ات القل ع الاتفا ا  ولى ع ال
ول   .)٤(فى إح ال

ة أ ى ف ة م الفقه إلى ت ي ة ال ن اهات القان اب الات ه أص عة و ن ال
ان و ها م أ ق ة ت ع إلى ح وض ت اصة لاتفاقات الق ة وخاصة ال

اف، و  ول الأ ان ال ن مق وض قان ات الق ورة أن  اتفا ه ض اته يُ قل ب
ه و  يله،الاتفاق نف اف تع ل أح الأ ف بها فى  لا  ع ن وال اد العامة للقان أو ال
ي ة على الأم ال ن ه ال القان اء أكان ه ولى، وس ن ال اد القان ام وم ة أو أح

اف أم لا ان الأ ق ا    .)٥(صلة وعلاقة وارت
اء إلى ا الإ ٌ ب ة ل تع  وح ارات الأج ارها أح الاس اع ة  ول وض ال أن الق

لف اعٍ م ضها إلى أن ع ة ل ام ول ال ضا إلى ال ع ال عاملات ت  دةٍ م ال ع ةٍ وم
ضة فى  ق ول ال خل ال ة ت ام ول ال ة ال ها، إلى جان خ ادرة وغ أم وال كال

ها ة عل اس و س ض أوضاع وش ة وف اخل نها ال    .)٦(ش
  

                                                
ت  (٤) ى عق ات ال ض وم الاتفا ة الق ة اتفا ولة مع ة ل اك ال ائى لل اص الق الاخ

ي الأم اد وال ي م و الاس ة العامة ل ح مة ب اله ى ٧/٤/١٩٧٧ى فى ال م وال
مة ب ب  ض ال ة الق ها، واتفا ة م ادة العاش رك فى ال اك ن ائى ل اص الق ت الاخ عق
ار  ة للاس ة الع اك مع ال ل م ب ت مانهات ل الاش ال ال ال و

رك فى  اض و ت ن ت ا٢٨/٧/١٩٧٧ال ى عق ا أو م وال ل اك إن ائى ل اص الق لاح
ج  ة لأ بل ي اك ال ة أو ال رة م الع ه رك أو ج ة ن ة أو ولا ة الأم ات ال لا ال

ئ لأ ب  .ه ال ال
ل ذل ان (٥)   :ح

Vedross: the status of private foreign interests stemming from economic 
development agreements with arbitration clauses, 9 osterreichische zeitsschrift 
fur offentliches recht, p.425. 
Mcnair: the general principles of law recognized by civilized nations, 33 
B.Y.B.I.L, 1957,P.1. 
Mann: the proper law of contracts conduded by international persons, 35 
B.Y.B.I.L,1959,PP.34-46. 
(6) Oswaldo de Rivero B: new economic order and international development 
law, oxford 1980, p.104 et seq. 
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٤١١٢ 

راسة ات ال   :صع
ادر وال  د ال راسة ه قله وج ا ال ا في ه ي واجه ات ال ع ل ال ت

ة والفقه ن ع في م القان ض ا ال اول ه ي ت ادر وال ارات ال ام والق ة وقله الأح
د  م وج ة وع اش ول م الح ال ة وتعلقها  ول وض ال د الق ة لعق اد عة ال وذل لل

وض ه الق ل ه اج ال علي م ن ال ة ت القان ة داخل ن ص قان   .ن
ع ال ض ار م اب اخ   : أس

وافع ال ه أن ال ا على ال  ة هي ما ح ام ول ال ها ال ي واجه ارات ال ة وال
حة  ق ل ال ل ان ال ة ع  ب ول وض ال د الق ازعات عق ة م ة ت ودراسة 
ة  عق ة وال ئ ة ال ارها الع اع ها  اج ال عل ن ال ي القان ة ت ال ة إش لإما

ة ه ال ل ه   .ن تع
هج ال   :راسةم

ل  ص ة ولل ول وض ال د الق اج ال علي عق ن ال ود القان هار ح لاس
راسة  ه ال غاة م ه اف ال ق الأه الات ولى ت ة للإش اس ل ال ل عي إلى ال وال
ح  ض ة ت راسة  ه ال ع ه ض اهج ملاءمة ل راسة أك ال ه ال ع في ه فق ات

ور ال ح  ي ي ار ال قارن؛ الأف هج ال ٍ وه ال لٍ م ل للقار  ى  لها ح
ض  ، وع اص والفقه ال ولي ال ن ال ض آراء فقه القان ه لع عانة  ح ت الاس
ولي وت  ض ال اج ال علي عق الق ن ال ود القان ف على ح ق اء لل ام الق أح

ع  ض عة ال ان  لي وذل ل ل هج ال ال عانة  ةالاس ائ ام ق ها م أح اس   .ا ي
ة ال ل علي ال  :خ ة ف راسة في ع اول ال ى الأم أن ن ق اق

الي   :ال
ل الأول ة: الف ارج وض ال نى للق ام القان   . ال
انى ل ال مة ب : الف ة ال ول وض ال د الق اج ال على عق ن ال القان

ولى العام ن ال اص القان   .أش
ل  الالف مة ب : ال ة ال ول وض ال د الق اج ال على عق ن ال القان

اصة ة ال اص الأج مة وأح الاش   .ال
صل  ي ت ال ات ال ص ائج وال ةٍ أه ال ةٍ م ات راسة  ه ال اً اخ ه وأخ

ها ؛؛؛؛.إل ف   الله ولى ال



  شكالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود القروض الدوليةلإ المعالجة القانونية

   أحمد عبد الموجود محمد فرغلى .د

 

٤١١٣ 

  الفصل الأول

  ةالنظام القانونى للقروض الخارجي
ه وتق   :ت

ة  اي ة ال ال اجة ال ال اناً  الي أو أح الع ال وض العامة  ر الق ه ارت 
ة، وخاصةً  اد ها الاق ام ل ب ولة ل مها ال ة ت ة س ولة، فأص أداة مال لل
ة  فات ع ا لها تع ة ووضع اه ه ال ة له ال اء ال ل ت عل ، ول ارع ال ال

ت ي ر قة ال خاة و اف ال وض والأه ل على الق ة ال لها على آل   . في م
مها  فه ار ول  ع ة الاس ه ف ة ت ول وض ال ة الق ه أن ف ا لا ش  وم
وق  ولي وص ة علي ال ال ارة ال ال ع ول الاس ، ح أرتأت ال ي ال

الا فا  ل إلى الاح أنه لا س ق  هال غ أسل ار إلا ب ع ل لأخ ، س ولا س
ي ب ال ا الأسل ة إلا به ع ول ال اقي ال ات لها م  ع ول ، ال ان ال و
اً  اش غلالاً م ة اس لاد الفق غل ال ة ت تها الع ة  س ع اتها، ال ةً خ ، نا

ها أدر  اجها، وم قاً ل فائ إن ها س رة خ على جاعلةً م ع ال أن م 
ها ال ني، م ه ان ال قي على ال ارها ، وخ ح ع تها واس اص روا م فق
اً  اد ة، اق اس ها ال و ها ش لي عل ع أن تُ ى ت ائها؛ ح ن وأ ي اقها في ال ، وغ

ة ها ال ض عل ةً أخ ، وتف ارة ال م ع ول الاس ة ال ها إلى ح ي ول، لُع
ة ة والإسلام ول الع لها م ال ق ما ح تها ف ه م  ة ولا ت م لها قائ   .لا تق

لاد  ل ال ع ن ة  لاد الإسلام ات في ال راتٍ وانقلا ث م ث ل على ذل ما ح ل وال
قلالها ة لاس ع ات، ال اع وض وال ة الق اس ه ب تها عل ض س ا تف أت أم ، ب

ع ل ال  ه وخل  وال ارة إلى إثارة القلائل  ع ول الاس وض تع ال ع أخ الق
اع له ح هاال اض م عه لها على الاق   .)٧(ى تُ

                                                
ا )(٧ ون ث مع إن ة ، وه ما ح قل س ات ١٩٤٧ف اس لا وض م ال ع ع أخ الق م وام

ة في أول  ة الأم ى ، الأمال ها ح رات والقلاقل ف ة ن إثارة ال ات ال لا فع ذل ال ف
ة  ع س وض ١٩٥٨خ ل رف ال أخ الق ات، و اع وض وال الق ا  أم م وارت 

ولي و ال ال ن ، على ش ي ه في ال ق ال على أث ث انقلاب أغُ ان إلا أن ح ا   .ف
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٤١١٤ 

ول ال لاب وأن  ال ها  ل ي وض على ش قلة للق ولة ال غ أن أخ ال
ره اك ما ي هات ،ن ه ج عاً ل قاً ت ه م ع اد  ان ال الاق ة  و ه

ولي ة وال ال حاة م ، الأم ال ار م ار الاس لة لاخ ع اهج ال وال
ة أو ال ل الأم ال عة م ق ض ات ال وليال   .)٨( ال

اءً  ها اب ة لاب م  ألة أول ولي م ض ال م الق ي مفه ألة ت ل تُع م ل
ض ع ال  ل الغ ل وت نها ت ال لاً ل ، ف ا ال وح على  ع ال ض

ام  ل دراسة ال ا الف لى م خلال ه ، وس اق ال ي ن ها في ت ع أه
 ٍ ة فى م ارج وض ال ة الق ا ض ل ع ة م خلال ال ارج وض ال نى للق القان
ارجى فى  ض ال ة عق الق ٍ ثانٍ، وم دول ولى فى م ض ال ان عق الق أولٍ، وأر

الىم ق ال ، وذل وف ال ٍ   :ٍ ثال

  المبحث الأول

  ماهية القروض الدولية
ه وتق   :ت

ول  ة فى ال اد ة الاق ة أن ال ة ف ول الغ فعل ال ت  ع أن شاع وان
ة، ة ال ال الأج ؤوس الأم ول ب ه ال عان ه قها إلا إذا اس ة لا  ت ام  ال

اك وس ى ول ت ه ول ال ه ال ارجى م ه اض ال ء إلى الاق ها س الل لة إل
ول  ه ال ن ه ل ت ها، و فادة م ةٍ ن الاس ائٍ عال ف ة  ال ض ل رؤوس أم ت
ها  ع اك ت لقى  ارة ال ل ع ول الاس ٍ ال  ٍ ت على ن ة ق ساع ه ال به

ة ام ول ال   .على رؤوس ال
ي ان ت ا  اق ول ي ن ة ل ا ها ب ع  ة ي ألة أول ة م ول وض ال م الق  مفه

ة فى  ول وض ال ة الق اول ما ى ت ه، وه ما اق راسة وأه ل ال ع ال م ض م
ة ال الآت اه إلى ال ا ال وال ق   :ه

ل الأول ة: ال اخل وض ال ها و الق ق ب ة والف ول وض ال ة الق   .ما
                                                

اد ف (٨) د ال الاق ة الأولى، الع عي الإسلامي، ال لة ال ر  ة، مقال م لاد الإسلام ي ال
ال  ل  ١٤٠٧الأول، ش  .م١٩٨٧ه، أيل
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٤١١٥ 

انىا ل ال ابهة الأخ : ل د ال ض ع العق   . ت عق الق
ال ل ال ة :ال ول وض ال اع الق   .أن

ع ا ل ال ة :ال ول وض ال ة الق   .أه
ام ل ال ابها :ال ة وأس ول وض ال ة للق ن عة القان   .ال

  المطلب الأول

  ةماهية القروض الدولية والفرق بينها وبين القروض الداخلي
ض -أولاً  م الق   :مفه

ل  :فى اللغة ه أ  ض م ق قال اس ه م مال، و ى ما تع ع ض فى اللغة  الق
ه أ أخ ض م ض، واق ه الق ض فعلاً م ه الق   .)٩( م

اً  ازاة أ ع وال ى الق ع ض  أتى الق عه،  ؛و ضاً أ ق ئ ق ض ال ل ق ق ف
ال أو ال ازاة  ض ه ال   .والق

ى ا اله وُ ءاً م أم ع ج ق ض  ق ضاً لأن ال ال ض ق ق ع لل ف ال ال ل
ض ق ها لل ع   . )١٠(ل

لاح أنه  :فى الاص ة  فه ال ان "ع مة م الأ اً معل فع ش لآخ ع أن ي
ى  ة ال ل لال د ال فاع بها ل الان هل  أنه "ت ة  ال فه ال ا ع ض دفع "، ب الق

ض غ ل فى ع ج م لاً لا ي الف له لا عاجلاً  تف ل  م ان عارة لا ت إم
مة علقاً ب أنه "م ه  ف ة ع اف ئ على أن ي "، وال ل ال لهت أنه "د ب ه  ف ابلة ع ، وال

له دفع مال" د ب ه و فع    .)١١("ارفاقاً ل ي

                                                
عة الأولى،: ان (٩) اح، ال ار ال ، م از دار  م،١٩٧٦ محمد ب أبى  ب ع القادر ال

وت، ص  ى، ب اب الع  .٥٣٠ال
ى: ان (١٠) ى ال: محمد ال هاج، مغ ح ال وت،١٩٨١اج فى ش ، ب  – ٣٥٦ص  م، دار الف

ه د ار إل رانى .م ة،  :  ح ال ول ل ال ات ال س و م ارجى وش اض العام ال الاق
د  ق، الع ق ي لل اف لة ال ر   . ١٨٩م، ص٢٠٠٩، ٤٠م

ابى .ان د (١١) ى ال ة ا: محمد حل ال ة ال ق اسات ال الى العام أث ال ازن ال ق ال ة فى ت ل
ة، دراسة مقارنة،  ي ولة ال ة، ص  م،٢٠٠٨فى ال امعى، القاه  .٢٥٩دار الف ال
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٤١١٦ 

ق إلى ق: فى الفقه ولة ت ادات ال مئ إلى أن إي ا أن ن ٌ ب ل : خل ا  أوله
 ، ائ م وال س وم العام وال ادرها م ال ى ت م ولة وال ة لل ادات العاد الإي
ا  ه الى، وثان ق ال ادات العامة فى ال ة للإي ادر العاد ر م ال وتُع أه م
ل  ى ت وض العامة وال ل فى الق ى ت ادات العامة وال ة للإي ادر غ العاد ال

ر ال  ةال ادات غ العاد ه للإي   .ئ وال
اتها مع  س مة أو إح م أنه اتفاق ب ال ارجى  ض ال و تع الق
الغ  ارد وال ي تل ال إعادة ت ام  ة مع الال ارد مال ل على م ر خارجى لل م

ها  قة عل ائ(ال ات زم) الف ضخلال ف ها فى عق الق ف عل   .)١٢(ة قادمة ي
رد  أنه ال ع  اء وال ولى للإن فه ال ال ا ع الى(ك قى أو ال ى  ) ال ال

ي ه م غ ال والقابلة لل ل عل ماتال ة أو سلع أو خ لات أج ع  )١٣( ،
ة على أنها  ارج ة ال ن ي اف ال دة الأ ع ة م ول ل ال عة الع ف م فى ح ع

امات ا اه غ ة الال ة على ال فى دولة ما ت ة زم زعة خلال ف ة وال لقائ
ل  ع ي ا ال ت، وه ه إن وج ة عل ت ه ال ائ الاضافة إلى ف لغ  فع ال ال ل
ة على  ت ة ال ال امات ال افة الال فة  ة ومع ارج وض ال و ودارة الق ناً ل اماً م ن

ن ال اء دي ولة س ل ال نة م ق اصة ال ات العامة وال س ن ال مة أو دي
اش ار ال ات الاس ل الاضافة إلى ع مة،    .)١٤(ال

ه لاحاً  ول ض اص الق اد  له ح "ق يُ د ب ه على أن يُ فع  ال ل ي دفع ال
د أو جلاً  الأجل ال ي م ان ال ل إذا  ع إلى أنه  ،"وق ال في ح ذه ال

ة؛ وعادةً م" اص خاصة أج ة أو م أش اص دول ولة م أش ه ال ي ال ت لغ م ال
ا وض  ه الق اب في ه ةما ي الاك لة الأج   .)١٥("لع
                                                

ى.د (١٢) ة : رم ذ ارج ن ال ي ال"أزمة ال ة م العال ال اب، ١٩٧٨، "رؤ ة لل ة ال م، اله
  . ٦٦ص 

(13) World Bank,World external debt, Dec 1981.p111. 

لة دورة،  (١٤) ة، سل ارج ن ال ي  .٥م، ص ٢٠٠٤إدارة ال
ي، د. د (١٥) هاي ي. محمد خال ال ، : خال ال ال ي، دم ع ال ة العامة وال ال ال

 ، رات جامعة دم  .۲۷۰م، ص۲۰۰۰م
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٤١١٧ 

أنه  ض  ة قابلة "وُعّف الفقه الق ل اً م ه لآخ ع ج فع ش  عق ي
ة ة مع لها خلال م د له م هلاك على أن ي   ".للاس

فه آخ ة أو  أنه وع ات ال ك أو اله اد أو ال ه الأف د  ق لغ م ال م
افاً إل ته م ة م ض في نها د اصل الق ة ب ه الأخ عه ه ولة ن أن ت ة لل ه الاج

ها ف عل ة ال ائ ال   .)١٦(الف
أنه  فه  اك م ع ات العامة"وه ولة أو أح اله ها ال ي ي ت ة ال ق الغ ال  ال

ة أو م  ة أو الأج اصة أو العامة، ال ات ال اد أو م اله الأخ م الأف
ها  ا، أه ا ع ال ها  افاً إل ضة م ق الغ ال د ال ام ب ة، مع الال ول ات ال س ال

ة م ضفائ و عق الق قاً ل   .)١٧("دة، وذل 
أنه في ح ذه آخ  ض العام  لغ م"ون إلى تع الق ه م ل عل د ت ق  ال

ده و  عه ب ة وت ارج ة أو ال ق ال ولة م ال و ال ه وفقاً ل ة ع دفع فائ
ة ا)١٨("مع ني ال في ال ن ال ع ال أورده القان ه إلى  ٥٣٨دة ، أما ال ف

ض  د أو "أن عق الق ق لغ م ال ة م ض مل ق قل إلى ال ض أن ي ق ه ال م  عق يل
اره أ ش له في مق اً م ض ش ة الق ض ع نها ق ه ال د إل لي آخ علي أن ي ئ م

ه عه وصف   ".ون
ض أن الق ون  فه آخ ي  وع عامل"أو ال في ال ه أح  ي   ارة ع واج ي

ي( ى )ال ف الآخ ال ُ ائ إلى ال ل ؛ وعادةً ما ُ ذل إلىال ي  الأص ال
لح على  ا ال م ه ق  أن  ، وفي نف ال ي اها لل ائ ق أع كان ال

                                                
سي .د (١٦) ي م ال ال ون دار: أح ج اسعة، ب عة ال ولة، ال ة ال ان ة،  دروس في م ، القاه ن

 .٣٠٨، ص ٢٠٠٤
ات، صادق ال ع .د (١٧) ة عل :دراز ال ع حام .د ب ال ة العامة، ال س اب م  ش

امعة، رة، ال ، ي ل الاس  .٤٦٤ص  تارخ ال
ح ع. د )(١٨ اح ع ال ة العامة :الف ال ات ال اد ة" اق ة ت ة،"دراسة ن ان عة ال  ، ال

ة،  ال عة ال ة، ال ل د ٤٠٥م، ص۱۹۹٦القاه ابي. وان  ع : اه ال ة وال ال عل ال
اد،  غ ة،  ن ة القان الي، ال  .٦٨م، ص۲۰۱۰ال
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٤١١٨ 

ل عارة س امات الاس ل الال ة ل ة على  الأخلا فاعلات غ القائ ها م ال وغ
ة اد ة الاق   ". ال

أنه  اً  ف أ ع ات "و س اد أو ال ولة م الأف ه ال ل عل ال ت لغ م ال م
ة  ال اجات ال اع ال د إلى إش فاء و ة ي مقابل ال ة أو الأج ة ال اي ال

ة اس ة وال ا ة والاج اد افها الاق ق أه ها على ت اع ولة و   ".لل
ولي فه ال ال دة "أنه  )١٩(وق ع ة أو ال قاقه الأصل ة اس لغ م ي ال ت ال

لاتٍ  ع د  ات م غ ال و اد أو له ج لأف ةٍ، وه م ةٍ واح أك م س
لعٍ وخ ةٍ أو    .)٢٠("ماتٍ أج

                                                
ولي تأس (١٩) ق ال وق ال و ١٩٤٤في عام  (IMF) ص ولي وت اد ال عاون الاق ع ال م ل

ة الأجل إذا  وض ق ق اء  لة في الما دوله الأع ة أو نق ال ة، واجه أزمة مال ول ارة ال
اشى مع  ا ي ة  اد لة م الإصلاحات الاق ف سل ي ت إنقاذها ت ان ال ل ل م ال قابل ُ وفي ال

ولي ق ال وق ال اسة ص   .س
Malick Sy, Adela Mc Murray: Insights into the IMF bailout debate: A review 
and research agenda, Journal of Policy Modeling, November–December 
2015,p.1. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2015.09.007   

وق  ع (٢٠) ق ص ولي ال ة ال ة م ة دول م ع ذات ح اد ا  تق ح  Pنق مالي اق
ه ول على ع امة ال ادة ال ل ذل - ال ات :شهاب مف .د راجع ح ة ال ال ة ال ول عة  ال ال

ع ا ة، م١٩٧٨ ة،ال ة الع ه ة،، دار ال ادة ن ، وق٥ ص القاه اق م الأولى ال اء م  إن
وق  اسة على ال وق وأ  س ههال ا ه افه ون ول وعلاق اء ال دت الأع ه وح ادة ه ام ال  اه

ق وق ب ة ال اع مات إلى ال ول ح اء ال ي الأع اكل ال ضها م ة تع ة مال ا في ونق  زم
عاتها ف ل ذل د - م ا .راجع ح وق : العلي ى ب اب ق ص ولي ال ان دراسة ال ة لل ن  القان

اته، رسالة ا وق ون راه  لل ة د ق  كل ق ة، جامعة ال  و أن م ق ،٤٠ ص م، ١٩٨٧ القاه
وق  ان ولي في ل ق ال ر ة ع أساسيم ١٩٤٥ عام ال ن  ٤٥ اهق ت دولار مل اي  ت

ى ن دولار ٦٣٣٫٩ ها بلغ ح ة مل ن  ٤٦٣٫٤ عادل ما وه م،١٩٩١ عام في نها ة مل  وح
ق  اد في، SDR خاصة س حق ام الاق ه، الأه و اه وش ا وق ي ع م، ٢١/١٠/١٩٩١ال
ه  –ص ار إل ائغ .دم ن ال وض ال: محمد ي اكل الق ة فى علاج م م ات ال ة، دور ال ارج

ل  ق، ال ق ي لل اف لة ال ر  د ١٢ م ل ومعم، ٢٠١٠، عام ٤٤، الع  م١٩٦٢ عام حل
أت ة لأول م ل وق  م اجهة لل اصة ل ات ال ع عات ان ال ف ة ال ات سع ع وال  في ال

ف الانفاق ة ل وعات ال ة م ة لل ل ى،الأول ال ت و ن أول م عق  لل امجب



  شكالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود القروض الدوليةلإ المعالجة القانونية

   أحمد عبد الموجود محمد فرغلى .د

 

٤١١٩ 

ائ على اف ال ما ي ض ع ق الق اض و ال، وعادةً ما  إق لغًا م ال ي م ال
اد ال قع س ض مع ت ح الق يي م ع ال في مع  -لغ الأصلي؛ وفي ال

الات لغ الأصلي إلى جان -ال اد ال ة ي ذل س   .)٢١(الفائ
اً  اخلى –ثان ض ال ولى والق ض ال ق ب الق   : الف

ة  اخل وض ال ة، فالق وض داخل ة وق وض دول ورها إلى ق وض العامة ب ق الق ت
ها ع  اب ف ة و الاك ودها الإقل ولة داخل ح رها ال ى ت وض ال هى تل الق

اص ولة،  أش دي على إقل ال ج ار م ض  ع أو اع الى فالق ال و
ع أو مع فى  اص  ولة م أش ه ال ل عل ض ال ت ولى ه الق ال

غ ال ع ج ها  ا أم أجانإقل ا م اء أكان ه فه ه س اء عل ؟، و
ى ت ع حاجة  ة ال ا ات ال خ اف ال م ت اصة ل ارات ال لى للاس ق ال ال

ض لغ الق ة م غ لها ل فى ل ر ال    .الق
ةٍ؛ ةٍ  ة  اخل وض ال ول فى الق ع ال ض  وت لفة للق و ال ع ال إذ ت

اض  ولة على الاق رة ال ل فإن ق اد، ول ة ال ض و ق حة لل ا ال ا وت ال
اخلى أك  م  ارجى؛ال اض ال رتها على الاق ع فى حالة  ق إذ أنها لا ت

ود  خ خارج ح ها على دولة أخ أو على ال و لى ش ة أن ت ارج وض ال الق
ها، ولة على  إقل ل ال ع اخل ف دة، أما فى ال ع ا ال ا ال ائه  ل على إغ ول تع

ة  اس ارات ال افة الاع غلالها ل اس وضها  اح ق س ن ة ف فى نف ا والاج
ولة  الى فإن ال ال اب، و فعه إلى الاك ى ل اج ال ة وال ا روح ال ال

ائ اد ال ضع الاق ها لل ع دراس وضها  ح ق ه ت اح ه امل إن فة ع  ومع
وض   .)٢٢(الق

                                                                                                                  
اد وق  مع- Stand by الاق ة ال ة ل ة س اق في واح ة ن ل اتفا ة ح ان ه على م  ج

ل وق  م ت ره ال ن دولار، ٤٢,٥ ق ع مل اني ذل ت ل ائ ه ود في ت ن  ٤٠ ح  م دولار مل
نامج خلال ل ذل د راجع –م١٩٦٤ عام في لل آخ ب في سامي .ح اد :حات ع  ال  الاق

اقع ب ح، ال ار وال ة ال ة،  ال ان  .١٦٥ ص ،م١٩٨٨الل
ا (٢١) قع و ض علي م م الق اجع مفه   :يُ

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6 

اح  (٢٢) امل ن ز ع ق أ وم أب ة ع حاجة ال ات ال خ د فائ م ال ة وج اخل وض ال الق
ل  اصة، و ارات ال ار فى الاس ات نق الاس اص، وخاصةً فى ف ار ال ع حاجة الاس



  مجلة علمية محكمة )             مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤١٢٠ 

ة  ول وض ال ة(أما الق ارج الى) ال فاتها على ال ال دت تع   :فق تع
ارة ع اتفاق ب : أ الأولال ة  ول وض ال ع ال ي أن الق ى ال و

ام  ة مع الال ارد مال ل على م ر خارجى لل اتها مع م س مة أو إح م ال
ةٍ قادمةٍ  اتٍ زم قة خلال ف الغ ال ارد وال ي تل ال ها إعادة ت ف عل ي

ض اف فى عق الق   .)٢٣(الأ
أ  انىال وض : ال ع للق اء وال ولى للإن عه ال ال ع ال  و ال

ها م غ ال  ل عل ى  ال ة ال ال قة أو ال ارد ال أنها تل ال ة  ول ال
ي مات والقابلة لل ة أو سلعاً و خ لات أج   .)٢٤(ع

ال أ ال ول: ال وض ال ة للق ا فاً أك  ع تع ى و وض ال أنها تل الق ة 
عى أو مع م فى  ة أو م ش  مة أج ولة م ح ها ال ل عل ت

ارج   .ال
ع ا أ ال ولة خارج : ال رها ال ى ت وض ال ة هى الق ول وض ال و أن الق

ة أو  اصة أو العامة الأج ات ال اد أو اله ها ع  الأف اب ف ودها و الاك ح
ةم ح ول ة ال ال ات ال س ة أو م ال   .مات دول أج

اً  ض دول ن الق ى  ق ب ؟ول م اخلىوما ه الف ض ال   ؟ه و الق
ة اخل وض ال ة والق ول وض ال ق ب الق   :الف

ا يلى ة  اخل وض ال ة ع الق ول وض ال لف الق   :ت
وة ال -١ ة فى ال ه زادة فعل ت عل ولى ي ض ال ء م رؤوس الق قل ج ة فه ي م ق

لاد  وة ال الح ث ضة ل ق ول ال ض لل ح الق ى قام  ة ال ول الأج ال لل الأم
ء م  زع ج د إعادة ت ن م و أن  ع اخلى فه لا  ض ال ة، أما الق الأخ

ة م ة أو الق وة ال ه أ زادة فى ال ت عل ولة ولا ي الح ال ة ل م وة الق  .ال

                                                                                                                  
ا لا تقل  ا ن  ار م ه له م اس ف ا ت ة ل م ات ال اب فى ال خ على الاك اد ال ع اس

ا ه سائ فى ق  ع  .ال
ى .د (٢٣) ،: رم ز جع ساب ة، م ارج ن ال ي  .٦٦ص  أزمة ال

(24) World Bank,world external debt, Dec,1981.p.  
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عات لأنه ي  -٢ ف ان ال ف وم اً فعالاً على سع ال ث تأث ولى ي ض ال الق
م أ تأث له على  ع اخلى ال ي ض ال ة، وذل على ع الق لات الأج الع

ة لة ال الع عات لأنه ي  ف ان ال ف أو م  .سع ال
لها الاق -٣ ة ي اء نق ولة أ ض على ال ف ولى  ض ال مى؛ فه الق اد الق

ف  قة وال ائ ال فع الف م ب ق ة فه  لة الأج الع ض  اد الق إضافة إلى س
ى أ  اد ال ل الاق اخلى لا  ض ال ا الق اً، ب ة أ لة الأج الع ها  عل

ى، قلل الادخار ال اخلى  ض ال ة، فالق اء نق ل  أ م ال الى فه  ال و
اض م الا اض م تل ال ل ال عفى ال ارجى فه  ض ال هلاك، أما الق س

ر  .الأم
ضة  -٤ ق ول ال خل ال ة  ة س اد ة واق اس ه آثار س ت عل ولى ق ي ض ال الق

ن  ة أو ال اد ن الاق اء أكان ال ضة س ق ول ال ن ال اسات وش فى س
ث فى الق ة، وه ما لا  ا ى الاج ة أو ح اس ةال اخل  .وض ال

م على رؤوس  -٥ ق اصة؛ فه  ارات ال ع الاس ل على ت ع ولى  ض ال الق
ال  ة ولا  الأم ات ال اد ج بها إلى الاق ى ي ال ة ال ال الأج الأم

ة، اد ال ات الأف خ م أساساً على م ق اخلى  ض ال ا الق ة، ب الى  ال ال و
اش إل د  م ى فه ي ة ال ال ال ة أو رؤوس الأم وة ال ى نق ال

اصة ارات ال م فى الاس  .ت
اءل  ا أن ن فةٍ عامةٍ فل وض  ض للق قة ق تع ا فات ال ع ان ال وذا 

اً؟ ضاً ما دول عل ق ي ت عاي ال   ع ال
اغ ال أساس في إس ل  ر ال ار م اد م اهات إلى اع فة ذه أح الات

ولة  ة لل اق ال ح في الأس اً إذا  ض داخل ن الق ه  ج ض، و ة على الق ول ال
ق اً ال ضاً دول ن ق ع الآخ إلى إضفاء )٢٥(ضة ولا فإنه  ه ال ، في ح ي

ض و عق الق ة وفقاً ل لة أج ض ع لة الق ن ع ما ت ة ع ول فة ال   .)٢٦(ال

                                                
ح العلي. د) (٢٥ ، جامعة : عادل فل اعة وال ة لل ام ار ال الي، ال ع ال ة العامة وال ال ال

صل،   .۱٥۱م، ص ۲۰۰۲ال
، ص  (٢٦) ر ساب  .۱۹۱ال
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٤١٢٢ 

ه رأ ثال إلى أن ال اً و اً أج ض ش ق ن ال ما  اً ع ن دول ض  ق
اً عاماً أم خاصاً  اء أكان ش ض س ق ة ال   .ع ج

اف  قا والأه ي ال ي ال أولاً في ت ق قة  ا اهات ال ي الات لاش أن تق
ة العق  ي دول ها، إذ أن ت قها أو ت ي إلى ت ائ وال ل م ال عي  ي  ال

ار تُ  ق أن م ، ونع اج ال ن ال ي القان ي في ت ل ال ة ق ألة أول ع م
اجح فقهاً، ح  ار ال ع ال ن ال  ني ال ار القان اق ال اع ق  ة ي ول ال

ة ال ات ة ال اص ي ع ا ت اً ح ه دول ج ني ن العق  ام قان فعالة لأك م ن
م)٢٧(واح ه  ، أما اذا اب ولي فإن ذل وح ن ال اص القان ض ب ش م أش الق

ولي العام ع ال ا اغ ال ل لإس   .كف
ة  لاف ج اء على اخ ة ب ول فة ال ه ال ق اً أذا ل ض دول ن الق وعلى ذل 
ام أو  ل الاب ف م العق أو م ة الى اله ول فة ال ، أو ت ال ي عاق ف ال ال

ف او م ل ال ال ع م قال رؤوس الأم ا ان العق على ان ال ؛ و ع العق ض
ى و  اً ح ع دول ة فإنه  ول ارة ال الح ال ود أو تعل  ن ت ب و في ال

  .)٢٨(دولة القاضي
ل ة الق قة وصف ا فات ال ع ولة م : م ال ضها ال الغ تق وض العامة م أن الق

يها  اف ل ي ت هات ال ة ب ال د مال إرجاعها ح الاتفاق فهي عق عه  ال وت الأم
ة  اد ي م الآثار الاق ها الع ج م ولة ي ة و ال ال ات ال س اد أو ال الأف

ي اد ال ة في الاق اس ة وال ا   .والاج

                                                
ت. د) (٢٧ اق د محمد  اة : م ، م ة وال ولي ب ال ن العق ال ار قان ي في اخ عاق ة ال ح

رة،  الاس عارف  ن ٦٤، ٦۳، ص۲۰۰۰ال ي في القان ل الفقه ال ائ ل م أ ال ، وه ال
لح ار  ا ال ام علي صادق إلى أن ه ر ه اذ ال ه الأس اص، ح ي ولي ال ة  ال ف دول ل

ها ة أم غ ول ة ال اد عاملات الاق د ال عق علقة  اء أكان م فةٍ عامةٍ س  .العق 
، ص  (٢٨) اب جع ال  .٥٦ال
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  المطلب الثانى

  تمييز عقد القرض عن العقود المشابهة الأخرى
ض وعق ال -أولاً  ةعق الق    :ه

َض،  ق يء ال ة ال ِض مل ق قل إلى ال ض ي ق أن ال ة،  ض ع اله ي الق
يء  ة ال قل مل اه ي ض، في ح أن ال ة الق هاء م له ع ان د م على أن 

له د م ده أو  ب له، م دون أن  ه ب إلى ال ه ض . ال ه الق ا ، ي مع ذل
لاً  ة في أن  ة واله ع لا فائ د ال اً م عق ا ُع عق ه   .م

اً  ار - ثان ض وعق الإ   :عق الق
َض إلى  ق يء ال ة ال قل مل م ب ض يل ق أن ال ار،  ض ع الإ ي الق
ر فق م دون أن  أج ال فاع  أج م الان م ب ال ل ج ف ِض، أما ال ق ال

ه الق  ا ه، ومع ذل ق ي قل له مل ة؛ ي اد ة الاق اح ار م ال ة والإ فائ ض 
ي  ال في العق اح ال ج(ف ض أو ال ق ه الغ ) ال فع  م ماله ل ِض (ق ق ال

أج اناً  )أو ال ض أح ق ى ال ا ُ د"قابل، وله ق ج ال  ".م
اً  ع - ثال ض وعق ال    :عق الق

ة قل مل ض ي ق أن ال ع،  ض ع ال لا  ي الق ة أو  فائ َض  ق يء ال ال
يء  ة ال قل مل ائع ي ع فال له، أما في ال ة العق م ة م د في نها ة على أن  فائ
ل خلاف في  داده، وذا ما ح ن له ح اس ع مقابل ث نق م دون أن  ال

ع وف م ض ة ال عاً فإن م ضاً أو ب ان ق ا إذا  د، ع رته عة عق م العق ا ق
ف إلى  فة ما إذا ان ع ي ل ة العاق ل ن ي ت ة هي ال ق ال ة ال م

قات ائ وال ع م خلال الق ض أو إلى ال  .الق
عاً  ة -را ض وعق ال   :عق الق

ة  ة م َض في نها ق يء ال ل ال د م ض  ق أن ال ة،  ض ع ال ي الق
ن له  ، م دون أن  ِض ق رح أو خ م خلال العق ق ان ال ا إذا  شأن 

ارة ح وفي ال اه في ال ةفال  ض، أما في ال غلاله للق  .اس
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٤١٢٤ 

اً  عة - خام د ض وعق ال   :عق الق
ِض  ق َض إلى ال ق يء ال ة ال قل مل ض ي ق أن ال عة،  د ض م ال ي الق

ة م له ع نها ه رد م ج عل يء ال ي ة ال قل مل عة فلا ت د ض، أما في ال ة الق
ات،  ال ده  دِع ال  ة ال ل يء جاراً  ا ال قى ه ه، بل ي دَع ل دع إلى ال ال
ده إلى  ى ي ه ح ف م  دع، بل يُل يء ال ال فع  ه لا ي دَع ل لاً ع أن ال ف

ض  الق فع  ِض ال له أن ي ق ه، على خلاف ال ، ومع ذل إذا صاح ة العق ال م
دع ق  ان ال ال، و ع الاس ا يهل  د أو أ شيء آخ م ق لغاً م ال عة م د كان ال

ه الفقه  ل عل اله، وه ما  ع ع في اس د ة"أذن لل اق عة ال د ع "ال ، فق عّ ال
ضاً  ا العق ق ل ه  .م

ة - سادساً  ض وعق العار   :عق الق
ض ع ِض على أن  ي الق ق لي لل ة شيء م قل مل ض ي ق أن ال العارة 

ي تقع على ح  د ال ض م العق ان الق ، وم ث  ة العق ة م له ع نها د م
ه  ل ، بل  ع عار إلى ال يء ال ة ال قل مل ع لا ي ة، أما في العارة فال ل ال

ة  ه ع نها ع ده  ه على أن ي فع  اه ل د إ ان العارة م العق ، وم ث  ة العق م
ِض  ق ات، وال ل اً م ال ن دوماً ش ض  ل الق فاع، وم ي تقع على ح الان ال
اً م  ن دوماً ش ل العارة  ه، في ح أن م عه وصف اره ون له في مق د م م ب يل

له ه لا  ع ده  م ب ع يل ات، وال  .ال

  لثالمطلب الثا

  أنواع القروض الدولية
ة -أولاً  ول وض ال اع الق   : أن

ا  لا ةً، ول اتً م ةً وتق ي اعاً ع ت أن فةٍ عامةٍ ق ات وض  ش أن الق
ا  ف ا ه الي، إن ع ال ة العامة وال ال لفات ال ه م خ  ض إعادة ما ت ا في مع ه

ي لا فا ال اع وال ل ش أو غ  الأن ال م اع ت اولة ت الأن ض، وم ث م
ة ات الأخ ة في ال مة ال ها ال جه إل ي ت   .ال
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٤١٢٥ 

ةٍ  وضٍ داخل اني إلى ق ار ال عاً لل فةٍ عامةٍ تق ت وض  ان الق وذا 
ة  اخل اقها ال ولة م أس ه ال ل عل ن داخلًا إذا ح ض  ة، فالق وأخ خارج

ة ال ي دولة غ ال ع ج ا ها أم م م ا ا م م اء أكان ض س ق
ني ام القان ار ال م خارج إ اً ما تُ ة فإنها دائ ارج ة أو ال ول وض ال ، أما الق  أخ

ة ارج اق ال ولة، أ م الأس ف ولا)٢٩(لل ق ي ا ال ار ال ، وه  ش مع ال
وليا ض ال نا له في تع الق لاً ع ، )٣٠(ن اع ومفا وف اك أن اع ه ه الأن ه

الي ال ها، وهي  اء ال عل ل أض اول ت   :)٣١(أخ س
ة  ) أ ق وض غ ال ة والق ق وض ال  : الق

م م خلاله  ق ع ال عة ال نه و ض وم ق على م الق ا ال ع ه و
م ال ة تق وض نق اك ق ه فه ؟، وعل ع اللازم هل ه دع نق أم دع غ نق

ضة، ق ولة ال ازنة العامة لل امها  لل ة ي اس ن مق ة ت وض غ نق اك ق وه
لٍ  ات  ات أو آلات ومع اء مع ة أو ش ة ال ال وعات خاصة  ف م فى ت

ضة، ق ول ال اشٍ فى ال ان  م لى ب ض وال ي ه اتفاق الق ا ي وذل وفقاً ل
لع  هعة تل ال اس ض ب رة ق م فى ص ق ى س مات ال   .وال

                                                
ابي.د) (٢٩ ، ص : اه ال جع ساب الي، م ع ال ة العامة وال ال  .۷۲عل ال

ور  (٣٠) عاً ل ل ت ة، و وض م ة وق ق وض م وض إلى ق ارة ا تق الق وض اخ الإرادة إلى ق
ارة، وض إج ولة في قه إرادة  وق ة ال اً؛ لأنه ي على سل ار داخل ض الإج ن الق اً ما  وغال

ا  ار ح ض الإج أت إلى الق ولة ق ل ع إلى أن ال ها، وُ ال اق إقل ها ض ن ا م
ق  ابها ال ة  ال رت وزارة ال ادة على ٣١/٧/۲۰۰۸في  ١٠٥٩٥أص ف ال ل ص م وال تأج

اع  ولة والق في ال وات ل ن ال ج قان ها  ص عل ات ال ف ال ة وص وات الإس ال
ة  ۲۲العام رق  اني م عام  ۲۰۰۸ل ن ال ان فها في شه  ة ثلاثة أشه وأن  ص م ل

د .لل راجع د - م۲۰۰۹ ر وهاب ع ر دراسة في ال: ح وض العامة،  م ة للق ن عة القان
ق  ق ة ال ل لة  ، لعام  /في م ه ل رق ۲۰۱۲جامعة ال د ١م، ال ها ۱۲۷، ص ١٤، الع ع  .وما 

ة راجع (٣١) ول وض ال ر الق ل ص ا محمد الفار. د: ح ة : إب ارجى فى ت ل ال دور ال
راة،  ة، رسالة د ام لاد ال ات ال اد ، ص اق ق جامعة ع ش ق ة ال  .٦٨ل
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٤١٢٦ 

ة ان لات الائ ه رة ال ة ص ق وض غ ال ا أنه ق ت الق         ك
CREDIT FACILITES   الأجل فع  يل أو ال اض ال ادرات أو الاق ان ال أو ض

ضة ق  ق هة ال نة م ال ل صادرات م ى واح وه ت ل مع ات ت وهى ت
  .ائل أو لا تت ب

م  ق ض ال ع وم الق عة ال م على  ات تق اً إلى تق وض أ وُتق الق
ع  ة ت وض نق ل إلى ق عاً ل وض ت ق الق ، ف اً أم غ نق ان نق ا إذا 

ازنة  ف  Budget Supportال م في ت ة ت ن مق اً ما ت ة غال وأخ غ نق
ة ارع ب اشٍ  م لٍ م ات  اء مع ة أو ش ولة  Project Supportت في ال

ه ا ي ضة وفقاً ل ق عة تل ا ال ان  فل ب ض وال ي ال أو اتفاق الق لأع
اؤها ي ي ش لع ال ه الأسل )٣٢(ال ة ق ان مة ال أن ال ل  ، و الق

ضاً م ص اً ق خ مة م ل ال نامج أداة معاً؛ ح  قًا ل ولي  ق ال وق ال
ع  ل ال اني» RFI«ال اد الائ ع نامج اتفاق الاس  .»SBA« و

ع  ل ال م أداة ال اء في ) RFI(وتق ان الأع ل ل ال ة عاجلة ل ات مال اع م
عات ف ان ال لات في م يها م ي ل وق ال ادر  -ال لات في م يها م أ ل

لة ال هاالع لات وغ احة وال ل ال نامج  -ة م ف ب اج إلى ت ها لا ت ول
  .كامل

اجة  ة دون ال اش وض م رة ق م في ص ة تق ه الآل ق فإن ه وق ال و ص
اد دورة اجعات للاق امل أو م نامج  ل في ب خ ة  -إلى ال ث خلال ف ا ح ل م

نامج في م   .ال
ا ع نامج اتفاق الاس اني أما ب اوح ب "SBA"د الائ ة ت عة  وضًا س م ق ق  ،

غل  ٢٤و ۱۲ ة لل اد اساتها الاق يل س ه على تع ل عل ي ت ولة ال اف ال شهًا وت
اجهها ي ت لات ال   .على ال

                                                
ي .د(٣٢)  ة،  :أح فه ول ة ال اد اد، ص  م،۱۹٥۷العلاقات الاق غ ة،  ا عة ال وما  ٣١٦م
ها  .ع
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٤١٢٧ 

ولة  عة تق الأداء ال ا وق ل ها ال ة  اجعات م نامج م ا ال ول ه
نامج ال ل ال ضفي  ة علي ق مة ال ل ال ة ح ج  ۱۲لغ  ، و

ار  ن دولار ۷۷۲مل   . )٣٣(مل
ولي م أك م  ق ال وق ال وض م ص ة ق ل م علي ع ا وق ح ه

ض م بـ ه على ق ج ل  ات؛ ح ح ى،  ١٢ثلاث س ار دولار أم مل
ل اد ال ات الاق ش ار م ق ادها واس لة اق ة، لإعادة  وعات ال ل ال ى وت

ه فى أك عام  ائ ل على أولى ش أت م فى ال ل على ٢٠١٦وق ب م وح
ة فى د  ق ٢٠١٩ش وق ال ه م م ص ل عل ض ت ، وُع آخ ق

ل  ولي في أب ه٢٠٢٠ال ي ت ار ال اجي والاض وس ال اجهة الف اذ م، وذل ل ا وات
اب اللا الهال ع عام )٣٤(زمة ح ا ال ولى ه ق ال وق ال ث ص ، وُ أنه اس

ارئة ١٩٨٨ ة ال ارج ات ال غ اجهة ال اض ل ة م الإق ول الفق م، وذل ل ال
وض  ة على الق ل ارتفاع أسعار الفائ عاتها، وذل م ف از م ى ت م ع م وال

ة إلى جان ارتفاع أسعار وار  ارج ارداتها لا ال داتها ونق ح صادراتها مقارنةً ب
فاض أسعارها فق اجهة ان ل على م ه ا ال ال  ؛ق ه ح  اع و لأنه 

ود  وق فى ح وق ول % ١٠٥م ال ولة ل ال ة ال ان % ٨٣م ح ا  ك
ع نامج ال ف ب مة ب ولة مل ن ال ى، ول لاب أن ت ع ل ال لى يل فى ال اله

ل ه ا ال ها ه   ٣٥).(مقابل م
وض  ت على ن الق ي ق اع أت له م وال ة ما ل ق وض غ ال وم الق
ة  ان ض ت إم ض لغ ة ق ج اتفا امه  ض ال ت إب ة في الق ق غ ال

                                                
ان: اس سل .أ (٣٣) ع ه " مقال  ل ي ال  ولي ال ق ال وق ال ض ص ف ع ق ماذا نع

ونى فى "م او الإل قع م  .م٢٦/٤/٢٠٢٠؟، م
ة شاه. أ (٣٤) ان : ماج ع ق .. نع"مقال  وق ال ي م ص ض ج فاوض على ق م ح م ال

ولى اف "ال ة، ال ال ون وق الإل ة ال ا قع٢٠٢٠ماي  ٢، مقال ب   :م على ال
 https://www.shorouknews.com/  

فى وآخ .أ (٣٥) ر ع اء محمد أب ال ولى فى : أس ق ال وق ال اد ل امج الاصلاح الاق آثار ب
ة،  ة، دراسة  الة ال ة وال ول ارب ال ء ال ي الض ا ق ي، ال ن  ١٧ الع  .م٢٠١٧ي
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٤١٢٨ 

ة  ا وعات م ل لل ل علي ت ة في ال غ غ وال اي  ٩ال ة ٢٠١٠ف م 
ة تعادل  ال ي م ٣٠٠إج ن دولار أم عمل اء وال ولي للإن   .)٣٦( ال ال

ة  اسات ال ض س ه م م ق أت إل اً ما ل ة أ ق وض غ ال وم الق
رة  امة، وزادة الق اقة ال ف ال ة العامة، وت ال ة ل أوضاع ال ام ال

اسا ل س نامج ت ة؛ ح سان ب اف ات على ال ل ألف م ثلاث ع ة ال ي ت ال
ات  نامج الإصلاحات  ٣,١٥ة ) م٢٠١٧-٢٠١٥(م ثلاث س ار دولار ب مل

ام،  ق ن م ل وت ص ع اد وخل ف ف إلى تع الاق ي ل ال يه ال
اقة اع ال ا في ق   .لاس

و  ا ال اعي ح ساع ه ات الأمان الاج وع دع ش ش م ع على ت
ل  ة في أب ق لات ال امة لل افل و ي ت نام ة ٢٠١٥ب ائ ا م ال م، في م

ى عام  اً، وح ل إلى ٢٠١٧الأك فق نام ما  ي ال ي م ه ف د ال م بلغ ع
ة  ١,٢ ن أس الي (مل اً في م ٩أو ح ات الأش فق اً ، ج)ملاي م الف عه تق

اء  فالم ال   .)٣٧(والأ
ة  ان لات الائ ه ال ى  ها ما ُ ة م ق وض غ ال ر أخ للق اك ص وه

Credit Facilities  الأجل، وهي فع  يل أو ال اض ال ادرات أو الإق ان ال أو ض
ائل أو  ضة ق ت ب ق هة ال نة م ال ل صادرات م ي ت ادفة تع ات م ت

، وما  أن نلا الغ لا ت الي ال ض الإ ه في الق رو  ٤٠٠ح ن ي مل
ارخ  قعة في روما ب عاون ال اكة وال اقة وال ة ال ج اتفا وض  ع وال

ام اتفاق (٣٨)م٢٠٠٧/۲۳/۷ ةٍ، إذ ت إب رةٍ غ ض ق ت  ، إلا أن ت الق

                                                
و  (٣٦) قة لل ال ع تق رق وث اء وال ة EG-51529لي للان رة م الع ه مة مع ج ، وال
ة ٩/٢/٢٠١٠في  ة،  غ غ وال ة ال ا وعات ال ل ال ف ت ن دولار  ٣٠٠م، به مل

ي  .أم
ل ذل (٣٧) ان  ان ح ع ولي"مقال  ة"م وال ال ون فة الإل ة مع ا   :، ب

 https://www.marefa.org  

ن رق  (٣٨) ج القان ة  ي على الاتفا ة  ۲۸ت ال ة  ۲۰۰۸ل ا قائع الع ر في ال م وال
د   .م١٥/٦/٢٠٠٩في  ۹۱۲٥الع
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٤١٢٩ 

ف  ا Executive Agreementت ة و وزارة ال ا ة الع ال ة ب وزارة ال ال ة الإ رج
ا ل  اب،  ل ال لة  ة ال ة ال ل ف على ال ا الاتفاق ال ض ه ول ُع
ه  حلة الأولى م ف ال ة ت ل ا فق واجه ع ة، وله ا قائع الع ا الاتفاق في ال يُ ه
ة، الإعفاء م ال ة  ال ات الإ ع ال ان ت م إم ات  ع اكل وتعق  م

ر تق  ت م ض م م ة ق ع د ع ة وال ان م الإي لا م ال ان  و
لا  ، إلا أن  د اني وسع أ إي ع صادرات ذات م وض ل غة ق ة  ائ ة ائ اع م
ة  ا مة الع ي مع ال ل ي ال م ل ح ا م ق أنه فاوض  ض ل  ال م الع

قاد  فع إلى الاع ا ي ى الآن، م لة ح ادرات ال ها إلى ال ف حاج مة ق ان أن ال
ي ل ي ال   .م ه

ة  ) ب وض غ ال ة والق وض ال  : الق
ة مع  ل ة تف أسعار فائ ل  ات ال س مه م ض ال ه ال تق الق
لات فى  ه نة وت و م ه ش اح وض  ع م الق ا ال اد، وه لات فى ال ه ت

اد و الاتفا ف ال ، و ت ائ ع ال ة عادةً ما تقل ع ال ه على أسعار فائ ق 
وض ع ه الق ة وه م الات ال   .)٣٩(IDA ال

ق دون  ائ فى ال ة ال ع الفائ حه  ض غ ال فه ال ي  أما الق
م غال ق اد، وه ال  لات فى ال ه ة ت ة تق أ ول اض ال ات الاق س اً م م

  .)٤٠(IBRDو
ة مع  ل ة تف أسعار فائ وض  ل إلى تق ق ات ال س ع م ه  وت

لاح  ها اص ل عل اد ُ لات في ال ه ل " Soft Loan"ت ، وه ال ض م أو ق
ة تقل ع  أسعار فائ ن  اد، وعادةً ما ت اهلة لل نة أو م و م م  ق ال 

ف  ق، و ت ة في ال لات الفائ الات مع ل ال ة عادةً م ق وض ال الق
ة  م ةGovernment Agenciesال ول ة ال ة ال س ل م   ، و

                                                
ة (٣٩) ول ة ال ة ال س ار ل ا اخ   :ه

 International Delopment Association  

ار  (٤٠) ا اخ ةه ار وال ولى للإع   : لل ال
 International Bank for Reconstruction and Development. 
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٤١٣٠ 

International Development Assosciation  ًارا ها اخ ل عل ي ُ ، IDAوال
حه  ض غ ال فه ما ي  ارة، أما الق ة ال ال ات ال س ل ال ول م ق

ق م ة  ع ال ار وال ولي للإع ال ال ة  ول اض ال ات الاق س ل م ق
IBRD.  

ة  ول ة ال ة ال س ل م مة م ق ق وض ال ع الق م أن ج ا أن ن ٌ ب وح
و  ة وش ل ف ة ال ال إلى أسعار الفائ ة  وض ال ة تُع م الق ان ا مة ال وال

لة و  اح ال د ال ة مع م اد ال اني إلى ال ا ض ال ل في الق ي ت ة  ٤٠ال س
اد، و ة س اح ١٠م ة س ات م   .س

ة  ات اً ض اس خ زراء م ل ال ها م ي أق ة ال ي وض ال عة الق أما م
ل إلى  ة ت ولي و اكة مع ال ال ة  ٩٠٠ال وضاً م اها ق ن دولار فلا ن مل

ع  ة  تفعة م ائ م ع لف نها ت ىل ا تُ ق، أو                 ال
Labor Interst Rate ها ة ف ر الفائ ر % ١,٥؛ ح تُق الإضافة إلى أج اً،  س

ة الق اي على ضعف فائ ام، أ  مة الال ي لا ت على وخ ض ال ال
اعات الأك %٠,٦٥ ض ن الق ارد الق ه م ج ه إلى ت ور ال ا ن م ال ، وه

ضةأ  ق هة ال ة إلا لل ن م اعات ق لا ت ها لق ة وت ت   . ه
ة )ج ق وض غ ال ة والق ق وض ال   : الق

مات  لع أو خ اً  ئ اً أو ج ل اً  اً تق ن مق ض ال  ق ه الق ض ال الق
ضة على  ق ول ال ار ال مات ع  إج لع وال ر ال اً ن م دة او تق م

ضةا ق ول ال اق ال مات م أس لع وال ه ال اء له   .ل
ة  اء أن م الإ  ٌ ة  )٤١(OECDوح اح ق فعالاً م ال ا ال لا تع ه

أث  ة إلا إذا ارت ذل ب اد ضةالاق ق ول ال اش على صادرات ال   .)٤٢(م

                                                
اد (٤١) عاون الاق ة وال ة ال ار ل ا اخ   ه

Organization for Economic Cooperation and Development 
(42) Catrinus J.Jepma: the tying of aid, Development Centre, OECD, 1991, 
P.11, can be found on the following link: 
http://www.oecd.org/development/pgd/29412505.pdf.  
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٤١٣١ 

اً فعالاً  اب اً إ ث تأث ة ت ق وض ال ع إلى أن الق ان  وُ ال على م
ضة، وذل على ع ما أشارت  ق ول ال ل فى ال غ لات ال عات وزادة مع ف ال
ضة ول  ق ول ال ات ال اد ة على اق ق وض ال ه الق راسات م قلة تأث ه ه ال إل

ى ت ة وال ار ة وال اس احى ال ن فق م ال أث الفعال لها  ئ ال ن ال ال
ح الق  قوض و فى م و ال ى على ش   .)٤٣(الأساس ال ت

ي س ع ال ال  Official Development Assistance (ODA) و ال
ق  ع ال ا م ال وض ثلاثة أن ح والق ع Tiedه ال ن ال ، وهي إما أن 

د وع م نامج أو م اً ن ب ماEarmarked مق لع أو خ اً  ن مق ت ، أو أن 
ض  ق ل ال اء م ال ن ال أن  مات  لع وال ر ال ق ن م دة، أو ي ال م

ة  ،)٤٤(ذاته اع ض أو ال ن الق ا، ح  د ه ق ائع وال ا ال الأخ ه ال وه
ي  و ال ن ال ان لا ت ، وفي  م الأح اً أو غ مق ئ اً أو ج ل اً  ة مق ال

ضاً أو عل ق ة  ت اع ع ال ي ن ق معها ت ةً ف اً واض و ة ش ة ما مق ة ت اع م
اد  عاون الاق ة وال ة ال و أن م ة، و ال على  OECDال في  لا ت

ضة أو على  ُق ة أو ال ان ولة ال اشٍ على صادرات ال ٍ م أث ت ذل ب ق مال ي ال
اً غ فعال  ه تق ةالأقل تع اد ة الاق اح   .)٤٥(م ال

ة في   ن أك فاعل ة  ة ال اع ع الفقهاء إلى أن تق ال ه  و
ة  اف ة ال ة ذات ال ارع ال ضة  Comparative Advantageال ق ولة ال لل

اجات  ة الاح د تل فها م ن ه ي ق  ارع ال ع ال ض في ج لاً م تق الق ب

                                                
ق على  (٤٣) اد إلى تأث ال عاون الاق ة وال ة ال ادرة ع م ات ال ائ ا ت الإح ك

ة  تفعة ب ن م مة ت ق مات ال لع وال أن أسعار ال ضة  ق ول ال اوح ما ب ال إلى % ٢٠ت
وعات %٣٠ اهها ن ال عها وات ضة وت ق ول ال اً على دع ال اش اً م ه تأث ، إضافةً إلى تأث

اتها وسلعها اد ل ن الاس   : لل راجع –ذات ال
Catrinus J.Jepma: the tying of aid, Development Centre, OECD, op.cit,P16.  
(44) Catrinus J.Jepma: the thing of AID, Development Centre, OECD, 1991, 
P11. can be found on the following link:  
http://www.oecd.org/development/pgd/29412505.pdf.  
(45)Catrinus J.Jepma: Op.Cit, P.11.  
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٤١٣٢ 

ان الأسا ة في ت وضع م ق وض ال ه الق ا ت  غ م اس، وعلى ال ة لل س
عات  ف ة، إلا  Balance of Paymentsال ان ول ال ل في ال غ لات ال وزادة مع

احي  ة، خلافاً لل اد ة الاق اح وداً فق م ال اً م راسات ت إلى أن لها تأث أن ال
ا ة وال اس س ة وال اس قال و ال ها ش ى عل اً ما ت ي غال ة، وال   .)٤٦(ر

ة  و ع اً ما ت ضة غال ق ولة ال ق على ال لفة ال ان الآخ فإن ت وعلى ال
مات  لع وال أسعار ال علقة  انات ال ل على ال ة ال ل  صع ل على ال

ق، ومع ذل ت أسعار ال ها  ه بها ومقارن ي ي ال ادرة ال ات ال ائ  الإح
ن  ات ت لع وال ه ال اد إلى أن أسعار ه عاون الاق ة وال ة ال ع م

اوح ب  ة ت تفعة ب لة %٣٠إلى % ٢٠م ة ال اش لاً ع الآثار غ ال ، ف
اد م  ن الاس ارع ذات ال ضة ن ال ق ة وال ان هات ال جه ال ب

اعاتها وه ال اداً ص   .)٤٧(ارع الأقل اس
اد  عاون الاق ة وال ة ال ع تقار م ة  OECDوتُ  إلى أن غال

ل ما على ن مق وآخ غ مق ة تع  ان ول ال ا ال ل ا وأي ل اء إن اس  ،
ك و  اً ول ول تق ة، أما أك ال اتها غ مق اع ع م ان ج ي  ج وال و  ال

ة  ل ن ة، ح ت ة الأم ات ال لا ة فهي ال ام ول ال مة إلى ال ق اتها ال اع ل
اتها إلى  اع ع م ه م م ه و  ،)٤٨(%٥٥ما تق هج ال ت عل ل ال ل ع ت

جهاً  اك ت ى الآن، رغ أن ه ة ح ق وض ال ل الق ل س ها ت ة، ل ن ا مة الع ال
ب  ا الأسل اة ن ه ة ال اد اكة الاق اصة لل و ال ة م ال ا س ذ

STEP ة ان ا مة ال ا )٤٩(مع ال جه ن ه أن ال ه  لاً ع ما  ذ ، ف

                                                
(46) Op.Cit, P.13. 
(47) 0p.Cit. P16. 
(48) Edward J. Clay & Others: The Developmental Effectiveness of Untied 
Aid (1), OECD, 2008, P.12 available on: 
 http://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/41537529. pdf.  

اً إذا ما ت دراسة ) (٤٩ اه مف اً، وه ما ن ة ح ان ا ات ال اً لل ض مق ن الق مل أن  وم ال
ي  و ال ي ال لع ال ا ال ة  ن مف و ق لا ت ة ش لافي أ رةٍ جادةٍ ل ض  ة الق ها اتفا ت
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٤١٣٣ 

ت وع  ف م اً في ت ب أ ح لا  -الأسل ي مق ن ض ف ة الاروائي م خلال ق ب
قاش ال ق ال   .)٥٠(ي

ي ل ة ال ق ة ال ول وض ال ف وم الق ض ن ها م ق م وال ٢٠١٦أت إل
ف  امه في ن ولي ٢٠١٦ت إب ق ال وق ال افقة ص ل م على م م؛ ح ح

فادة م  ة ل م خلال اتفاق للاس ة مال اع د"على م وق ال ل ال ه " ت
ف اتفا ١٢ة  ي ي ت ها ح ف ي  علي م ت د ال ار دولار، وم الق ة مل
ض   :الق

  ة ال ع لل ولى وم  :ال ق ال وق ال اك خلاف ب ص ان ه لق 
وق ت أن سع ة ال ع ان  ولار، ح  ة مقابل ال ة ال ي  ل ت  ح

ولار ه  ة مقابل ال ان ١١,٦٠ال ا  ة، ب اوز ج مة أنه لا ي ت ال
راسة س١٠,٦٠ فان ب ا قام ال ة، ل ان ج قه وما إذا  ة ت ع و ار ال

اً  ر ة أم ت قه دفعه واح ارجى لا ٥١)(س ت اد ال ال ان وضع الاق ، و
ف؛ ام ال ل ن ار فى  ة  ع الاس اف رة ال عف الق ح إنه أد ل

ق ل ى ال ا ر  م الإح ارة ق  ل فى مقابل دول العال إلى جان خ
ه؛ ح إنه  ن جاء فى وق ف ال اع سع ال ع وات ار ال ا ق ، ل ال ال
احة  ادرات وال ع ال ة، و ارج ة م ال اف ض أن  ت ف م ال

د ذل إلى ت ا ي ى، م ار الأج ب الاس ضع و  ال وم ث ال
اد  .)٥٢(الاق

                                                                                                                  
ى  ات وال ه ال م ه اً ما تق اكة، إذ غال ه ال عاق معها ض ه ي ي ال ة ال ان ا ات ال ردها ال ت

ا ول ول م ال انعها في تل ال اج سلع م م إن انع في دول أخ  يها م  .انل
جهاً   (٥٠) اك ت قاش، إلا أن ه له ق ال ب ت ض وأسل فاوض على الق اءات ال ال إج لا ت

ه  ء م ف ج ع ب ان ق شُ وع  ا ال ن ه ال ل اً  ة ح ن ات الف ه ب ال ف اف على ت ال
اضي ن ال ات الق ع ة في س ن ات الف ل إح ال  .م ق

اجع  (٥١) ادر في يُ م، ال فة ال ال  .م٤/١٢/٢٠١٦مقال 
ولى (٥٢) ق ال وق ال ونة ص   .م

اجع ولى ال ي   :ال
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٤١٣٤ 

 افة ة ال ة ال ة لق قام م :ض ة ال ن ض ار قان إق اب ال  ل ال
افة فى   زادتها فى العام على أن ي ،%١٣م ع ٢٠١٦أغ  ٢٩ال

الى  ها %١٤م إلى ٢٠١٨-٢٠١٧ال ف ة ت ا ف م ع ب ه ان ت ، و
الى  ه ح لة ض ة، ٢٠ح ار ج ا العام زادة  مل ف م فى ه ه ح ت

ه ل ة الح افة ب ا م ض ة ٨–٧ة ال ارات ج ف ٥٣)(مل ه ، ح 
مات  ع ال اع ج ة م خلال اخ ة ال ع القاع س ة ت ه ال ت ه
ة  اجات الأساس ل الاح ى ت لع ال اء ال اس ة، وذل  ه ال لع له وال

اوح ب ولة س ة لل ادات إضا ق إي ، وم ث  ا ا %٤-٣ لل تج م ال
الى لى الإج   .)٥٤(ال

  المطلب الرابع

  أهمية القروض الدولية
ات  اع ف على أث ال ع اولة ال ة إلى م ول وض ال ة الق ف دراسة أه ته

ة  س ة ال ا  ODAال ة الأن وض، إذ أن ال في أه اع الق ها م أن دون غ
قلٍ ق لا ت ٍ م ادها ب ل إف وض ت ، الأخ م الق ا ال ات ه ع له صف

ول  وض على ال ة للق ل ة وال اب ان الا ع ال ان  اول ب ف ن ا س وله
وض  ة الق ل أه ة، و ول وض ال ة الق ا ام وم إب ة  ع هات ال ضة و ال ق ال
ولى، وذل على  ضة وعلى ال ال ق ول ال ضة وال ق ول ال ة لل ال ة  ول ال

ا   :لىال ال
ة -أولاً  ول وض ال ة للق ل ة وال اب ان الإ   :ال

ة  س ة ال ات ال اع أن ال اع على  ODAُقال  وض ت ح والق ها ال ق
ع  عل ال ا  ها  ولي ف عاون ال ة وت ن ال ام ول ال ة لل ات ال ل ة م تل

ق ا ول، و ات تل ال ات قاً مع اس ارجي م ا ال ان  امج ال اغ ب ب ل
ه  ق ه از في ت اضح أن م الإن ، إلا أنه م ال  ال م الفق

                                                                                                                  
http://databank.albankaldawli.org/data/home.aspx  

ارة،  (٥٣) ة الع الإخ ا ة٢٨/٣/٢٠١٧ان ب ون رق صف  .م، ب
ادر في  (٥٤) ة ال ة ال ال  .م٢٠١٦ان تق وزارة ال
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اف لا ع الأه ال غ مق ة ي ول ة ال الات ال ى ل و و أن ُع إعلان ، )٥٥(ح
ل م مة ل ل ة ال ول اث ال ة أح أه ال ات ال اع ة ال ل فاعل ول  ار ح ال

نه ي  ة؛ ل اف ال ق الأه اس م ت اء ل ة على ال ان ول ال ة وال ام ال
ات  اع امج ال ة ل ة ال ل ها؛ وهي ال ف عل ات م ش ، National Onershipم
ة  ام ول ال ات ال ة مع أول ات ال اع امج ال اق ب اغ Allignmentوات ، وال

ا امي وال ب ال ل ال ة على ، و Harmoniazationن في ال الإدارة ال
ائج  ادلة Managing for Resultsال اءلة ال  Mutual Accountability، وال

ة ل ول ال ع وال مة لل ق هة ال   . )٥٦(ب ال
ع أن أعل  ا الإعلان  اء في ه ول الأع الإشارة أن م تُع م ال يٌ  وج

امها خ في عام  ان م ال ة ش ي اه في زادة  ،)٥٧(م۲۰۰۷في م ع  ان ال وذا 
اً أن ت دراسة  ه أ ة، ف ال رات ال اء الق ة و اج ار وت الإن الاس
ان  ولة م ال ارد ال وض م جان و م ح وق ولي م م ع ال امج ال العلاقة ب ب

ة ال)٥٨(الآخ ق أه ا ما نع ء إلى ، وه ل الل ار ق ه م جان م الق  عل
ولة لا  ازنة ال لة م م ارع ال ة في ال از عال ق ن إن م ت اض، إذ أن ع الاق
؛ مال ي  ة ال ع ة  امات دول ال ولة  ة ال اض ورهاق مال ء إلى الاق عي الل

افة أو  ة م ق  ي ت اعات ال جه ن الق ة ال ة عال ج ل خلات ت ل م ت
اض  ة إلى الاق ام ول ال أ ال ولة، فق تل ازنة العامة لل ها م خلال ال لا تأم

ن  لاً و ارس م اء م ة ل ول ة ال ة ال س ل اللازم لها  م م ف ال انها ت إم
ولة ازنة ال   .م م

                                                
(55) Andres Berlin: Assessing the Development Effectiveness of the Total 
ODA at the Country Level, OECD-DAC, 2005, P.5, available on 
www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/34933806.pdf  

الي (٥٦) قع ال   :ان ال
http://www.oecd.org/development/effectiveness/parisdeclarationandaccraagend 
aforaction.htm.  

عاون  (٥٧) ة وال ة ال قع م ا الإعلان على م اء في ه ول الأع لاع على ال  الإ
اد  اق  ؛www.oecd.orgالاق را، وال والع ، س ة، ال د ع ، ال ل م م ك  ح 

ة ة والأف ول الأور ي م ال لاً ع الع ة، ف ول الع ا الإعلان م ال  .في ه
(58) Andres Berlin: Op.cit, P 9  .  
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٤١٣٦ 

ة س ة ال ات ال اع امج ال ات ب ل  ODA وم سل د إلى ت أنها ق ت
ا  ة ارت اس؛ ن اة ال اً على ح ع سل ان، وه ما ي ل ة في تل ال اسات ال س
ان  ض ت م ع وتقلل م الإنفاق لغ ات واتفاقات ت م ال ت مات ب ال
اع  ة للق ا ارد  ام ع ت م مات إلى الإح ع ال عات، وق دفع  ف ال

امج، في ال ه ال اً في ه ان عاملاً سل ع الأح ل في  ، وه ما ُ ع لقى ال  ي
اءات  لاً في إج اً  وض زم لة م الق ارع ال امج وال ه ال ق مع ه غ ح ت
لاً ع  ، ف قار اد ال اجعة، وع فاوض، ال ، ال و اجات ودراسات ال تق الاح

ام الاتفا اءات إب لاً إج اءً ث ض غ ف ا  ي  عاق ف ال ي ال م ة ذاتها ل ح
ع اجة إالى ذل ال أم ال ن  ض ال  ق ل ال وم جان آخ فق . على ال

ة  نات ال ع امج ال أن ب ة  ول الأف ع ال قلة في  ة ال قا ف تقار ال ك
اد  اكان ت على الف اءات ال الفة الإج هاوم ة ف اله ، )٥٩(خل ا ما  إج وه

اخلي  ني ال ام القان ةً على ال وض ق ت أثاراً س ح والق أن تل ال ل  الق ماً  ع
ا  ه ول أح ه ال ن داخل ه ام قان ال ن ها، وذل م خلال إع ة م ف ولة ال لل

ن  ف، في ح  عاق وال اءات ال ر و على إج ي ال اني  و ام ال ال
ة  ات ال اع وض أو ال لة م الق د ال اً و على العق اً أو دول أج

ة ارج   .ال
ه  اه  ولي وثال أك بل م ة لل ال س ان ال ل وُ أن م هي أح ال

ق الأوس قة ا ال ال أف عاملة مع ال  ،وش ان ال ل اً أح أه ال وهي أ
ائي م عام ال ب ها الإن نام ة ب ان اة ١٩٥٩أ في م وع ت ق اً مع م ي م وت

، ولي  ال وم ذل ال ل ال ال الي  ١٦٦وق م إج وعاً في م   ١٩م
اعات ي في ق ل رئ ت  ار دولار، ت قل مل اقة وال راعة وال اه وال     ٦٠).(ال

اً  ة - ثان ول وض ال ة الق ا   :م
ضة فإن  ق ولة ال ارجي على ال اض ال ها الاق ي ي ة ال ه ال للآثار ال

ه ةً م ها ر ه في صل دسات ص على تق لفة ق ح ول ال ا في إعلاء شأن ال

                                                
(59) Andres Berlin: Op.cit, P.9. 

ان  (٦٠) ع ولي م"راجع مقال  ة"وال ال ون فة الإل ة مع ا   : ، ب
//www.marefa.orghttps:.  
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٤١٣٧ 

ة اب ال ال اب، )٦١(ال ل ال اض علي م ة الاق ض اتفا ورة ع ، ف على ض
ع ال في لى ال ر ا وق ت س اف عام ال الي ال ادة رق ٢٠١٤ل م ال في ال

ه علي أن ١٢٧ ل "ه م ل علي ت اض، أو ال ة الاق ف ة ال ل ز لل لا 
انة  الغ م ال ه إنفاق م ت عل ة ي ع ازنة العامة ال رج في ال وع غ م

اب ل ال افقة م ع م لة، إلا  ة مق ر"العامة ل س ا أورد ال مادة أخ هي  ، 
ادة مة ١٦٧ ال ارس ؛ت مهام ال ادة سالفة ال علي أن ت ح ن ال
ة ال  ائ الآت جهٍ خاصٍ ال و -٨مة ب ام عق الق ها، وفقاً لأح ض، وم

ر س   .)٦٢("ال
                                                

د .د (٦١) ر وهاب ع وض العامة،  :ح ة للق ن عة القان ة  دراسة في ال ل لة  ر في م م
ق  ق ، لعام / ال ه ل رق ۲۰۱۲جامعة ال د  ،١م، م  .١٤٧ص ، ١٤ع

ة ب  (٦٢) ول ات ال س ها م م ال ل عل ي ح وض ال ار دولار خلال  ٢,٩٦ارتفع الق مل
ل إلى ٢٠١٨ ة العام مقابل  ٢٨,٩٩٨م ل ها ار دولار ب ة  ٢٦,٠٣٦مل ها ار دولار ب م، ٢٠١٧مل

ضها ع ي  ارجى ل ال ي ال انات ال ضع تق وفقًا ل ارجي ال اد ال ادر للاق  ال ع ال
    .ال 

ر   ولى ي ق أن ال ال ه ال ة، وأ ائ ات ال س ر ال ع ي اء وال ولي للإن ان ال ال و
ة  ضة  ق ة ال ول ات ال س ة  ٩,٣٣٣ال ها ار دولار ب ة  ٧,٧٠٩م مقابل ٢٠١٨مل ها ار دولار ب مل

ادة ٢٠١٧ ار دولا ١,٦٢م، ب ولي ال ال ا، و .مل ق ال وق ال ه ص وضه ل م ل رتفع ق
ة  ٧,٤ ها ار دولار ب ة  ٩,٢٢م إلى  ٢٠١٧مل ها ار دولار ب ادة ٢٠١٨مل ار دولار ١,٨م، ب  .مل

ل  اد ح نامج الإصلاح الاق ولي ض ب ق ال وق ال اض مع ص اتفاق إق خًا  وأنه م م
ف  وض م ن ه على ق ة ٢٠١٦ج ارات دولار، و ١٠م  ار دولار مل ة مل ة  قى ش

ام ها خلال أ ل عل  .س
ة ل قي لل وض ال الأف ل ق ة  ٢,٨٦٣ن  وس ها ار دولار ب  ٢,٤٩٠م مقابل ٢٠١٨مل

ة  ها ار دولار ب ادة ٢٠١٧مل ي  ٣٧٣م ب ار الأورو وض ب الاس ا ارتفع ق ن دولار،  مل
ن دولار خلال عام  ٢٨٨ة  ل إلى مل ار دولار ٢,٧١٩ل  .مل

ل  اعي ل اد والاج اء الاق ي للإن وق الع ن ال ة  ١,٥٣٧وارتفع دي ها ار دولار ب مل
ة  ١,٥٠٨مقابل  ٢٠١٨ ها ار دولار ب ة٢٠١٧مل ة لل ول ة ال س ن ال ل دي ا س  IDA م، 
اجعة م ٦٠٦,٢ن  ن دولار م ن، وأوضح تق  ٧٣٥,٧ مل ن مل ارجى ل أن دي ي ال  ال

ل ن  ة س ي إلى  ٥٩٨,١٤ال الإسلامي لل ق الع وق ال ن ص اجع دي ن دولار، وت مل
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٤١٣٨ 

ات  ام اتفا إب ل  ة ه ال ال قة فان ال وز ال ا ص ال اداً إلى ال واس
وض، ول ل عام أم مق الق ا ال ل ؟هل ه ود ال   ؟وما هي ح

مة  ةً ع ال ا ل ن ة ه ال ال قة أن وز ال ا ص ال اضح م ال م ال
ا  ة وفقاً ل ة أم دول الات ال ج ح ة  اء أكان داخل وض س ام الق إب ة  ال

ان ال ع ق رت في ج ي ت ازنة ال ن ال ه قان ازنة عام  إل ، م۲۰۱۰ازنة م م
د  ، إذ أنه ح ادر أخ وض م م ع الق ل ج و أنه لا ل ي ا ال إلا أن ه
اءل ع  ا أن ن ا ل ولي؛ وه ولي وال ال ق ال وق ال ا ص م دول فق ه
الي  ض الإ ات الق اتفا ات أو دول أخ  مة مع م وض ال ات الق ح اتفا

اني؟ ا ض ال   والق
ان  ا إذا  ل ذاته  عة ال ي تف  اؤل تق ا ال ة على ه إن الإجا
ة  ال ان وز ال إم ى ذل أن  ع اً ف شاد ان اس ة، فإذا  ال ة ال ل اً لل اً أم أم شاد اس
ازنة، ولا  ن ال ا في قان ه ار إل ادر أخ غ ال ال وض م م ام ق إب

ن، فإ ج القان ر  ق ل ال اق ال ن خارج ن م مع جهات أخ  ن أ اتفاق يُ
ادر  وض م م ام ق إب ة  ال اراً أمام وز ال ك خ ازنة ل ي ن ال ون أن قان

  .أخ 
ل  ة و ان ا مة ال قعة مع ال وض ال ات الق ن اتفا اء على ما س ت و

ف ل م الي ق ت خارج  ١٠٠لغ الاتفاق ال ض الإ رو م الق ن ي مل
ه م  ع عل ع أق ما ت ال ازنة، رغ أن ال ن ال ر في قان ق ل ال اق ال ن
وج  م ال اً لع ا اناً  ف ض اني؛ إلا أن ذل لا ي ا ض ال ات الق ة م اتفا ال وز ال

ل، لا ق ل في ال ا ال ا وأن  على ه ات س ار اتفا م في إ وض ق تق ع الق

                                                                                                                  
ة ن  ٥٧٤,٥ ار وال ي لإعادة الإع ن ال الأورو ل دي ا س ن دولار،  ن  ٣٨٢,٦مل مل

ة  ها ة  ٢٢١,٩مقابل  ٢٠١٨دولار ب ها ن دولار ب ان  - دولار. ٢٠١٧مل ع ل ذل مقال  راجع ح
ارجي ل" ي ال ل ال تفع .. تفاص ة ت ول ات ال س وض ال ال  ٢,٩ق ة ال ار دولار، ج مل

ة ون قع –الإل   :ان ال
 https://almalnews.com/  
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٤١٣٩ 

ة  ن الى خارج الأ القان ال ل  ان، ف ل ها على ال ض ت ع اكة لا  اقة وش ص
الي ض الإ ا  الق ال  ا ه ال   .ك

ضة، وعلى  ق ول ال ها لل ضة ع ق ول ال ة لل ول وض ال ة الق لف أه وت
ى   :ال العال

ة   ) أ( ول وض ال ة الق ضةأه ق ول ال  : لل
ة  اف لى وال هلاك ال ع الاس ة ل ول وض ال ضة للق ق ول ال أ ال اً ما تل غال
اتها  ة ب ا ولة غ  ة لل ارج ارد ال ان ال ى مع خاصةً إذا  على م م
ء  ل س الل ضة أمامها م س ق ول ال ة، فلا ت ال هلاك اردات الاس ل ال ل

ارجىإلى الا اض ال   .)٦٣(ق
ارات  ة م أجل دع الاس ول وض ال اً على الق ة أملاً  ام ول ال وتعل ال

ة، ة  الأج ارات أج ل اس ارجى فى ش اض ال أ إلى الاق علها تل وه ما 
ة؛ اش ة  م ول اق ال عاون مع الأس ة الإدارة وال ة وال ي ا ال ج ل ف لها ال لأنها ت

ل  ص ع ف ف ارج وت ي لل لع القابلة لل اج م ال وال م شأنه زادة الإن
اج دة الإن ها وت ج ا   .ل

ة  اد ة الاق امج وخ ال ع ب ة م شأنها أن ت ول وض ال ا أن الق ك
اجهة الع فى  ها م م انها وت ة س ضة ورفع م م ق ول ال ة لل ا والاج

ا ول م ققة، فال ات ال خ ة وال ل ارات ال ة ب الاس عات وس الف ف ن ال
ة دون  ل ة ال ال ارد ال ل على ال الغ، أ ت اجه م م ض ما ت ضة تق ق ال

ادها العامأ اً م إي ع ش ق   .)٦٤(ن ت
ق  ى ال ا ق فى اح ة م س ال ول وض ال ه الق م  أضف إلى ذل ما تق

ى ت الأ لات ال ة وهى الع لات أج خل ع ة تُ ول وض ال ضة، فالق ق ول ال ي لل ج

                                                
ز ع . د (٦٣) ة العامة : ف ال ولةال ال"ال ازنة ال ى ٢٠٠٣، "ة وم ل رات ال م، م

وت، ص  ة، ب ق  .١٣١ال
ة العامة  :عادل أح ح .د (٦٤) ال ات ال اد العام"أساس الى للاق ل الف ال راسة أص خل ل ، "م

رة، ص ٢٠٠٦ ة، الإس ي امعة ال  .٢٢٠م، دار ال
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٤١٤٠ 

اً  اع ل عاملاً م ى ت ة ال لات الأج ر الع ة هى م ول وض ال الى فالق ال بها، و
ى  ان  ة وال ال أس لع ال اد م ال ات الاس ل ل على م ضة لل ق ول ال لل

اج الق م فى إن ادرات، ت اه فى زادة ح ال ى ت لفة وال ة ال اد اعات الاق
ة لات الأج ول م الع ه ال لات ه الى زادة م ال ول  ،)٦٥(و اع ال ا أنها ت

ه  ع  ه وال لال  ع أ اخ اخلى وم اد ال زان الاق ة على ال اف ضة على ال ق ال
لات  ات أسعار الع ةع حالات ال وتقل   .الأج

ول  اد لل ار الاق ق ق الاس ور الأك فى ت ة لها ال ول وض ال اً فإن الق وأخ
ق  ل فى ال ض وال ازن ب الع ع م ال ق ن امها ب ضة ع   ق ال
ة وال م  ة اللازمة لل ارد ال ق زادة فى ال ول وت ه ال اخلى له ال

اقع عل غ ال م ال ق لال  أن  ح أ اخ ة وت هلاك لع الاس ض ى ال ه الع
ل   . )٦٦(وال

ة لل اب ان أه الآثار الإ ه  ضةه ق ول ال ة على ال ول وض ال  .)٦٧(ق

                                                
ا محمد الفار .د (٦٥) ارجى : إب ل ال ، ص دور ال جع ساب ة، م ام لاد ال ات ال اد ة اق فى ت
٣٧٨ . 
ة ي  (٦٦) ة ال ل ة، فع احل الأولى لل ل فى ال ل  ض وال زان ب الع ح إن ال

ة  ارد ال اب ال ار، وذل على ح مى للاس اتج الق الى ال اي م إج ت ن م
علها ت ع ن ا  هلاك، م ه للاس اي  ق ال ي مى فى ال اتج الق الى ال ادة فى إج ة ال

د إلى  ا ي فةٍ عامةٍ، م اد  ا الاق ادة فى ال وال ة ال هلاكى الفعال ن ل الاس ال
لٍ  د إلى ارتفاع فى الأسعار  ا ي احة، م لع ال هلاكى وال ل الاس لال ب ال وث اخ ح

اصلٍ  عع.ان د –م ة :  الله ال ه ة، دار ال اد ة الاق ة فى ال عاص لات ال ع ال
ة،  ة، ص ١٩٩٢الع  .١١٦م، القاه

ها فى (٦٧) ل أه ضة ي ق ول ال ة على ال ول وض ال ة للق ل ي م الآثار ال اك الع   :ولعل ه
 اد ة والاصلاح الاق  .إعاقة خ ال
 ارد ة نقل ال ر فاعل ه ة ت ام ول ال ة لل  .الأج
 اد رة على الاس        .ال م الق
 لى ى على الادخار ال ل أث ال  .ال
 عات ف ان ال ى على م ل أث ال  .ال
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ي م  ضة فى حل الع ق ول ال ة لل ارج وض ال ة الق غ م أه ول على ال
ا ي م ال ة إلا ان لها الع اد لاتها الاق هام ى م أه   :ذي وال

ح  -١ ها على م افق ضة ف م ق ول ال غل وضع ال ضة ق ت ق ول ال أن ال
أسعار  ة  عات ال ع ال ع  ال ب أن ت و  ع ال وض ب الق

فها ها وت اق اد ت م ها الاق ا ع ن ادات  ة أو وضع إي  .مع
ق  -٢ ال ن  اً ما ت ة غال ارج وض ال ضة أن الق ق ول ال عل ال ا  ي م الأج

ق  ة لل ال ل إلى الارتفاع  اً ما  ي ال غال ق الأج ه ال أسعار ه ة  ت م
ة ة إضا اء مال ه أ ت عل ا ي ى، م  .ال

ضة  ) ب( ق ول ال ة لل ول وض ال ة الق   :أه
ول ال ة وال ول الأورو ل على ت ال ة تع ول وض ال  على لا ش أن الق

ة  ل ائ ال ها ت الف ة أه ي اف أخ ع ة إلى جان أه اس افها ال ق أه ت
ضة،  ق ول ال عة لل ا ات ال ل ال غ ضة وزادة ت ق ول ال يها وزادة صادراتها لل ل

ها قاولات وغ أم وال ة وال سا قل وال ال ال ها فى أع ل م ى تع   .وخاصةً ال
ا أن ا س أوض لقة  و ة ال ال ضة  ق ول ال ح لل ضة لا ت ق ول ال ال

اء  ات ال ل ع ام  ها ال ض فى الغال عل ها، بل تف مه وفقاً ل ض ت فى اتفاق الق
ق مآرب أخ  ضة، وذل إلى جان ت ق ول ال عة لل ا ة ال ول اق ال م الأس

هارها  ضة فى العال و ق ول ال رة ال ول ك ص اع ال ارب الفق وت ول ت
ض و  ه ة على ال ام ة بهاال لة ال   .)٦٨(دفع ع

                                                                                                                  
 ضة ق ول ال ضة لل ق ول ال ة ال ة ت  .زادة ح
 ي ق الأج ة م ال ول ات ال ا اف الاح  .اس

ة راجع د ل ه الآثار ال ارجى، رسالة : ح ال ح محمد القاضى.لل ع ه ي العام ال إدارة ال
ة،  ق جامعة القاه ق ة ال ل راة،  ها، د ١٤٦م، ص ٢٠٠٢د ع ع .وما  ع : ع الله ال

، ص  جع ساب ة، م اد ة الاق ة فى ال عاص لات ال ها ١١٨ال ع  .وما 
ة  (٦٨) ول وض ال م الق اع إضافةً إلى ذل تق الق اخل  ال ة  اج اعات الان ع الق الح  ة م ا

اج  ائ الان ل م ف ضة ال ق ول ال اعة ال م اس د ع ة و ة  ج  راعى ال ي ال
ادها ة إلى  ول وض ال راعى ع  الق  .ال
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ولى) ج( ة على ال العام ال ول وض ال ة الق   : أه
لاد،  ل ال ة ق ائة ألف س غ م ثلاث ا ال وض فى آس اف الق ة اك ا كان ب

ى أص على ال الها ح ها وأش رت أسال م ت ر ال ه الآن ومع ت ة  ائ  ال
ا د وال ع عق وال ال   .)٦٩(ال ي 

ة  ول ارة ال ة ال ا وح لة م وسائل ن ة هى وس ول وض ال ار أن الق ولا 
لة  ع م ال ق ن ولى، وم شأنها ت مات على ال ال لع وال ادل ال وت

اه ت  ف ا  ول،  ة ب ال اد ونة للعلاقات الاق ها وال اه ولى ل ع ال ام ال
ة  ات الأخ ت ال ة؛ ح شه ول ة ال اد ة الاق ق خ ال الفعالة فى ت
لة  ق ات ال ها فى ال لاتها وس ح ها ومع اً فى ح اً و اً مل اي مة ت ال

ها م شع ول وتق اد لل د وزادة ال الاق ان ال د ال اي ع   . ب
ؤوس  قل ل ى زادة ح ال ى تع م وال اد ال ة الاق اه اء أن  الإ يٌ  وج
قل الفعلى  ة زادةً فائقةً ل ال ول ة ال ال اق ال ا ب الأس ال ب دول العال  الأم

ال  ؤوس الأم مات(ل لع وال ول ) ال ةٍ ال رجةٍ  ولى ق أفادت ب على ال ال
مة؛ ق ال وذل ال ؤوس الأم قل ل ات ال ل ه ع ج سائل ت لاكها ل جع إلى ام  ي

ي  ف الأج ة ال اس ال، وس ب رؤوس الأم ة ل ق اسة ال ول لل ه ال ام ه كاس
ة لات الأج الع مة  ق ة ال ارج نها ال ي قة ل ة ال    .ل ال

ا ل عاتها م ع ف ان م ل م ج دولة  الى فلا ت ال ولة و ها ال ن ف وض ت ت ق
ة  ول ات ال ل ال ه  ارك  الها ل ا ام م ض،  ض أو مق ف مق

ة، ول ة وال ارف ال اصة ل وال اص ال خل الأش ال بل وت ارزاً فى م لع دوراً 
وض   .)٧٠(الق

  

                                                
(69) Bizageut,Armand: Banque organis mes de development dans le passe, 
Dand les banques de development dans le monde, Dund,Paris, 1964, P.5 et seq.  
(70) Prosper Weil: le droit international economique my the ou realite? Col- 
loque d'orleans, Aspects du droit international economique, A Pedone, Paris, 
1972, p.5. 
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  المطلب الخامس

  الطبيعة القانونية للقروض الدولية وأسبابها
د ال ام عق ة العامةي إب ول اص ال ولة وأح الأش ة إما ب ال ول وض ال أو ب  ق

ولة اصة ال ة ال اص الأج   .وأح الأش
ة  -أولاً  ول اص ال ولة والأش مة ب ال ُ ة ال ول وض ال ة للق ن عة القان ال

  :العامة
و العا ن ال اص القان ها و أح أش ض ب عق اتفاق ق ولة  م فإن فإذا قام ال

ام  ع لأح الى ت ال ة، و ول ات ال ة أو الاتفا ول ات ال عاه ل ال ع م ق ذل 
ة ول ات ال عاه ة ال ها ل اف اج ت و ال اف ال و العام فى حال ت ن ال  القان

ة م  ول ات ال ه الاتفا ه ه ث على ذل ما ق ت ة، ولا ي ل ة وال ض ال
ات  اتفا ات  ات ورسائلم ادل م ة أو ت ة دول   .مال

ولى العام  ن ال اص القان ولة وأح أش م ب ال ض ال ع الق ة خ ول قاع
لقة، ة م ولى العام ل قاع ن ال ام القان اه إرادة  لأح اء وه ات ها اس د عل بل ي

ى ن و ار قان ولى العام واخ ن ال ام القان عاد أح اف ن اس مع ل عق  الأ
ض م  ج عق الق  ٍ ضة، وح ق ولة ال ن ال ضة أو قان ق ولة ال ن ال قان ض  الق

ة ول اص ال ة ب الأش ال د ال ة العق خل ت ف ة و ول ات ال عاه تقة ال   .ب
اً  ة  - ثان اص الأج ولة والأش مة ب ال ُ ة ال ول وض ال ة للق ن عة القان ال

اصة   : ال
وض لا  د ق اصة م عق ة ال اص الأج ولة مع الأش مه ال لا ش أن ما ت
ولى العام، لأن  ن ال ام القان اعها لأح الى إخ ال ة، و ات دول  أن تع معاه
عةٍ  اصة ذات  ة ال اص الأج ولة مع ش م الأش مها ال ى ت وض ال الق

ةخاصةٍ ت  ن اك القان فاوت ال اف ب   .هالأ
د  وض عق ع م الق ا ال ار ه ى إلى اع ن ولة الف ل ال اء م ل ذه ق ول

ة مع  إدارة، ن مة الف ه ال م ه أب ال فع  ض ت ش ال ة عق ق اس وذل 
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٤١٤٤ 

ة خاص اص أج ةأش ة الأم ات ال لا غ م سلامة )٧١(ة فى ال ، وعلى ال
اع وض  ه الق ارها ال له و اللازمة لاع ت ال اف د إدارة إذا ما ت ارها عق

ضة، ق ولة ال ن ال لقاً لقان عاً م عها خ ، إلا أنه لا  خ ل ول لاب م  ك
ض  ف لعق الق ل ال دة فى دولة م ج ام العام وال ال اصة  اع ال ام الق اح

ة وال ال ن الأوراق ال قان اصة  اع ال اخ كالق ل على ت ال اصة  اع ال ق
ات   .ال

ة  ال اسها  ا فى ذل م م ن ل ج قان ر  وض العامة  أن ت فالق
ة أو  ي ائ ج ض ض ن ع  ف ه  فاء  ض وال هلاك الق ولة العامة، وأن اس ال

ن  قان ا لا  أن ي إلا  وضة، وه ائ مف   .زادة ما ه قائ م ض
اً  ة - ثال ارج وض ال ء للق اب الل   :أس

ة  ارج انة ال لة الاس د م ى تف وج ات ال غ اب وال ي م الأس اك الع فى ه
ها ى م أه ة وال ام ول ال   :)٧٢(ال

ارد  -١ اضح فى ح ال ر ال ة الق ة ن ام ول ال ة فى ال ات ال خ نق ال
ة، وه ما  ات ال خ ات ال ال ة و ل ةال ام ول ال فع ال لٍ خاصٍ إلى  ي

                                                
مة  (٧١) ت ال هى عام وق عق ة ما ب ال و ض فى ال ا الق ة ه ن اً ١٩٤١الف م ول ن

، وفى عام  ع ذل ا  له ل ة ت تأج ان ة ال ب العال ام ال ة ١٩٤٨ل ال ال ات  م قام حاملى ال
ة الف ال ة إلا أن وز ال ال م ال ه ي عاً ل ى ت ن ن الف الف ه او  ال ها إما  فع  ى ت ب ن

ادر عام  ى ال ن الأم ال القان اع على ١٩٣٣إع ح ال ما ت  ، وع ه ل ش ال م وال يُ
ن  ف القان ة و ت ن ولة الف اً إداراً صادراً م ال ض عق ار الق اع ه  ر ح ولة أص ل ال م

ة الأم ات ال لا اره فى ال ان إص ف ال ع م ى  ن قة الف الغ ال ال فاء  ة وأن ال
قة إلى  الغ ال ي ال ى أن ي ت ن ن الف ى ت القان ان مق رك، و ن فى ن  أن 

ه اً أو ع  ال ل ذ لة قابلة لل ض إما ع  ع ق لاً د –ال ح  .ان تف
فى ح ة، : م ان عة ال ة العامة، ال ال ، ص ١٩٨٧ال ائ ة، ال ام عات ال ان ال م، دي

٦٠. 
ة: سام على ع الهاد. د (٧٢) ارج ة ال ن ي ة لل اد م، ٢٠١١–١٩٩٠حالة الأردن  - الآثار الاق

ل،  ق ارات ال ى وخ اد الع ضع الاق ان ال ع اسع  ولى ال ى ال ت العل م إلى ال  مق
الأردن، ص  رقاء   .٣جامعة ال
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ازنة العامة  ل الع فى ال ة فى ت ل الأج ادر ال ف على م اد ال الاع
ة اد ة الاق اف ال ق أه الى ت ال ة، و لات الأج ة الع  .وف

ات  -٢ ة ف علقة م ناح و ال حة وال وض ال ل الق ة ح فاوض رة ال ضعف الق
اد  ة فى تل ال فاض فى ع ال اف ذل م ان ، وما ي ائ وأسعار الف
وض  .الق

اعات  -٣ اعى وال على ق اع ال ي فى الق ة م ضعف ش ام ول ال معاناة ال
راعى اع ال ل الق ة م اج ة أقل ان اد  .اق

ف  -٤ ى ت ة وال اج ارع الان اعات وال حة ن الق وض ال ه الق ج م ت ع
ة العائأنه  .High Return Projects ا 

ع  -٥ ة ل ال ة الإج أنها ال ف  ى تُع ال وال ة ته رؤوس الأم اه ار  ان
ات  اء ال ارات فى ش اء اس ارج س ى لل اد ال ة م الاق ق فقات ال ال

ها ة وغ انة والعقارات ال   .والأسه وأذونات ال
  المبحث الثانى

  عقد القرض الدوليأركان 
ه وتق   :ت

اص علي  ولي ال ن ال ان درج فقه القان ة أر ولي لانعقاده ث ض ال ل الق ي
و ال ها  ض دولي ت ن أمام عق ق ان لا ن ه الأر اف ه ون ت   .و

ي م ح  ارجي ال ض ال ان الق ولي وأر ض ال ان الق اب ب أر ورغ ال
ها، إلا أنه ل في اه ني وال اء ر الإذن القان اس نها  لفان م ح م ا 

ولي ض ال ة الق ام معاه ة علي إب ة ال ل افقة ال   .م
ها ائ م ة خ ع فةٍ عامةٍ  ض    :و عق الق

ال )أ لغ م ال ح   :م وض ث ت ة إلى الق ال ها ال د حاج ولة ت ل أن ال وُق ب
اتها على اً؛ لأن  س ها نق اج إل ي ت الغ ال ها ال ع ع  ي ت اب العام ل الاك

ر العلاقات  ع ت ة، أما  وض الع ان تع على الق قة  ا ة ال الأن
وض  ه ن الق ة وات وض الع مات ع الق ة فق أقلع ال ق ة ال ا ال

ة ق   .ال
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٤١٤٦ 

اض العام) ب الاق ولة أو م :القائ  ة ال م ة ال ها م الأجه ب ع ة (  ي ال
ة ة) واللام ل ة، ال اف ة، ال زارات ال ع ال ة  ال ل وزارة ال … م

ه  ع ه ة، لأن ج ع ة ال ال ع  ي ت ها م الإدارات العامة ال وغ
اض إلا ع الاق هات لا ت ه ال لها، ل ه ال ع ولة في م ل ال ات ت س  ال

ة  ف ة ال ل افقة ال ل على م مة(ع ال ل على )ال مة ت ، وال
مة  ل ال ة ع ا لفة  ة ال ح هة ال ة، لأنها ال ة ال ل افقة ال م
افقة  ار إلى م اس مة  اج ال ل ت ة، ل ال ة ال ة ال ها في نها اس وم

ة  ل واقعة مال ة ع  ة ال ل ا(ال اضج ، إنفاق، اق ائ   ).ة ال
اض) ج الإق هات : القائ  وض لل ة الق ة أو الأج ة ال ال ات ال س اد أو ال الأف

ض  ق ة؛ فق ي الاتفاق ب ال م مة(ال ض ) ال ق ات(وال س ة ) ال اش م
ها أ ة ي الاتفاق عل ة زم دة ولف ة م فائ لغ مع و ض  و ق على تق ق

غ في  ح ل ي ة وت ال ق الأوراق ال ي العام في س ات ال ولة س ح ال ت
ات  ه ال ن ه ، وت ي ة ال ة وف لغ والفائ د في م ال ال اض، و الإق
ة  اد اة الاق ه في ال ض وتأث ع الق لف ن ، و ق ق ال اول في س قابلة لل

ق هة ال عاً لل ة ت ا   .ضةوالاج
فاء )د ض العام مقابل ال ة وزم  :ت الق لغ والفائ ض ال د في عق الق أ ي

اد  لغ وزم ال ها ال د في م ال ي ق ال ح في س ات ت ان س اد، وذا  ال
اد  ة ال ، أما في ف ل ال قاً م ق ة م ة أ ت الفائ ة س اع  وتُ

د ال مة ت د في م ال فإن ال ج ة(لغ ال ة الإس   ).ال
ة، أ   ة ل نهائ لة مال أنها وس ائ  وض العامة ع ال لف الق وت
ةً، أ لا  ام ةً ول ةً نهائ لةً مال ائ وس ن ال ابها، في ح ت ولة ردها لأص على ال

وض  ها رد الق ج عل ا ي ابها،  ولة ردها لأص ج على ال ة ي ابها مع الفائ لأص
اج ع  الي ال ء ال ض أن تف في الع ما تق ولة ع ج على ال ا ي اً، ل أ
ار  وض العامة إلا في الإنفاق الاس ادات الق م إي مها ألا ت ا يُل ض، وه الق

ل ق ته في ال دوداً أك م فائ م م ق ج ال  أن    .ال
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٤١٤٧ 

ولة الق) هـ ام ال ة اس ا ة والاج اد افها الاق ق أه وض العامة ل
اسة ل  :وال ة، م اد ها الاق ام ل ب ولة ل ض ال اد تق ال الاق ففي ال

ة  م ات خ س انع عامة أو م ة أو إقامة م ة ال ارع ال ل إقامة م ت
اعها س أن ارع  ه ال ي؛ لأن إقامة ه اد ال ها الاق ع على اج إل ف 

اد لات ال الاق د إلى زادة مع ار الأم ال ي اج والاس   .زادة الإن
ة   ال ة،  ا امج الاج ل ال مة ل ض ال اعي ق تق ال الاج وفي ال

د إلى  ها الأم ال ي ارس وغ امعات وال اضة وقامة ال قافة وال عل وال وال
وف الاج انت ال ي لل ة ورفع ال ال   .ا

اف إلى  ة ال ف في نها ا ته قها إن ولة إلى ت عى ال ي ت اف ال ه الأه إن ه
لاد ة في ال ا ة والاج اد ة الاق ق ال ة وت عاش وف ال   .ت ال

ه  ن ه ه وم ح ج وض العامة ت ع بها الق ي ت ائ ال ه ال ولعل ه
ة  اه ة الأمال ره في نها ع وت مة ال ي ت في خ افها ال ة وأه ال   .ال

ا  ة له ن راسات القان ان الع ال لل ع ال علي دراسة الأر ان  ا  ول
ض  م الق فه ي ته  ة ال اس ة أو ال ال ة أو ال اد راسات الاق ، ع ال ه العق ال

ة و  اع الف ه وق ائ ولي وخ ولي علي ال ض ال ان عق الق ف ن أر ا س آثاره، ل
  :ال الآتي

  المطلب الأول

  عقد القرض الدولي قد يتخذ صورة معاهدة دولية
أنها  ة  عاه ف ال ة، وتع ة دول ولي ُع معاه ض ال نا أن الق اتفاقات "س أن ذ

ار ولي ض إ ن ال اص القان ة تعق ب ش أو أك م أش ا الأخ  م ه
ة ن ت آثار قان ق ت   .)٧٣("و

ل علي  ان ج الع ة أر امه ع ولي لإب ارجي ال ض ال ة الق ل معاه وت
ولي العام ن ال و في فقه القان ال ها    .ت

                                                
، د. د (٧٣) ز لالي محمد ب ي ال ة، : ماج ال . ال ان عة ال ولي العام، ال ن ال س في القان ال

ة،  د ع ة ال ة الع ل اض، ال اف، ال  .٦٢هـ، ص ١٤٢٤دار ال
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٤١٤٨ 

لف  ي، إلا أنها ت ارجي ال ض ال ان الق اً مع أر اه اب  ان ت ه الأر وه
ق ة ت ل  ها م ح تفاص ة ع ة ال ل ني م ال اء الإذن القان اس قها، 

ي ارجي ال ض ال ة الق ام معاه   .إب
ي  ه ت م ل(وال س د بها ) ر ال ف ي ت ائ ال ال ام  ة الإل

اً علي ذل  ت ة، وت ول ات ال عاه ها م ال ولي ع غ ارجي ال ض ال ة الق معاه
ان علي  ه الأر اول ه   :ال الآتيس

ة -أولاً  عاه ام ال ة إب   :أهل
لٍ خاصٍ ل  ولي  ض ال ة الق لٍ عامٍ ومعاه ات  عاه ام ال ة إب إن سل
ة  افها تل ال ل في أ ا ت ة، ون ن ة القان ال ع  ع م ي اول ج في م

ولي العام، إذ ي ن ال اع القان اب ق ضع خ ن م ي ت ة ال ن ني القان ام قان ل ن لي 
اماً  ه ن ف ولي العام  ن ال امه، والقان اضع لأح ع له وال ا اص ال ي الأش ت
ولي  ه وال ال ة ورقاب اع اضع لق ول ال اص ال ع الأش اً ه ال  ن قان
ان  ة في م ات اح ع إرادته ال رة علي الإف الق لي  ي ت ة م ول ة ال ال ع 

ام ا ة وفقاً لأح ول اصات ال ع الإخ ارسة  ه في م ف ة وعلي و ول لعلاقات ال
ولي العام ن ال   . القان

ات  ول وال ولي ت في ال ارجي ال ض ال ة الق ام معاه ة إب ا أن سل و
ولي  ولي، وال ال ق ال وق ال ل ص اض، م ة الإق ل ة في ع ة ال ال ال

ق ا وق ال ل علي ال الآتيوص ف ع ال اول ذل ب ي، وس   :لع
ول –أ   :ال

ة إلي دولٍ تامة  اح ه ال ق م ه ادة، وم ث ت حٍ م ال رٍ م ق ول  ع ال لا ت
اه  افة م ارسة  ع  ادة ت ول تامة ال الآتي، فال ادة  ة ال ادة، وأخ ناق ال

ها وفي ال ا ادتها داخل إقل ة علي س ولة أخ أ  ن ل ولي دون أن  ل
نها ولي )٧٤(ش ن ال اع القان ق ة  ا هي مق لقةٍ، ون ةٍ م ي ذل أنها ذات سل ع ، ولا 

ان ق الإن   .وحق
                                                

رة، ص : علي صادق أب .د (٧٤) الإس عارف  أة ال ولي العام، م ن ال  .١٢٣القان
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٤١٤٩ 

ق  ق ال ع  املة لل ة ال ادة الأهل ولة تامة ال ولي العام ال ن ال ح القان وق م
اماته، إض ولي وال رة لل ال ق ها ال ة وم ن فات القان افة ال ها  ارس افةً إلي م

ولي ارجي ال ض ال ة الق ام معاه ا إب ةال دون ة أو م نها دولة    .)٧٥( إلي 
ول  اء ال ة ت ل ات أو الأقال ال لا ء ال از ل ل م ج اؤل ح ر ال و

ولي عل ارجي ال ض ال ات الق ام معاه ة إلي إب اد ادالإت   ؟ي انف
ام  إب ة  ة ال ل ي ال ة ل اد ول الإت ع إلي دسات ال ج ال ل أنه   الق
ول  فةٍ خاصةٍ، ن ان أغل دسات ال اض  ة الاق فةٍ عامةٍ، ومعاه ات  عاه ال
لات  و ع ال ة، وت اد ة الإت ل اصات ال الة م اخ ه ال عل ه ة ت اد الإت

ا اخلة في الات ة إلي ال ال ح  اؤل لا ُ ا ال ة، وه لاح ه ال ارسة ه د م م
ة ح   .م لأنها دولة م

ادة - ب ة ال ول ناق   :ال
ولة أخ أو  ها ب ا ادتها لارت ارسة س ة في م امل ال ل  ي لا ت وهي ال

عها لها ادة)٧٦(خ ة ال ول ناق ع ال ة، بل  )٧٧(، ح ت ول ة ال ال
ادتها، ع إدارة و ادتها إلي دولة  إلا أنها لا ت ارسة س اد أم م ها لإس ف نها ب ش

ادتها  ارسة س ةً في م ن مق ة ت القاص أو ع الأهل ة، فهي  ة أج أخ أو ه
ها ارس ومةً م م   .أو م

مها  ي ت ولي ال ارجي ال ض ال ة الق ر الآن ه ما ح معاه اؤل ال ي وال
و  ادةال ة ال   ؟ل ناق

ولي،  ن ال ولة في القان د م ال ي ت قة ال ث ل أنه  ال إلي ال  الق
                                                

ولة إلي د (٧٥) ة تق ال ة(ولة  ح رة، م ) م س ة ال اح ا ه تق م ال ة، إن ودولة م
ان  ة، ون  ولة  ان ال ة  لة واح ة  اس ة ال ل ان ال ها؛ فإن  ف مة وو ع ال ح ن
ةً،  ولة م ان ال ولة  اضع لل زعة علي الإقل ال ات م ل داً م ال ها ت ع ة ول ة واح ل ال

اً و ة أ ولة ت أك م م فهي م ان ال ال إن   . ل ال
ولي العام، ص  :علي صادق أب . د (٧٦) ن ال جع ساب١٢٣القان  .، م
ة، راجع في  (٧٧) صا ال لة  ة ودول م عة، ودول م ادة إلي دول تا ة ال ول ناق ق ال ت

ل ذل د ولي ا :علي صادق أب .تف ن ال ،القان جع ساب  .١٣٨- ١٢٤ص  لعام، م
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٤١٥٠ 

ه  امها له ض فإن اب ة الق ام معاه ي لها ال في إب قة تع ث ه ال ان ه فإن 
ة  ولة ناق فة علي ال ولة ال افقة ال ل م ان ت ، أما إذا  ة أم جائ عاه ال

ادة، ف عة، ال فة أو ال ولة ال إجازة ال ة إلا  ة ناف عاه الة لا تُع ال ه ال في ه
ت أ أث لة ولا ت ا ة  عاه ت ال ها عُ ة ون ل ت عاه ت ال   .)٧٨(فإن أجازتها نف

ة -ج ة ال ال ات ال   :ال
ة  وب ومعال رة م ال ول ال ل ال أت م أجل ت ي ن ات ال وهي ال

وليال ق ال وق ال ولي وص زها ال ال ، وم أب ة علي ذل ت ة ال اد   .اكل الاق
ار علي ال الآتي اخ ة  ول ة ال ارج وض ال ح الق ا في م اول دوره   :ون

ف إلي تق  ل في العال يه ر ت ُع أك م ولي  ص ال ال
ال  ان العال ال ل ة ل ال ات ال اع ، وق تأس في عام ال ع أرجاء العال في ج

ع والع م د ١٩٤٤ ا ه في ال ي عل ول، وت ال ج اتفاق ب ال م 
 .م١٩٤٥

ع  ات ت ع س لٍ رئ علي ب ة  ام ول ال اضه لل ولي في إق ع ال ال و
ي هام رح صغ ع ة، و ال اق ال اني عالي في الأس ه ب ائ لي ه

وض   .الق
ول  فعها ال ال ت ات وأم اك ع ال ات ت ا ألف رأس مال ال م اح و
ح  اف علي م ة الأجل، ولا ي وض ق ولي الق م ال ال ق اً لا  اء، وغال الأع
ة م  ل الغ ال ل علي ال ض م ال ال الق ققه م ع  ع ت وض إلا  الق

ة  ول ال ال اق ال ةٍ أس ٍ ملائ   .)٧٩(و
ة  قاضي وأهل ن له ح ال املةٍ، وم ث  ةٍ  ن ةٍ قان ولي  ع ال ال و

وض م ام الق ل ال في إب ، و عاق ح لهال ف ال اء علي ال ه ب وق زاد ، ي
                                                

وب. د (٧٨) ادسة،  :محمد ال عة ال ولي العام، ال ن ال ة، ٢٠٠٧القان ق ي ال ل رات ال م، م
ان، ص  وت، ل  .٦٢٣ب

فاني. د (٧٩) ل ض العام، دراسة مقارنة، ص  :مهي حاجي ال ني لعق الق ام القان جع ٨٦ال ، م
ا  ، وأ   : راجعساب

 http:// web.worldbank.org.  
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٤١٥١ 

ا   ، وم اد ها الاق ة في ن ي ول ال ة ال اه وضه ن م ه ق ج ال م ت
ولة الان ة ال قف علي أهل ض فإن ذل ي لغ الق د م ه أن ال ح  اه إل

ها  ة معاي م ع ولة  ة لل ان ة الائ اس الأهل ة، و  عاق ها ال ة ول أهل ان الائ
رتها علي  ض، إضافةً إلي ق ال الق امها لأم فاءة جهازها الإدار وح اس م 

ا نها ال مة دي ة خ ةت   .)٨٠(رج
ولي ق ال وق ال مة الأم  )٨١(أما ص الات م ةً م و الةً م ُع و

ي؛  اد العال ل علي تع سلامة الاق ة للع ة دول ج معاه ئ  ة، وق أُن ال
ح  الي ال ي ع ال أزمات م خلال تق ال ة  ا ان ال ل وق ال اع ال ح 

قا الأنفاس ح اره لها ال ق اد اس ة تع إلى الاق اسات ت ف س هي م ت ى ت
ان  ل ع الأزمات وتأم ال اع على م اً و لاً وقائ ل ت وق  م ال ق ه، و ون
ان  ل ة لل غ اجات ال ي الاح ي تل ار ل اس اض  يل أدوات الإق ها، و تع م

اء   .)٨٢(الأع

                                                
،  :الع محمد أح محمد ع. د (٨٠) ول ق وال ال وق ال لي ل ور ال م، دار الف ٢٠٠٦ال

رة امعى، الإس  .٢٧٥- ٢٧٤ص . ال
ولي  (٨١) ق ال وق ال ة ت ) IMF(ص ة دول س ف إلى  ١٨٩ه م ي ته عاون "دولة، وال تع ال

ان ا ولي، وض ق ال ة في م عالٍ م ال اه ة، وال ول ارة ال ل ال ه ، وت ال ار ال ق لاس
اد وال م الفق ار الاق ق الة، والاس   " الع

Le Fonds monétaire international (FMI) est une institution internationale 
regroupant 189 pays, dont le but est de «promouvoir la coopération monétaire 
internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges 
internationaux, contribuer à un niveau élevé d’emploi, à la stabilité économique 
et faire reculer la pauvreté. 

الة م ولي ه و ق ال وق ال ة ف ن ا الف عة و س عة أما م ودز تا ن مة ب ة م م
ة في عام  ة دول ج معاه ئ  ة، أُن اد  ١٩٤٤للأم ال ل على تع سلامة الاق مللع

ان العال  ع بل ن ج ل ي  اؤه ال ه أع ي ة، و وق في واش العاص قع مق ال ي، و العال
الغ  ده ال ع اً  ا١٨٩تق ل ذل راجع - بلً   :ح

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_mon%C3%A9taire_international  

قع(٨٢)  فة وقائع على ال   :ان ص
https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/IMF(2) http://www.inf.org.    
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٤١٥٢ 

ول  اض ال إق وق  م ال ق تها و اع ة وم اد اع اق ي ت  اء ال الأع
م  ق ا  لة الأجل م خلال الإصلاحات،  ة  اد لات الاق في علاج ال

ة ها ال اء و ول الأع مات ال ة إلي ح ة الف اع   .ال
ول  اض ال مها في إق اء، و ول الأع اله م ال وق علي أم ل ال و

اع ما ي ت  اد ال ع علي ال الاق عا ل ال ال  ة ت ل
اء ول الأع ، )٨٣(لل عاق ع  ال املة، و ة  ن ة قان ولي ش ق ال وق ال ، ول

قاضي، وت  لا ع ح ال ها ف ف ف لة وال ق ة وال اب ال ال اب الأم وح اك
لى بها ات ال ة الأص أغل اراته    .)٨٤(كافة ق

ل وتق ادة، فلا ي ق ول تامة ال ولي علي ال ق ال وق ال ة ص  ع
ولة علي  رة ال أك م ق ل فإنه ي وق، ول ادة في ال ة ال ول ناق ة ال ع

ض لغ الق اءها م ل إع ر ق ق ل أن  اهه، ق اماتها ت ال فاء    .)٨٥(ال
اً  نة أو ب ع الةً لل ولي و ق ال وق ال اض ولا ُع ص ا ه جهة إق ة، ون لل

ل  ، ل اد ق ال الاق يها، وت عات ل ف ان ال ة م ول علي معال ة ال اع ل
ة  لات مع اء تع ض علي إج ة الق ال ولة  عه ال ض ب ح الق فه ُق فى الغال م

لع وال ع ال ع ع  فع ال ة  اد ة والاق ق اساته ال ها ض س ف عل مات م
ه  ضة به ق ولة ال اده، وذا ل تق ال دة ل اع م ض في م الق فاء  ان ال ل

وق  عاق في ن ال هلة لل ن غ م لات ت ع   .ال
  المطلب الثاني
  ركن التراضي

ا  ولي ارت ارجي ال ض ال ة الق ان معاه اً م أر اضي ال ُع ر ال ُق 
ل علي ن  اب والق ف الإ ان رضا ال ل إلا إذا  ن  ناً، ولا  ه قان ع 

اه أو  ل أو الإك ل الغل وال ضا م ب ال أ ع م ع ب  اً غ م سل
غلال   .الاس

                                                
 

ا (٨٤) اسعةال ة / دة ال ولي س ق ال وق ال ة ص اني م اتفا لات ١٩٤٤الق ال ة تع قها ع ، وق ل
ار رق  اف في الق ل ال ها م ي أق لات ال ع ها ال ع في  ٦٣- ٢آخ   .م٢٨/٤/٢٠٠٨ال

ل. د(٨٥)  د خل ان مق ولي العام، :صف ن ال اد القان ، ص ٢٠١٢عة  م ون ناش  .١٩١م، ب
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٤١٥٣ 

ة  ات ل عاه ن ال ا لقان ة ف ه ١٩٦٩وق عال اتفا اصة به ام ال م الأح
اد م  ب في ال ي ٥٣-٤٦الع ها حالة ج ال وأضاف إل ر إ ًا ت تها ع ة اع

يء م  اولها  ، وس ة دولة أخ اس ولة ب لي ال اد م ة، وهي حالة إف عاه ال
الآتي ل  ف   :ال

 :الغل -أولاً 
ناً  الغل قان ة أم أو "ق  قاد  ل علي الاع ف  لي علي ال وه 
اقع ادة علي خلاف ال ي )٨٦("ف ان ، و ال ب حال ه وال   .الغل ال

ة،  عاه اص ال ه م ع ه فه ال ي علي ع ج أما الغل ال
ام  اف إلي الال فع الأ ي ت امل ال ة تع م الع اقعة مع ل ب ل الغل ال ي م

ة عاه ال ال ل إ ي ل إرادتها غل أن ت ولة ال ن لل ة، وم ث  عاه أو  ال
هإلغاؤها ب   .اء عل

ح  ة  ت عاه ص ال اغة أح ن الغل في ص اً  ان الغل ثان أما إذا 
ادة  ها في ال ص عل اءات ال أ وفقاً للإج ن ) ٧٩(ال ا لقان ة ف م اتفا

ض ة الق ة معاه ن للغل أ أث علي ص ات، ولا  عاه   .)٨٧(ال
اً  ل - ثان  :ال

ام وسا ل اس ال اف ُق  ع أح الأ أن  فاوضات  اع في ال ئل ال
ات علي أنها  ة، أو تق م اذ مات  عل ع  الإدلاء  ف الآخ اع ال خ

ة عاه ام ال اً دافعاً إلي إب ن س ة، وت   .ص
ات، وأجازت  عاه ن ال ا لقان ة ف ته اتفا ضا ال أق ب ال ل أح ع وُع ال

ة علي أساسه أن  عاه ال رضاها  ه  لإ ل  ها ال ي وقع عل ولة ال ج ال ت
ض   .)٨٨(الق

                                                
ف .د (٨٦) د ال ، : م جع ساب ة، م عة الإسلام ام ال أح ة مقارنة  ن ، دراسة قان ة العق ن
 .١٢٠ص 
ولي (٨٧) ق ال وق ال ة ص ام م اتفا ، الق ال ة ع ان ادة ال  .ال
ات  (٨٨) عاه ن ال ا لقان ة ف ن م اتفا اسعة والأرع ادة ال  .م١٩٦٩ال
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٤١٥٤ 

اً  ولة - ثال ل ال اد م  :إف
ادة  ة) ٥٠(ب ال أنه  م اتفا ولة  ل ال اد م ا إف ولة ع "ف ان تع ال إذا 

ة عاه ال ام  ا رضاها الال اش أو غ ال ها ال ل اد م ة لإف ر ن ش ق ص
ه الإ ولة أن ت له ه ال ز له فاوضة، فإنه  ة دولة م اس ائها ب ال ارت اد لإ ف

ة عاه ام "ال ائه ع إب ل دولة أخ لإث ة م ش ح م ذل أنه ل قام دولة ب ، و
لها  اد م إف ولة أن ت  ح لل ل ي ا ال اداً لإرادة ه ا ُع إف ة، فإن ه عاه ال

ضك لإ ة الق   .ال معاه
ارة  ولي  ن ال ة القان ت داخل ل ي ج ات ال اق ت ال ل (وق ف اد م إف

ولة اً ) ال ل  تف اً علي إرادة م ث مع اء ال ي اً علي الإغ ه قاص قاً جعل ض
ولة ل ال ادا ل املات إف ولة، وم ث لا تُع ال   .)٨٩(ال

عاً  اه -را  :الإك
اه  ارسه أح ُع الإك ولي العام، وه ضغ  ن ال ضا في القان ب ال اً م ع ع

ال ة قابلة للإ عاه عل ال ن م شأنه أن  ف الآخ  ة ض ال عاه اف ال  ؛أ
ولي ب  ق الفقه ال ف الأول، وق ف ة لإرادة ال اني ره ف ال عل إرادة ال لأنه 

اه  ع م الإك   :ن
ا اه ال : أوله ةالإك عاه ع ال اره علي ت ولة لإج ض لل ف ل ال ، اقع علي ال

ادة  ره ن ال ا ما ق الها، وه راً لإ ن م ا م شأنه أن  ا  ٥١وه ة ف م اتفا
ع ن ال احةً؛ ح ن علي أنه لقان ات ص ام"اه ولة ع رضاها الال ع ال  ل ل

ل اه م إك ه  صل إل ة وال ت ال ال أو عاه ه ها ع  أع جهة ض ات م ي ته
ني   ".أ أث قان
ا ه ولي : وثان ن ال اص القان ها  م أش ولة نف اقع علي ال اه ال الإك

ته العام ت علي ث ضا، وم ث لا ي ب ال اً م ع اجح ع أ ال قاً لل ، ولا ُع 
ه لإ اد إل ل الاس ة، ولا ُق عاه ة ال اس  ل أ م نا ب ا ل أخ ة؛ لأن عاه ال ال

                                                
ض ع .د (٨٩) فة ال ع رة، : خل الإس ة لل  ي امعة ال ، دار ال اد ولي الاق ن ال القان

 .٧٨–٧٦م، ص ٢٠١٢عة 
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ول الأخ  ا ُقلل ثقة ال ات، م عاه خ ال ف ة  ال ل دولة إلي ال فع  فإنه س
ها    .)٩٠(ف

ات لعام  عاه ن ال ا لقان ة ف أ الفقهي ١٩٦٩إلا أن اتفا ا ال م ل تأخ به
اد قاً ل ال لقاً  لاناً م لة  ا ة  عاه ت ال ة ٥٢ة الأخ واع إذا  )٩١(م الاتفا

ن ال اد القان الفة ل ال ة أو  ام الق اس ي  ه اً ع ال امها نات اردة كان إب ولي ال
ة ول اث ال   .في ال

ض  ات الق ج في معاه ر أن ت ها ي اب ذ ضا ال ب ال ل أن ع و الق
ا ب خلال ال ه الع ف ه لة  ه اً ل ولي ن ارجي ال ة، ال عاه ي ت بها ال حل ال

ةٍ علي ر آخ وه الإذن  فةٍ أساس ع  ات  عاه ع م ال ا ال خاصةً أن ه
ولة إلي  ار ال ا أن اض ة،  ة ال ل ر م ال ة ال  عاه ام ال إب ني  القان

ها؛ لأن ذل أم ه عل ارس اها ما ت م اه أن إك فة ل مع ض ال و الق ل ش  ق
ل م ذل ي لا ت ولي ال ارجي ال ض ال ات الق عة معاه ه  ل   .تُ

  المطلب الثالث
  ركن المشروعية

ة هُ  عاه ع ال ض ة م و نها أو " ق  عارض ب م ام ال م  ع
ي  ة أو ما  اق الأم ال اد م ة أو م اع الأخلا اتها و أ م الق غا

ولي أو اا ن ال ةلقان اع الآم   ".لق
ة  عاه ع ال ض ة، فإذا ل  م عاه ع ال ض ت  اً ي ة ش و وتع ال
ولي  ن ال اع القان اً لق ا ان م لةً، وذل في حالة ما إذا  ا ة  عاه وعا فُع ال م

                                                
ة الع .د (٩٠) مة إلي : ح ع راه مق ول، رسالة د ة في دسات ال ول ات ال عاه ت ال

ة  اد، س غ ن، جامعة  ة القان ل ل  اً د١٨١م، ص ١٩٨٨م د  .، وأ ان مق لصف اد : خل م
، ص جع ساب ولي العام، م ن ال  . ١٩٦- ١٩١القان

ادة  (٩١) ات  ٥٢ت ال عاه ن ال ا لقان ة ف لةً إذا ت "م علي أنه  ١٩٦٩م اتفا ا ة  عاه ن ال ت
ص  ولي ال ن ال اد القان الفةٍ ل رةٍ م ة  ام الق ي أو اس ه ها  ال صل إلي عق ال

ها في م ةعل  ".اق الأم ال
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ق ال ار  ة للإت ي ال ج ل ت أش   .)٩٢(إلخ...م

غي ألا ُ ة ي و ض إلا أن ر ال ة الق ص معاه ي  ع ا ال ل علي ه
افة  ة في  و ي ع ال وفة، فال ع ة ال ال ها ال ع ولي   ارجي ال ال
ل  لها وه ح ار ال  م ولي ي خارج الإ ارجي ال ض ال ات الق معاه
ه  ة عل ت ائ ال ه والف ال ن رد  لغ مع م ال ض علي م ق ف ال ال

ةل الغا ارها وصفاً يل  اع ة  و ي ع ال غي ال ا ي ض، ون ق ف ال ي  ل ال
وض  م الق ولي،  ألا تُ ارجي ال ض ال ة الق اف معاه قها أ مي إلي ت ي

وعة، ات غ م ق غا لة إلي ت س ة  ول ة ال ارج ه  ال ة فى ه عاه ج ال وت
ة إ و ة ال الة م دائ   :ذاال

ة هي ) أ اع الآم الق د  ق ة، وال ولي الآم ن ال اع القان ة م ق الفةً لقاع كان م
ز الإخلال  ة لا  قاع ة  ول اعة ال ف بها م ال ع لة ال ق اع ال الق
اً ذات  ولي العام لها أ ن ال اع القان ةٍ لاحقةٍ م ق قاع يلها  نها أو تع

فة، وم ث لا  ف ال ف ال ض خارجي دولي يه ة ق م معاه ز أن تُ
ها إلي ض ف ق ت  ال ض، وق أك ق ف ال ن دولة ال ر في ش خله غ ال ت

اع ل الق الفة ل ة ال عاه لان ال ا  ة ف   .)٩٣(معاه
اتفاق  )ب ولي،  ع ال ف بها في ال ع اع ح الأخلاق ال الفة لق كان م

اددول أو أك  ة م الأف ائفة مع ة ض  اب تع اذ ت   .علي ات
ة ص معاه ض  و ق ف ال ز الاتفاق ب ال ولي لا  ارجي ال ض ال الق

ة  ان الأساس ق الإن ف حق ه ارع ت ف م ض في ت الغ الق ض علي إنفاق م ق وال
ا ة ع الأه ع ة و اس ها س ع ارع  ه ال اة، فه قه في ال ة م ك ئ ف ال

ض ق ف ال ي  بها ال ة ال ال ة الأزمات ال اض وهي معال ة الاف ل   .)٩٤(ع
                                                

ل. د(٩٢)  د خل ان مق ولي العام،: صف ن ال اد القان ، م جع ساب  .١٥٨ ،١٥٧ص  م
فاني. د (٩٣) ل ، ص : مهي حاجي ال جع ساب ض العام، م ني لعق الق ام القان  .٨٦ال
ل ذل د (٩٤) ار  .راجع ح ل اله اع ر اس ة مع د: أن اد ة الاق ة وال ارج وض ال راسة الق

ة  ق، جامعة القاه ق ة ال ل مة ل راه مق ة، رسالة د رة م الع ه ة خاصة  م، ١٩٧٣ت
 .١٣٨- ١٣٥ص 
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  المطلب الرابع

  ركن الشكل
ل، ولا ت  ها ر ال م ل ب اءات ت ة إج فةٍ عامةٍ ع ة  عاه ام ال ل إب ي

ة ل احل ال ه ال ع أن ت به فاذ إلا  قها إلي ال ة  عاه   :ال
فاوضات -أولاً  حلة ال   :م

ة  ائ اء أكان ث ات، س عاه ام ال حلة في إب فاوضات أه وأصع م حلة ال تُع م
ع  ض ل ال اف ح ول الأ ادل وجهات ال ب ال فاوضات ت ال ى  ة، ونع ا أم ج
ات  ل ل ال ه م ق امل أوراق تف ول ال لي ال احات ب م وتق الاق

ة في دول   .)٩٥(هال
ة أو  ة أو لقاءات ش اعات رس ، فق ي في اج ٌ لٌ مع فاوض ش ول لل
ع،  ض عة ال ها  امل أه ة ع ع ه  أث س ه ي ة، ول ات رس ادل م م خلال ت

فاوضات ة س ال ل ه علي ع ولي وأث اف، وال ال قف الأ   .وم
اناً، أو رئ ا ها أح ولة رئ ل ال ا  ن ك ة، وق  ارج مة، أو وز ال ل

لاء، ول  قة تفغ ه ث وداً ب ن م   .)٩٦( أن 
اً  ها - ثان ع عل ة وال عاه حلة ت ال  :م

ن  ي لا  ةٍ ح ٍ واض ه في ألفا اغ فاوضات ي ص ه في ال ما ي الاتفاق عل
اك م ح ات، ول ه عاه لاف في تف ال اك اخ ام  ه ع م إب أ ما  ال

اً  ة ش ا ت ال ات اع عاه ن ال ة قان ة م اتفا ان ادة ال ة، إلا أن ال ة شف معاه
ة  مة للاتفا ل ة ال ث في الق ة لا ت ل ه ال ة، وه عاه ال ة  ي الاتفا ي تُ لازماً ح

ة عاه ة ال اً ل ة ل ش ا ب، فال ل م م في ش ي لا تُ ا هي ش ال ، ون
                                                

، د .د (٩٥) ز لالي ب ي ال ، ص  :ماج ال . ال جع ساب ولي العام، م ن ال س في القان ال
٦٩ . 
ة الأول )(٩٦ ات في الفق عاه ن ال ا لقان ة ف ف اتفا أنها /يع ف  قة ال ة وث ان ادة ال ج م ال

ولة في " ل ال اصا ل ا أو أش ي تع ش ولة ال ة في ال ة ال ل ادرة ع ال قة ال ث ال
ام  ه أو في ال ام  ولة الال ع ع رضا ال قه أو في ال ث ة أو ت عاه اد ن ال فاوضة أو في اع ال

ة عاه ال عل  ف آخ ي  ".أ ت
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اء ثلاثة وهي ة في أج عاه اغة ال ت العادة علي ص اتها، وق ج اجة أو : لإث ي ال
فاذ  اً تارخ ال اناً، وأخ ة أح قال ام ان امها ث أح ة أو أح عاه مة، ث صل ال ق ال
ة فلا تُ  عاه ر بها ال ي تُ ت، أما اللغة ال لاح إن وج ام وال ة الان و

ها، أما إش ي ي الاتفاق عل اف أو اللغة ال ر بلغة الأ ة تُ ائ ات ال عاه الاً؛ ففي ال
ة مال  ن ة أو الف ل الإن إح اللغات  ر  ة فعادةً ما ت ا ات ال عاه في ال

اف علي لغةٍ  ف الأ   .)٩٧(أخ  ي
ل ل م ها م ق ع عل ة ي ال عاه هاء م ت ال افها وع الان ي أ

اور مع  ه في ال ة م ه أو ر م تف ، في حالة ع ائه فق ف الأولي لأس الأح و
ة عاه هائي علي ال ع ال ل ال ماته ق   .ح

اً  ي - ثال حلة ال   :م
اف  افقة الأ ات لأنها ت م عاه ام ال احل إب حلة م أه م ه ال تُع ه

ي  دها، وال ة علي ب هائ اءال ه  ل إج ة ُق  الغ الأه ل  ه ع اً ول ل ش
ع  ولة بها علي ال م ال ض علي ن يل ة الق عاه ولة ل ة لل اخل ة ال ار الأجه إق

ة ي علي معاه ولي، و ال قاً  ال رة  ه ل رئ ال ض في م م ق الق
ادة  ة  ١٥١ل ال ادر في س ر م ال افقة ، وذل)٩٨(م٢٠١٤م دس ع م  

ل  ادة م قاً ل ال اب  ه ١٢٧ال   .)٩٩(م
ة ن عة القان ن الإذن م ح ال ابهاً لقان ي م ن ال ح إن  ؛وُع قان

                                                
، د. د (٩٧) ز لالي ب ي ال ، ص  :ماج ال . ال جع ساب ولي العام، م ن ال س في القان ال
اً د٧٠ ل. ، وأ د خل ان مق ، ص : صف جع ساب ولي العام، م ن ال اد القان  . ١٦٢- ١٦٠م
ادة  (٩٨) ة  ١٥١ت ال ادر س ر م ال ول"علي أنه  ٢٠١٤م دس رة ال ه ة ل رئ ال

ن  ة القان ن لها ق اب، وت ل ال افقة م ع م ها  ق عل ات و عاه م ال ة و ارج في علاقاتها ال
ر س ام ال ها وفقاً لأح ع ، ..."ع ن ن  الة  ه ال اب في ه ل ال افقة م اء أن م الإ ي  وج

ها  ولة عل ي رئ ال اً ل ه ها ت ع عل ة وال عاه ام ال ةإب س ة ال ال ها   . ون
ي  (٩٩) ض وال ة الق ام معاه ة علي إب ف ة ال ل اب الإذن ال لل ل ال افقة م وُق 

ادة  ها ال ر  ١٢٧ن عل لها ٢٠١٤م دس ق ل "م  اض أو ال ة الاق ف ة ال ل ز لل لا 
ازنة ال رج في ال وع غ م ا  ل أو الارت الغ م علي ت ه انفاق م ت عل ة ي ع عامة ال
اب ل ال افقة م ع م لة إلا  ة مق ولة ل انة العامة لل  " ال
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ان  ا لا ي عي؛ لأنه ض لي ول م ن ش ة قان ا انا  ن ون  قان ر  ا  كلاه
افقة لل ح ال ان علي م ق دة، بل  ة م ض اع م ام ق ة علي إب ف ة ال ل

ة  ف ة ال ل أ ال ل أن ت ر ق ن الإذن  ض، ومع ذل فإن قان ة الق معاه
ي ن ال ولي، في ح أن قان ارجي ال ض ال ة الق ام معاه اءات إب أتي في  إج

ه  ح  ها، وت ع عل ة وال عاه فاوضات وت ال حلة ال ع م ة  حلة الأخ ال
عاه ام ول  ةال ة، وم ث فه ش إت س ة ال ال ها  ا ل ه ن ت ة القان لها ق

ن الإذن ص قان ا ه الأم  ة  ا   .)١٠٠(ش ب
لف ع  ولي ت ارجي ال ض ال ة الق م إلى أن معاه ا أن ن قى ل ة ي ها وفي ال

ة أ ة ال ل خل ال امها ت ي إب ق ات، ح  عاه ها م ال ة غ ك م م
ة م تفاوض  عاه ام ال اءات إب ة في إج ف ة ال ل أ ال ل أن ت ن، ق ار قان لإص
اً  ه لها لها ت عل ق اءات ل ه الإج ام ه ع إت ة أخ  خل م ع، ث ت وت وت
ة  ال ع ذل  رة وتُ  ه لةً في رئ ال ها م ة عل ة ال ل ي ال ل

ة س   .ال
  المبحث الثالث

  الطبيعة القانونية لعقد القرض الدولي
ه وتق   :ت

ض علي أنه  ة أو "س وأن ت تع الق ة مال ة أو ش س اه م ق م  عق تل
ة العامة  ع اص ال ولة أو أح الأش اض ال إق ة  ة(م ف ة أو ال ل لغاً ) ال م

ولة أو ال ا ال مقابل تعه ال ل م ال ي ع حل لغ ال إعادة م ع العام،  ل
ل د ل   .(١٠١)"الأجل ال

ت  ه ، و ا العق عة ه ل ت  ني ح ا فق ثار خلاف  في الفقه القان ل
اماً  ات ل ل  ، ول ا العق ة له ن عة القان اً في ال ، وأ لفة في ذل اهات م ة ات ع

ل رئ  ل في م ض ل ع ا ال     :علي ال الآتيعل
                                                

فاني .د (١٠٠) ل ، ص  :مهي حاجي ال جع ساب ض العام، م ني لعق الق ام القان  .٩٩ال
لي .د (١٠١) د الإدارة: "ع ال ج في العق ات و " ال اف ام ال ام ن ة وفقاً لأح م ات ال ال

عة  ا عة ال ة، ال ة ت ل ل ة ت ن ، دراسة قان د ع ة، ٢٠١٧ال ل فه ال ة ال ة  م، م ل ال
ة، ص  د ع ة ال  .٣٤، ٣٣الع
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ل الأول اصة :ال ة ال اص الأج مة مع الأش وض ال ة للق ن عة القان   .ال
اني ل ال ة :ال ول اص ال مة مع الأش وض ال ة للق ن عة القان   .ال

  المطلب الأول

  الطبيعة القانونية المبرمة مع الأشخاص الأجنبية الخاصة
وض ال أن الق ل  د الق ة ن ا اصة لا  ب ة ال اص الأج مة مع الأش

ولي ن ال ام القان ع لأح ة ت ات دول ارها معاه اص لا تع  ؛اع ه الأش لأن ه
ة ول ات ال عاه ام ال ة إب ي لها أهل ولي العام ال ن ال اص القان   .م أش

عامل ار ال مة ب ال د ال او مع العق وض لا ت ه الق ل فإن ه علي  ك
ولي، وال   ار ال ن ال ع للقان ي ت ة ال ول ة ال اد ح العلاقات الاق م
ولة  مها ال ي ت وض ال ا الق اثلة، ب ة م ن اك قان افها م غل أ ي  العلاقات ال

افها ة ب أ ن اك القان فاوت ال اصة ت ب ة ال اص الأج   .)١٠٢(مع الأش
ر  ال ال ي دوال ة، ولا عق ات دول وض معاه ه الق  الآن ه إذا ل ت ه

ة إذن ن ها القان ع ا  ارة ف   ؟ت
ان  د إدارة، و وض علي أنها عق ه الق ي إلي ت ه ن ولة الف ل ال ذه م
ة في  ن مة الف رته ال ه أص ال فع  ض ي ش ال ة عق ق اس ذل 

ة ة الأم ات ال لا هي  ال ة، و ان ة ما ب ال العال الأولي وال في ال
، ١٩٤١في عام  ع ذل ا  له ل ة ت تأج ان ة ال ب العال وف ال اً ل م، إلا أنه ن
ات دفع١٩٤٨وفي عام  ل حامل ال عاً  م  ي ت ن ن الف ه أو الف ال ها إما 

ح ال  ُ ما  ة، وع ال م ال ها ي ه ل ر ح ا أص ن ولة في ف ل ال اع أمام م
اع  ه ق ف ة، و ت ن ولة الف اً إداراً صادراً م ال ازعة عق ل ال ض م ار الق اع
ة، وأن  ة الأم ات ال لا اره في ال ان إص ف ال ع م ي  ن ن الف القان

ته  أن ت ف هاء م قة ع ان الغ ال ال فاء  ل ال ر ال رك، وق ي ن
الغ  ي ال ة ب ن مة الف ام ال ال ول ي علي واقعة ال ن ن الف اع القان ال ق إع

                                                
اد. د (١٠٢) ة ال ال ة  :ح اص الأج ولة والأش مة ب ال د ال ها(العق ي ماه ام  - ت ال

ني لها عة)القان رة، ص ٢٠٠١ ،  امعي، الإس  .٧٦٠م، دار الف ال



  شكالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود القروض الدوليةلإ المعالجة القانونية

   أحمد عبد الموجود محمد فرغلى .د

 

٤١٦١ 

اً  اً أو ذ ل ذ لة قابلة لل ض إما ع  ع ق قة إلي ال   .)١٠٣(ال
اص  م مع الأش ُ ض ال ان الق ا ال أنه إذا  قاً علي ه ع تعل و ال

ة ن  الأج لقاً لقان عاً م ع خ ض لا  ا الق اً إداراً، إلا أن ه اصة ُع عق ال
ف  ي ي ت ولة ال ام العام في ال ال علقة  اع ال ام الق ضة، بل  اح ق ولة ال ال

ة، ال ن الأوراق ال قان اصة  اع ال الق ها  وض على إقل ه الق علقة  ه اع ال أو الق
ل علي  اتال اخ ال   .ت

لف ع  ائ ت اصة لها خ ة ال اص الأج مة مع الأش ُ وض ال ا أن الق ك
ولة  ة لل ماس بل ة ال ا ة ال ف ة  اصة ال اص ال مة مع الأش وض ال الق
وض عادةً ش  ه الق ا ت ه ولة،  عاق مع ال ف ال عها ال ي ي ة ال الأج

ل ا ةال ال  اك ال اص ال ازعاته،  خ ض م ن م في عق الق ل
ضة ق ولة ال ن ال ان ت قان ع الأح وض في  ه الق ع ه ا ت   .)١٠٤(ك

ة  اص الأج ولة والأش مة ب ال ُ ة ال ارج وض ال ل أن الق ا الق اً  وأخ

                                                
ة  (١٠٣) ي في ق ن ولة الف ل ال ادر في ) (DameLangloisان ح م ف  ٢٨ال ن

ه د –م١٩٥٨ ار إل اد .م ة ال ال جع  :ح ة، م اص الأج ولة والأش مة ب ال د ال العق
  .٢٩- ٢٧ساب ص 

ه في م ق  ال فع  ا في م أنه أما ش ال ة الإدارة العل اك ".. ال اء ال ق ق اس
ي  اء، وم ة علي ال ارج ة وال اخل عاملات ال ائله في ال ه و ائ ه وق لان ش ال ة علي  ال

عاً  ه م ال فاء  رته - كان ش ال ان ص اً  ل ش أ لاً  ا ن  م  - فإنه  جع لع ار ي أملاه اع
قة في ص  ال اء علي ن ا ال إلا ب ال ه ز إع ةٍ، ولا  لةٍ أج ع فع  ة  ال لة ال الع

ن رق  ه القان ي  ا ق أن  ا ه ال ة،  ن ة  ٩٧قان ي١٩٧٦ل ق الأج ال عامل   - "م ب ال
ع رق  ران ا في ال ة الادارة العل ة  ٣٥٦٥ح ال ة  ٢٩ل ا، جل ة عل ائ م، ٢٣/١/١٩٨٨ق

أ رق  جع  ٦٨٢، ص ١,٥م ا، م ة الإدارة العل ام ال اد وأح ة ل ن ة القان ا ها، ال ع وما 
داً إدارة راجع  ة عق اص الأج ولة مع الأش د ال ار عق ل في شأن اع ي ق ل الآراء ال ، وح ساب

لي محمد ع. د مة ب :ال ع د ال ني للعق ام القان راه  ال ة، رسالة د اص الأج ول والأش ال
 ، ائ ، ال ة، جامعة أبي  بلقاي اس م ال ق والعل ق ة ال ل مة الي  - ٢٧٢م، ص ٢٠١٠/٢٠١١مق

٢٩٠. 
د .د (١٠٤) ر وهاب ع ، ص : ح جع ساب وض العامة، م ة للق ن عة القان  .٢٣- ٢٢دراسة في ال
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٤١٦٢ 

اً لأن عةٍ خاصةٍ ؛ ن داً إدارة ذات  اصة تُع عق ي  ال افها ش أج أح أ
ول لا  ا م ال ة، لأن  داً إدارة  ارها عق ، ح لا  اع ولة أخ ع ل تا
ام  ال ي تأخ  ول ال ال ني  قل ع العق ال عق م ف العق الادار  تع
انًا د ت أح ه العق ا أن ه  ، ح اء ال ام الق ي تع ن ني ال س ل  الأن

اً  و ه  ش ل ه ةً إلي ق ها م ولة نف د الإدارة وت ال اق العق ج ع ن ةً ت ي ج
ل عق علي  ل  ل ة هي ب د، والع ه العق ة له ن عة القان ت م ال ي غ و ال ال

ه ني ال  ام القان ده إلي ال ها ل ي ي ان ال و والأر قاً لل ة    .)١٠٥(ح

  المطلب الثاني

برمة مع الأشخاص الدولية الطبيعة
ُ
  القانونية للقروض الم

ول الأخ أو  ضة مع ال ق ولة ال مها ال ي ت وض ال ات الق تع اتفا
ال م  ل الأح افها في  ة لأن أ ات دول ة معاه ا ة،  ول ة ال اد ات الاق ال

ولي  ن ال ام القان ع لأح ولي العام، وم ث ت ن ال اص القان ف أش اذا ما اس
ائ اللا ةال ول ات ال عاه ها في ال اف أ)١٠٦(زم ت ا ال اب ه ا  ، إلا أن أص لف اخ

ون ق  ة ب ول ة ال ارج وض ال ة علي الق ن عة القان ص إضفاء ال ه  ا ب
  .أو ش أم لا

ن  ة وهي أن  ول ة ال عاه ائ ال افة خ اف  ورة ت ه ض ف جان م
ا ع أ ض ع م ة، وأن  ن م ولي العام، وأن ت ن ال اص القان فها م أش

ولي ن ال ام القان ة لأح عاه ارجي ) ١٠٧(ال ض ال و في الق ه ال اف ه ون ت و
                                                

ة، أ .أ (١٠٥) ان لة .م ع س في ب ، ص : ل جع ساب ض العام، م ني لعق الق ام القان ، ١٩٢ال
ا د ال .وأ لي محمد ع جع : ع ة، م اص الأج ول والأش مة ب ال د ال ني للعق ام القان ال

، ص   .٢٩٨- ٢٩٠ساب
ل ذل د (١٠٦) فاني. راجع ح ل جع : مهي حاجي شاه ال ارجي، م ض العام ال ني للق ام القان ال

اً أ٥٧، ص ساب ة، أ .، وان أ ان لة .م ع س في ب ض العام، : ل ني لعق الق ام القان ال
، ص  جع ساب  .١٨٩م

و د (١٠٧) ه ال ل ه فة ع .ان في تف ض خل ولي العام، دراسة مقارنة، : ال ع ن ال القان
رة، ص٢٠١١عة  الإس ة  ي امعة ال  .٣٥- ٣٣م، دار ال
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٤١٦٣ 

م ب ش  د عق مالي ي ا م ة، ون ة دول اره معاه ولي لا  اع ال
  .)١٠٨(دول

ض  ه رأ آخ إلي أن الق ا ي ل ب ة في  ة دول ولي ُع معاه ارجي ال ال
ة  و ة ورضا وم ة م أهل ول ة ال عاه ان ال اف أر ه ت ه في ن ال، فال الأح
ض، وم ث  قة علي الق ة ال ة ال ل افقة ال ة، إضافةً إلي م عاه ل ال م

ولي ول ال اء ال ض للق اف الق ر ب أ ي ت ازعات ال ع ال ي، مال ت
حٍ  ٍ ص اف علي خلاف ذل ب ف الأ   .)١٠٩(ي

ضاً  ل دولة ما ق ث ع ق اءل ماذا  ولي ن ض ال عة الق ا  ع أن ب  و
ولي؟ ق ال وق ال   م ص
اء إلى أم د الإ ةً ن ا    :ب

ا اً في  :أوله رة؛ إذ أن نق ولة ال ة لل اماً ت عها ل ة ي ات الع اع أن ال
ها د أم ة أ يه ولة الع رات ال ل ق ار  ع ال سل ، ق ا أنه عادةً ما ي ك

ف  ع ذل تغلغل في صف ة ي ات الع اع ء م ال اء  ارون وال ال
لاء   .ال و الع

ا ه لاد : ثان ماً وفي ال ال ع انة في العال ال ة الاس اه ص  ن  ي أن ال
صاً  ة خ ل الإسلام اجة ال عي  ر  ة شع ارع ل ن ل ال ا هي ، ل إن

ه خارجي م ج ة ت ا ن ا أسلف ة و ة الغ اد ات الاق س ولي( ال ، ال ال
ق وق ال   ).ص

لاً  ولي م ة ال ال ة جهة خارج ضاً م أ ي دولة ما ق ا ت الى ف ال لا  و
اع مع ض إلا لأن ا الق ي ه اصلات وتع ع اقة وال راعة وال ال ارع  ة م ال

هلاكي ع اس ا ها ذات  ع ن وهي  جه إلى ، ال وض ت لة م الق ة ض ون
اجي ع الإن ا اعة ذات ال فة، ال اعات ال اعة في الغال م ال ه ال   . وه

لاً، ارع م ة على ال ات الأج اف ال ولي إش ا أنه   و ال ال ك
                                                

دح .د )(١٠٨ ، ص : ر وهاب ع جع ساب وض العامة، م ة للق ن عة القان  .٢١دراسة في ال
فاني .دراجع في ذل  (١٠٩) ل ، ص : مهي حاجي شاه ال اب جع ال  .٥٩ ،٥٨ال
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٤١٦٤ 

ي ل ال لة ال ة ع ل  داً ب ولي م ق ال وق ال اب إلى ص فة ، الان ض تع ف و
ي ائ ال اد ف ال وتأم الأراح وس ة ال غ ارع ل مات ال تفعة ل الي ، م ال و

ل غ ار ال ل  ه ال   .ي
ه دفع ن فارضاً عل ل م دي ا على ال خل ال  ه  و ة عل ت ن ال ي ائ ال ف

ة  ل اد ال اء ال وض و ش ة أخ الق ل علي أهل ة ل ائ ول ال ات وال س لل
أسعار أعلى  م  دة و ات أو دول م ارع م ش ة ها، و لل خل ب

ه قافه و ما ي ت قف ما ي أنه  إ ة ف ارع القائ   .ال
ص ال ة و ات الأج ل ال ل ع ه ة ب و ن م اً ما ت ات؛ فغال اع

ل ارات، في ذل ال ل اس ن على  ارات ، أو ت ه الاس أن ه ارات  وت الق
ار الأجان ة في ذل على ال ة مع م ات ال ل ل ال ارع م ق وه : وال

ات  ة أو ل ال اء ل الأم ال ةإما خ ول ة ال ال اء ، ال ولي للإن كال ال
ع ولي و ، وال ق ال وق ال ةوص ال ات ال س اً ، الخ... ال ر ن ت ض ف عاً  وه ج

اد  ه الاق ج ة ل اة رئ ل ق ارع م ار ال ل واخ اصة في الع ه ال أسال
ةٍ  رةٍ مف ارج  ال ن ال لاد ، وال ارد ال اه ن م ه فيوم   :ت

ال إلى ال  -١ اراتها م العال ال ة ع اس ات ة ال ات الغ ة أراح ال ه
 .الأم

الها -٢ ع اعات ورخ اس اءات الاخ عات لقاء ب ف  .ال
ة -٣ ات الأج ضها ال ي تف ة ال ق ارة ال ارسات ال ة ع ال اج ائ ال  .ال
ي ف -٤ اء ال الأ ع  ة ت ب أن الأمة الإسلام ة للغ اد ة الاق ها ال ها عل ض

اقاتها اردها و اف ل ة و ، م اس ال الأج ات(ن أخ الأم اع وض أو م ، )ق
ان  ه  غلالها، وعل لاد ولاس ة علي ال اب لل ح الأب ها تف ة م ا الأم ولاس

هةً أُر  ةً م ة دع اد ة الاق اد وال ة إلى ال الاق ع ح ال ها ف  م
ة،  ض ال ة في ف ش والق الع ل ال ل م ة ل ال الأج ال للأم
ل  اء ال ه م أع ج ح أن تأتي ب لاد ولا  ها حاجات ال ل اً إما ت وهي أ

لاد ي في ال فع ال العل اسة تعل ل ضع س لح ، وهي  اسة ت ضع س و
رة ال ادة ق اساتوغ ذل ، ل   .م ال

ة اد ة الاق ة إلى ال ع ض ال هات ، أما أن تُف ج اسح ب ل ال ا ال ن به وت
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٤١٦٥ 

ارج روس، م ال ار مع وم ع حٍ على ، وت م اس لٍ ص ل  فإن ذل ي
لاد ارة على ال ع ول الاس ة ال ض س ها ف ا أُر م ة إن ع ه ال   .)١١٠(أن ه

ةوُ أن م عاش ت ر الغاب ة في الع وض الأج ة مع الق ، ارب م
ة ول الأج ولي أو م ال ق ال وق ال اء م ص ض م ، س أت م تق وق ب

ي  ة في عه ال ول الأج ه على ، )م١٨٦٣-١٨٥٤(سع  ال ح ح في عه
ض خارجي ارك، أول ق ان وال ائ الأ لة ض ان ح وض  ه الق ان ه  ،و

ةٍ  اح خل في أزمةٍ  أت م ت ي سع ب ها ال ان  ي  خ ال اة ال ، ومع ح
ن  ي اء تل ال وض، وزادت أ اد الق ها ل لة وغ ه ال ف ه اءل ، ول ت وت
ة مة ال ال قة  مة ، ال اسات ال اش في س خل ال ة ال ول الأورو أت ال ف

ة ، ةال ع ان  ة على ) م١٨٧٥ة ك س(ف قا ة لل ل اء م ح إن ى اق وال
رتها ي ل اع ال ة م واخ ها، مال افق ضاً إلا  عق ق اناً ، ولا  ا إي ان ه و

ار ع ء الاس ا، ب ان اة ال ل ها في ق اع م ح ات ، ح  ع س و
لال م اح ا  ان لة قام ب   .قل
ولي  ق ال وق ال ال ع أما ص احل ج ئ ال ال فق رف في عه ال

وع ال العالي وال ُع أح  اء م ل ب ض ل ل على ق ل م ال اص ال
اضي ن ال ي أُ في م خلال الق ارع ال ى ، أه ال ول الع قل ال ح ع

وعها ف م ع م م ت ا الأم ل اص إلى، ه أ ع ال ها ل اة  وح ة ق تأم ش
لاثي عام  وان ال ها للع ع ض م    .م١٩٥٦ال وتع

ع مالي م  ة ب اد امج اق م أرعة ب ى ال ات ح ان ت م م ال ونف
وق  رها ، ال ة ق ال ة إج ق ح خاصة  ١,١٥٥٨وذل  ة حق ار وح تعادل (مل
ف في نها ١,٨٥٠ أسعار ال ي  ار دولار أم ، غ أن ن )م٢٠١١ة ماي مل

الفعل فه  اح فق ه ال ت ص لغ ال وض، خ ال ه الق ل ه ي ، ول تفلح  وال

                                                
اغ. د (١١٠) ه ع أح ح ال ض: م وق  ق ق ص ولي ال ان في ال عة م ة،  ال الإسلام

لة ر  ة م  م عاص ةال ة ، ال اد ال اسي للاق اء ال ع، أك  والإح وال
 .٥٣٣- ٥٣١م، ص ٢٠١٣
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٤١٦٦ 

ة اد لات الاق ة في حل ال ة ال اد اسات الاق خل في ال لازمها ت ، كان 
اً لا ى بلغ ح لات ح ه ال اق خلال ال بل تفاق ه ة ١٥    .)١١١(عاماً الأخ

  ث الرابعالمبح

  دولية عقد القرض الخارجى
ض علي أنه  ة أو "س وأن ت تع الق ة مال ة أو ش س اه م ق م  عق تل

ة العامة  ع اص ال ولة أو أح الأش اض ال إق ة  ة(م ف ة أو ال ل لغاً ) ال م
لغ ال إعادة م ع العام  ولة أو ال ال ال مقابل تعه ال ل ي عم ال  حل

ل د ل   .(١١٢)"الأجل ال
ق ع ذل ال  ف ة  ول عاملات ال ال ني خاص  ام قان د ن ج ل ب ا ت ال ول

اً  ع العق دول ى  اح م ع إ ح م ال ة،أص اخل عاملات ال ، وأن ؟ ال
ا ارجى س ض ال ة ع عق الق اش ازعات ال ة ال ى إدراك أنه ع ت ق ء ال 

اج ال  ن ال ة القان ة وع إثارة نق ائ ة أو ق ة ت ه ال أكان ه
ي  ا العق وهى ال ن ال  ه ي القان قة على ت حلة سا اك م ه، أن ه ي وت

د  م خلا ا  أك أولاً م أن ها "عق دولي"لها ال ي إل ي ي ائفة ال ان ال ، ث ب
ولي م لاً ذل العق ال ة م ول ة ال ال د ال العق ة  ول د ال ائف العق   .)١١٣( ب 

ولة د ال عق د  ق   : ال
ةٍ شاملةٍ  ا ةٍ واج اد ةٍ اق ق ت ة ل ام ة ال ام ول ال م أن ال عل م ال
ة  ه ال اف ه ق أه آداة ل ة  ول د ال ام العق ةً إلى اس عى جاه عةٍ ت وس

الى ال ها، و ام  وخ ة اه ار دائ ثاً دخل فى إ عاً م ض ولة م د ال صارت عق
راً، ن ت ا القان ع أن ل ه اص خاصةً  ولى ال ن ال راً على  فقه القان ع مق ول 

                                                
ة: م داود .أ (١١١) ص ولي والق ض ال د ، م ب الق ان، الع لة ال ر   ٣٠٣مقال م

 .٥١- ٤٨م، م ص ٢٠١٢أك 
لي .د (١١٢) ، ص  :ع ال جع ساب د الإدارة، م ج في العق  . ٣٤، ٣٣ال

ع ) ١١٣( ع، أو على ح ال ان ال ن أن تع ال ساب على ب ل ه الأص ل  ق وأساس ذل ما 
ي أن  ن ل  la qualification d 'acteالف  la qualification de l'acte أن تأتى ق
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اص  ولي ال ن ال ف القان ى وصل الأم إلى أن عُ اصة ح اص ال ن الأش أنه قان
د س ه العق اهه به ولة وأن اه د ال قأنه عق ه وال اً على ت ه و  اع ج ب

ولى العام ن ال   .)١١٤(القان
لح ذ م م ل مأخ لح ذات أصل إن ولة م د ال لح عق       وم

State contracts  وعات العامة أو ولة مع ال مها ال ى ت د ال ق بها تل العق و
ن لح الف لح اش ال ا ال ة، وم ه اصة الأج وق  contrats d'Etatى ال

راس ال د  ه العق اول ه ى ت راسات ال ت ال ات لح ت ام ال ة على اس
ل    .)١١٥(الإن

ولة أو  افها ال ن أح أ ن العام  د القان عق هة  د ش ولة هى عق د ال وعق
عل فى الغال  ، وت ار عى أو اع ي  ف الآخ ش أج مى وال جهازها ال

ق داً ب ن عق ف وت ولة ال ارة لل ة او الاس ة أو الف اد ة الاق اد ة ال اع  ال
لاً  افها وت ش امها ب أ ل  افة العلاقات ال اً، وت  لة الأجل ن
ة أو  ة أو ف ًا مال و ن ش و ق ت ة م ال ة مع د ن ج اً ي ب ح اً م ن قان

القان علقة  د م ه العق ة ه اه ، ولا ش فى م ال علقة  اج ال أو م ن ال
ة  اع ولة ع  ال ة لل ا ة والاج اد ة الاق ق ال ٍ فى ت لٍ 

ف ولة ال ة لل ة الأج ال ة وال ة والف اد   .)١١٦(الاق
ولى م ان العق ال ا  أك م دولةول ل  اص ت و ، ف)١١٧(اً ع إنه ت

فة لازمة  ه ال ن ه ة علي العق في  ول فة ال ورة إضفاء ال ارزةً فى ض ة  الأه
                                                

(114) Berlin (D): le regime juridique international des accords entre etats et 
ressortisants d'autres états, thès paris-1-1980,p.10. 
(115) Well Prosper: les contrat passés par un etat avec une personne priéve 
etrangére,in mélanges offerts a paul Reuter,ed. A pedone, paris 1981,p.549. 
(116) Reglj (jean-pierre): contrats d'etat et arbitrage entre etats et personnes 
privés, Géneve,1983,p.19. 

اد راض  (١١٧) ر ف اذ ال فه الأس ي"أنه وق ع ل على ع أج اد  .ان د –"العق ال  ف
عة : راض اص،  ولى ال ن ال س فى القان ة، ص ١٩٧٩ال ة، القاه ة الع ه ، ٣٨١م، دار ال
ة  ر ٣٥١فق اذ ال فه الأس ا ع أنه ،  ام صادق  اء تعل "ه اً س اً أج العق ال ي ع

افه أ عه أو  ض ه أو  ف ان ت امه أو  ل إب ا الع  ام صادق. ان د –"ه ازع : ه ت
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٤١٦٨ 

اص، ولي ال ن ال اع القان ال ق فة  لإع ال ة  ول ألة ال العلاقة ال ن م وفي 
اج  ن ال ي القان ةً في ت الي حاس ال قة، و ة سا ألة ت أول ة هي م ول ال

اً ال على ال ة، وتفاد ول ارة ال د ال ف عق ام أو ت أ ع إب ي ق ت اعات ال
ل  اص فإن الفقه ناد  ولي ال ن ال ازعي للقان هج ال ة ع ال ات قات ال ع لل
ام  غ ال ع ال ولي  ار ال ا ال ة ل ال ض ة وم ح اع م ق

د دولة م ال ني ال  اد أو القان   .ولالاق
ض  ع عق الق اؤل ع م ت ة على ال ان الإجا ة  وم ث فإنه م الأه
ا  ة ه ي دول ي  على أساسها ت عاي ال ة، وما هي ال ول فة ال ال ارجى  ال

؟   .العق
ها وف ال  د إلى دراس ق الف  ه ال ات وف ال ال ه الإش إن ال في ه

الي   : ال
ل الأو ة :لال ة الق   .ال

اني ل ال ة :ال قل ة ال   .ال
ال ل ال ة :ال ي ة ال   . ال

ع ا ل ال ة :ال ول فة ال ال ارجى  ض ال ع عق الق   .م ت
ام ل ال وض  :ال د الق أن عق ان  ازع الق اع ت ال ق ة إع ان م إم

ة ول   .ال

                                                                                                                  
عة   ، ان رة، ص ١٩٧٤الق عارف، الإس أة ال ة ٦٤٥م، م ر ١٨١، فق اذ ال ا أشار الأس  ،

ي ع الله إ أنه ع ال ة  امات نق ال مة  ل د ال ال العق ى له فى م ن اء الف ل "لى تع الق
وجها م  لة أو خ ل الع ه دخ ت عل ا ه العق ال ي ى، ون ن أج اضع لقان د العق ال ه م

ي لة ال وج ع ا وخ ن ي إلى ف ائ الأج لة ال ل ع ه دخ ت عل ض ال ي ل عق الق ا م ن  ف
ى خارجها ن ي ع الله .ان د –"الف ة : ع ال ام عة ال اص، ال ولى ال ن ال ، دار ١٩٧٧القان

ة، ص  ة، القاه ة الع ه  .٤٥٨- ٤٥٧ال
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٤١٦٩ 

  المطلب الأول

  النظرية القديمة
ولي ه و  ابها أن العق ال ي" أص اً ما " العق ال  على ع أج أ

ع ة على العق أن ي ول فى لإضفاء صفة ال ، وأنه  ا الع افأح  كان ه  هأ
ا العق م أ ع  ارج، وأنه في حالة خل ه امه في ال ة وأن ي إب ة أج

اً  اً داخل ع عق ي فإنه  ولي  أج ن ال اع القان الي لق ال ع  اً، ولا 
اص   . )١١٨(ال

ة ه ال ه ه ه  ول ما دع إل اً للأخ  م ول ُع ملائ ه ال ى عل ق ق
ةٍ  ابٍ ع ائل، : لأس ع ال صة في شأن  ح له الف ما ت اخلي ع ع ال أولها ان ال

هاده في ت الع ان ع اج اء ال  ل الق ل إلى و ص عها لل لاقة في م
ولي  ن ال اع القان ة م ق ة ت قاع ة أم علاقة دول ت لها هل هي علاقة داخل

ام ال اد ال م ال فه ال ه  م تق اص ع ةال ه ال ا ه ه حلفاء ه ، )١١٩( ناد 
ارة  اق ال ع ون عة ون اً على  ي أت ح ة ق  رات ض اك ت ها أن ه وثان
ع  فةٍ خاصةٍ ل  اصة  ة ال ول ة ال اد عاملات الاق فةٍ عامةٍ وال ة  ول ال
ث م  اس مع ما ت واس ي لا ت ة وال قل اهات ال ع م الات ا ال ها ه لائ
اصة  ة ال ول عاملات ال ال ال ول في م خل ال اد ت ها ازد ة، وثال ي أوضاع ج

ول ارة ال ح ال رها على م ه اً و فاً أساس ت  اشٍ وغ اشٍ أو غ م ٍ م ة 
عها ازعاته، ورا اً في مع م ازعاً غال ارجى وم ض ال اف عق الق ر م أ  ه

ه على  ه وأسان ةً ولا تق أس اس لاً م ع أن  لها حل ثة لا  أوضاع م
اعات ها م ن أ ع ة ما  أن ي ها وت اجه   . م

                                                
(118) Batiffol (H): traite elementaire de droit intérnational privé, 3éd, paris, 
1959, p.681. 

اهات : أح صادق الق . د) ١١٩( ة،  الات ول د ال ن ال  العق ة في تع القان ي ال
ون،  اد والع ل ال ولي، ال ن ال ة للقان لة ال ال ر   .٧٥ ،٧٤م، ص ١٩٦٥م
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اثة ولاح ف ونة وح ة أك م ي ات أخ ج اب ن ه الأس ة ه ي الأف ن
ة، وه ما  ي ة وال قل ة ال ال ة  ول اصة ال عاملات ال اجات ال ة ل ا واس

ة ال ال ال اوله فى ال   .س
  المطلب الثاني

  النظرية التقليدية
انه اب ب ة ال ة الق ونة م ال ة الأك م ارها وهى ال ل أن ف ا و

ه  ة  وف ال ا العق وال ة له ن اص القان ة للعق م الع فة العق اء ال اس
ولة  ني ل ام القان ود ال اوز ح ة ت ن ة قان ل ع ا العق  ال ه أك م ات لها لل ل وت

ة ق ؛واح ن إلى ف ق ن و لف ه  ني، ول ام قان أك م ن الها   أ ات
ا  ق له ا ال ل  فة، ول ه ال ه في إضفاء ه ل ع وفاعل ص ثقل 

ه في الآتي ق وتل لاف ب الف   :ال
ة - الف الأول ن اص القان اف الع   :ت

أك  ه  اص ل ع ولي ه ال ت ها أن العق ال دة ي ف ة م ا الف ن وله
اص م ل الع ني، وأن  ام قان ها في م ن تها أو فاعل ها م ح ق ا ب ة  او

ام  إب اً  ض اً م ا الع ع ان ه اء  ، وس ة على العق فة العق إضفاء ال
اً  ان ع ة، أو  ة مع له في دولة أج ه أو ت م ف ارج أو ت العق في ال

اً  ة أو م ة دولة أج ل ج ي  عاق ن أح ال اً  اً في ش بها أو م
ارج   . )١٢٠(ال

أك  ة  ن ه القان اص ل ع اً إذا ات اً دول ح عق ارجى  ض ال الي عق الق ال و
ي واح ل العق على ع أج ني واش ام قان م ، )١٢١(م ن ل فإنه إذا أُب قاً ل وت

ة  اص الأج ع الأش ة و مة ال ض دولى فى ال ب ال عق ق
ةال ن ال  اصة الف ا العق دولي لات ، فإن ه فع في ال وت الاتفاق على ال

اله ة أ ات لاث دول أج ه ب اص لفة هي  ع لاث دول م ة ل ن ة قان لاث أن ب
                                                

اشة محمد ع العال. د) ١٢٠( ء الأول : ع ة، ال ة ال اص في دولة الإمارات الع ولي ال ن ال القان
ان( ازع الق  .٦٩٥ م، ص١٩٩٧، )ت
ا. د) ١٢١( ا أح إب ،: إب ان ازع الق ة، ص ٢٠٠٢ ت ة، القاه ة الع ه  .٣٤٦م، دار ال
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ة غ  ولة أج اص العق ب ال ع اء على ذل فان ات ، و ا وال ن م وف
ب اع وت ام  دولة القاضي ال ي ال إب ا العق  اص ه ة إلى ع فة الأج ال

ة ول فة ال ا العق ال ة غ دولة القاضي  ه ه في دولة أج ف   . العق أو ت
اص العق  ة ع ف ع م فاعل ح وال ض م ال اه ع ا الات ول نع على ه

ة على ه ول ها على إضفاء ال ل ع م لفة ودورها ودرجة تأث  ، ال ا العق
، أث ة وال ة م الأه اص العق على درجة واح ل ع الي جعل  ال ل  و ا ق  وه

ب  د ت ة على العق  ول فة ال ة ت في إضفاء ال ض ة غ م ا إلى ن ب
ا الع ودرجة  ة ه غ ال ع ما اص العق  ة لع م ع فة الأج ال

ه في العق م ه وتأث   . ل الأه
د  ال ا الف  له ه ع م وصف ما ح ه ال ل فإن حقاً ما ذه إل ول
ا العق  اص ه ى ارت أح ع ة م ول عة ال فى على العق ال ة، فه  والآل

ة ه ودوره داخل  الأج ا الع وثقله وفاعل ار ل ه ا اع ني دون ام قان ب
ة   . )١٢٢(العلاقة العق

انيالف  ة -  ال ن اص القان اي الع   :ت
ه إضفاء  ه العق  ي  ل ع أج أ أنه ل  ا الف م و ه

ة على العق ول اص )١٢٣(صفة ال ع م الع ة ن ، وفى رأيه أنه داخل العلاقة العق
ة والفعالة ث اص ال ة هي الع اب اص الإ ة، فالع ة وأخ سل اب اص إ وهى  ع

ان  ة فهي ون  ل اص ال ، أما الع ة العق ول فة ال ها القادرة على إضفاء ال وح
اخلي مع ما  عها ال ا ة  ف ل م اء وت م س دة داخل العق إلا أنها هي والع ج م
ولي  ن ال اع القان ك ق م ت زها ع ى م أب ت على ذل م آثار وال ي

اص   . )١٢٤(ال
                                                

جع : أح صادق الق . د) ١٢٢( ة، م ول د ال ن ال  العق ة في تع القان ي اهات ال الات
، ص  ها، وان ص  ٦٣ساب ع  .٧٥وما 

اشة محمد ع العال. د) ١٢٣( جع : ع ، ص ال اب  .٦٩٦ال
اذ ) ١٢٤( اف  Alfonsinو الأس د ت د عق دولي ل ن  ًا أن ن ي "أنه ل ح ع أج
اً " ما ن سل ي ق  ا الع الأج عة العق   negativeه، لأن ه ي  ث في ت غ م
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ا و  ي ن ل ا  ه اص و عان م الع ا الف ن ةع"فقاً له ث اص "و" اص م ع
ة ث ا )١٢٥("غ م ل ولي، وأنه  ع ال ا فى على العق ال ي ت ، وأن الأولى فق هي ال

ة له، وذل لا  ول فة ال ا زاد ال لل ل ة في العق  ث ة ال اص الأج زادت الع
ة، وج ث اص غ ال عاً على الع ة ي  اص الأج م إلى أن الع ا أن ن ي ب

ة في  ث ن م ة إلى أخ وق ت لف م علاقة عق ة ت اص ن الفعالة هي ع
ة في أخ  ث اها وغ م  . )١٢٦(إح

اذ  ع  Pierre Mayerوق م الأس ى ت ة ال ن ة العلاقات القان ول ه ل ي فى ت
ع رئ اص ب ن ولى ال ن ال ام القان اعلأح ة   م أن ي ن ة فى ت ول ال

ة  ة العق ا عة ال ي  ة فى ت ض ة ال ول ى ال ة، الأولى ت العلاقات العق
ول أو أك  ة ب ات ة ال ن اص العلاقة القان ل ع ن فى حال ما إذا ات ى ت وهى ال

اع، أ ها ال اك ى ي أمام م ولة ال ف ال ع ال ة وذل  ول ة فهى ال ان ما ال
ها  اص ت ع ا ل ت ولة  فة ال ة  ن ها العلاقة القان ج ى ت  ة وال ال

أنها فى دولة أخ  اع  ح ال ا  ة ب   .)١٢٧(فى دولة واح
ف ع  ة ال ل اً في ع اً ت ي م إلى أن القاضي يلع دوراً تق ا أن ن ٌ ب وخل

، وق  ث هالع ال ع وقلقه فأته ف ال ة  أد ذل إلى خ سع م سل أنه ي
ه، وأن  ه وأه اص العق وتأث ة ع م ع ه م فاعل ي ة ع تق ي ق القاضي ال

                                                                                                                  
ابي  اف الع الإ ، وق ي اً رغ ذل اً داخل ى ول ال positifل عق ة ال ح ل ث في ع

ة ول اً،  العق صفة ال اً ماد صف .ل  ع ا ال ه له ع ى ال  ع   .وفقاً لل
ل ذل   :راجع ح

Alfonsin (Q): contribution á l'etude de la rélation juridique en droite 
intérnational privé, mélanges maury, paris, 1960, t.l.pp.27-37 

ا. د ١٢٥)( ا أح إب اص، : إب ولي ال ن ال ج فى القان  .٥٤٨م، ص ١٩٩١/١٩٩٢ال
(126) Kneopfler François: Le contrat dans le nouveau droit intérnational privé 
Suisse, Travaux des journées d'étude organisées par le centre du droit de 
l'entreprise les 09 et 10 Octobre 1987, à L'université de Lousanne 1988, page 
81.  
(127) Pierre Mayer:Droit intérnational privé, 4ème md, Montchréstien, 
Paris,1991, p.11.  
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ه  ار فاعل د إق له إلى ال ع الع ال س افه وم ه إلى انع د  ذل ق ي
ي، ول رد ال نه ال ه إلى ت قان أنه في وأه ق  ا ال ع على ذل واصف ه

ة م  قا ة القاضي لل ع سل اب وغفاله خ وحه ع ال ن دعي ال ل القان
د، ا ال ق في ه ة ال ل ق م لقة ع  ه ل م ل الي ف ال ول  و

ة ة ع أ رقا ا)١٢٨(م ق لإرت ة ال ة م قا وره ل ع ب ي  ق ا ال  ، وأن ه
الي فإنه لا ه ال ه، و ن دول اد في قان اع الإس ال ق إع فى  ي ال ق ور ال ا ال

د الع  ج في ل ي ال ق ور ال ا ال اء القاضي ه ف والقل م إع ال لل م
مه   . الفعال م ع

  المطلب الثالث

  النظريـة الحديثـة
ة ا ي دول ة ل قل ة وال ة الق اق ال ائل دفع ن لعق إلي ال ع ب

ة  ي ة ال زت ال ا ب ولي، وه ع ال ا ال ة  ة العق ا س ال وناد بها أخ ل
ي م الفقه ة، )١٢٩(الع ول ارة ال الح ال عل  ارات ت أس على اع ب  وت و

وه ة والأه )١٣٠(م لفة م ح الفاعل اص العق ال قة ب ع ف ورة ال ة ض ة ف
ة  فة الأج ة على العق إلا إذا ت ال ول فة ال أث وألا ي إضفاء ال ودرجة ال
لاً ن أن  ة م ارج وض ال د الق ، ففى عق ة وتأث فعال في العق لع ذات أه
ض ل لها  ق ف ال ض وال ق ف ال ة ال ي ج عاق اف ال ة الأ ع ج

اب تل العق ام تأث في إك ل الإب ف أو م ل ال ع م ة مقارنة  ول ع ال ا د 
ولى ض ال ة على عق  لعق الق ول ة في إضفاء صفة ال ه اص ال ان م الع ع ي  الل

ارجى ض ال    .الق

                                                
اشة محمد ع العال. د) ١٢٨( ، ص : ع اب جع ال  .٦٩٩ال

(129) Hashem Mohamed Larbi: recherchés súr la loi opplicable aux opérations 
intérnationals de banque, these paris, 1973, no.247 éts, p.182 éts. 

اشة محمد ع العال. د) ١٣٠( ة، دراسة مقارنة، : ع ول ة ال ات ال ل ن الع م، دار ١٩٩٤قان
رة، ص  ة، الإس ام عات ال  .٨٩ال
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٤١٧٤ 

اً  ت ولى م ض ال ان عق الق ة أنه إذا  ه ال اب ه مه أص ا ق اب م و
ة ول ارة ال اوزاً  )١٣١(الح ال ع  وم ة، فإنه ي ولة مع اخلي ل اد ال ود الاق ل

ي رق  ن ال ال ال ى قان ة، وق ت ول فة ال ة  ٢٧ال ار ١٩٩٤ل م ال
اد ح ن ه على أنه الاق ة م ال ادة ال ا " ال اً في ح ه ن ال دول

ول ارة ال ال عل  اعاً ي عه ن ض ان م ن إذا  ال القان ةة وذل في الأح " ........ الآت
اً  ها ال دول ن ف ي  الات ال ع ذل أورد ال م عق  ،و اء على ذل إذا أُب و

فع فى  لاً على ي ال ى م ن ي خاص ف ة وش أج مة ال ض ب ال ق
ر ة لع ول ال ا العق ي  ، فإن ه ود إقل دولة واح م ال ح يها رؤوس الأم ة وتع

ة ة دول ارة مال ة ت اد ة اق ل ع ود أك م دولة وتعل العق    .ح
اه أن  ة ل مع ول ارة ال الح ال ا العق  اء إلى أن ارت ا الإ د م جان ون
ولة  ان ل ى الاث ض، ف ال أن ي ق ة ال ض ع ج ق ة ال لف ج ت

لاً  ن العق م ة ورغ ذل  ة واح ة ال ة وأن ال ول ارة ال الح ال  
اف  ض(للأ ق ض وال ق ع ) ال م العق م ال ها أن ت اب لا  ال ال في ال

ة ول عل  ،فة ال ه إلى أنه عق دولي ل ه وال ي اقع  ق وال ول ال 
ول ارة ال الح ال قاً ل ال ت قال رؤوس الأم ان ة  ةالعق  اح اف ال ة الأ وأن ج

ة ول ه صفة ال ع م ها أن ت  . لا 
ه فه  ر  ف ه ولا م ع  ه غ م ة وأن ما ذه إل ه ال ع ه ق ال وق ان
ال  قال رؤوس الأم ات ما لا ي ان د والاتفا اك م العق ؛ لأن ه قاص وغ دق

ولة  ود ال ه ع ح ة  اد ة العقار ب الأجان على الإقل وال الاق ه ة  اح ال
ر ل  ي ال وال د  ق ي واضح لل د ت م وج ، إضافةً إلى ع ال

ول  ة ع ال اد ه(الاق ي وتع اد ال ر الاق    .)١٣٢()ع

                                                
و ) ١٣١( ارة ال م العق ال  ال ل مفه اجعةوح ة  م   : ل

Goldman: probléms spécifiques de l' arbitrage intérnational, Rév, arb, 1980, 
p.323- 325. 

ل : أح ع ال سلامة. د) ١٣٢( ولي ال ة العق ال ن (ن اص وقان ولي ال ن ال ب القان
ة ول ارة ال ة، )ال قاد ة ان ل ة ١٩٨٩، دراسة تأص ه ة، ص م، دار ال ة، القاه  .١٨٥، ١٨٤الع
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ع ق ال ع ا  ني  ك ار القان ها ال ي اع عل اص العق الفعالة ال ح أن ع
لاف لإضفاء ص ود أك م دولة واخ ف العق خارج ح ة على العق وهى ت ول فة ال

ود  ائع ع ال ال وال قال رؤوس الأم ة إلى ان ها ا في ال د ب ي س عاق م ال
ة ول ارة ال الح ال الي تعلقها  ال ة، و ود أك م دولة أج ة ح   . )١٣٣(م

ع  ار ال غ م إق ق ول على ال ا ته ب ال ال لاف وح ة الاخ
ها لف عل ألة ال ة ال ا )١٣٤(وصع ل قة أن  اف  ، إلا أنه لاب م الاع

ل عق  ى أن  ع  ، ع ا ال ه ع ان ب ت ان وم لاصق ان وم لازم ال م
ة ا اً وفقًا لل ة ه عق دولي أ ي ة ال ةن دولًا وفقًا لل قل  أن، و )١٣٥(ل

ة  ول ارة ال عاملات ال ة أدت إلى زادة ال ول ارة ال ان ال لاحقة في م رات ال ال
ارة  ان ال اء م لٍ فعالٍ في إغ اء  اتها وق أسه الق ل ل العق أه ت ي  ال

اد ي م م الع ة  ول دول  ،ئهال ة العق في ع تق دول ق م –ع  د ال  وج
ة ة العق ا ي في ال الح  ع أج أك م تعل الأم  ص علي ال ا  ون

د  ة العق ار دول ورة ال م م ال ل  ا ال ت علي ه ة، و ول ارة ال ال
اص ولي ال ن ال هج القان اع م ي إلي إت ها لع أج د ت د م   . لا ي

  المطلب الرابع

  قد القرض الخارجى بالصفة الدوليةمدى تمتع ع
ن  اع القان ال ق ةً لإع ةً ح ألةً أول ة م ن ة القان ا ة العق أو ال ان دول ا  ل
ار  ي اخ عاق ل لل ي ت اد ال اع الإس اً ل ق اً أساس اص وش ولي ال ال

، فإن ه ي ت ب ة ال ة العق ا اج ال على ال ن ال ض  القان ة عق الق دول
                                                

ام صادق. د) ١٣٣( ة: ه ول ارة ال د ال اج ال على عق ن ال ة " القان ل ل ومقارنة دراسة ت
ة اخل عات ال ة فى ال ي اهات ال رة، ص ١٩٩٥، "للات عارف، الإس أة ال  .٩٠، م

(134) Vincent Heuze: la réglemenation francaise des contrats intérnational, (éd– 
Joly), paris, 1990, no.250 ets, p.132 éts. 

اف ) ١٣٥( ة اس ته م ز"وه ما أك ل ه ١٩٨٢أك عام  ٢٦فى ح لها في " ت ت  م وال أك
لها ق ار معا  اف ال ورة ت   :ض

"ces déux cérateres paraissent difficlement détachable l'un de l'autre et c'est leur 
conjunction que cacaterise le mieux l'éxtraneite." 
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ها م  ل ها القاضي و ا  اف ون قف على إرادة الأ ألة لا ت ارجى م ال
، ة للعق ات ائ ال ة هي ال  ال ة العق ا ة ال ة؛ ذل أن دول قا ع لل وهى ت

ا  اره له ها ول اخ ن ال  ار القان افها ال في اخ ح أ الأساسي ل
ن ه ولي القان ع ال ا ها ال فى عل   .ال 

اد  ع الاق ة إلى ت ا اد ال ي م ال ار الع ق ه أنه م اس اقع  ولعل ال
ة اد ة الاق ق ال ة وت ول ارة ال الح ال ة م ا ى وح ولى فى  العال ن ال فى القان

ول مها ال ى ت ة ال ارج وض ال ، أص الق ع ع ا ن ال لع الق ارة  م اً لل داع
ة تلازم وتلاص ت ب  اك را ى، فه اد العال ة الاق ل ة م أجل م ول ال
ها  ت عل ة ي اد ة الاق ى وال اد العال ة والاق ول ارة ال ة وال ارج وض ال الق
ة  وض خارج اك ق ن ه د الآخ فل  الى وج ال م  ا انع ه د أح م وج أنه إذا انع

ةمال ت اد ة اق ى وت اد عال ة واق ارة دول اك ت ة   ه ول ارة ال ال لل ولا م
ة اد ة الاق ى وال اد العال ة والاق ارج وض ال ون الق   .)١٣٦(ب

حل  ة  ول عة ال ال ارجى  ض ال ع عق الق ق ع م ت و ال
ت ا: م ي ت أوله ج وال ل ال حلة ما ق ى  ها ماسة ت ة ف ل اجة الع ن ال

اع  اق الق ي م ان رة عاجلة ل ارجى و ض ال ورة ت عق الق إلى ض
ول د ال العق اصة  هال ا، ة عل ه ها ي  وثان ل وف أص ج وال حلة ال ى م ت

ار  لفة في إ د ال ع ما ب العق ي ت ائ العامة ال عة ال لاص ل الاس
ة و  ة شاملةن  .)١٣٧(اح

ة،  ازعات دول ة م ارج وض ال الق اصة  ازعات ال ا الإشارة إلى أن ال ٌ ب وح
ة ول ه ال اه ه ز م ف العق  ولعل م أب لفة وت ات م ازعة ل اف ال ل أ ح

اج  ن ال ار القان لة اخ ام م د إلى  دة الأم ال ي ع ة م ن ة قان ل أن في 
ازعاتال ع ه ال   .لى ه

                                                
(136) Bishop William (w): Genva convention on fishing and conservation of the 
living resources of the high seas, 62 colmbia L.R, 1992, p.1206.  

، ص : أح الق . د) ١٣٧( اب جع ال  .٧٣ ،٧٢ال
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ة  لفة ال اف م ه؛ ح ي ب أ ارجى عق دولي في غال ض ال وعق الق
ض ق ض وال ق افه ال ف م أ ل  ل  اً ما  ادر  وغال لفة وم ال ات م ج

ة، وذل  ة ثال فع على إقل دولة مع ة وم ال أن ي ال ة دولة واح ابه ل ان
ف نقل انئ  به اء نقلها وت  ود أك م دولة أث مات ح ال أو سلع أو خ رؤوس أم

دة ع   .)١٣٨(م
ن  ارها لقان ي واخ عاق اه إرادة ال د ات اد الأم إلى أن م وق ذه رأ في 
اص  افة ع ان  ى ل  ا العق ح ة ه ات دول اته لإث اً ب ا ي ل العق  أج

ة م ة العق ا ض ال اف عق الق ار أ الي فإن اخ ال ار داخلي، و ة في إ
ه ي ل عق ن أج ارجى لقان غ  ال ل فإن العق  ي أو الإن ن ن الف كالقان

ه الأم وال  ه عل قٍ لاذعٍ؛ ح إنه ق اش أ ب ا ال ل ه ة، ول ق ول فة ال ال
ام اهه صع ال فة ا ؛وات ةٍ لا ح إن إضفاء ال ةٍ مع ةٍ عق ة على را ول ل

افها، قف على إرادة أ اص العق  ي ه لع ل القاضى ذل م دراس ا  ون
انه  م إم ه الأم في ع ل عل ا أُش ة،  ة خال ن ألة قان اته فهي م وفه وملا و

ن ال  ار القان ة اخ افه ح ل أ ل ل ة العق  م قة ب دول ف اج ال
ن الإرادة(ال  فة ) قان فى على العق ال ن ه ال  ا القان اره له ول اخ

ة ول   .ال
ق ا ل ال ا في ال ف ع أن  ئ في إضفاء صفة  و اه ال ع الات

قه في  ني وت ار القان ال ة الأخ  ان ا إم اب ل ة، فإنه ي ول د ال ة على العق ول ال
ي دو  اف العق ت ارجى، ذل أن أ ض ال ة عق الق ض(ل ق ض وال ق ون ) ال ج ي

ى  ع ا  لفة، وه ف العق ق ي على إقل دولة م ا أن ت  ، لف في دول م
ني،  ار القان ه ال م عل ق ني واح وه الأساس ال  ام قان أك م ن ا العق  ارت

ار الاق ة ال ل صلاح د و ا العق فعق ة على ه ول اد لإضفاء صفة ال
ود أك م  مات ع ح لع وال ال وال ؤوس الأم قال ل ة ت ان ارج وض ال الق

ة ول ارة ال الح ال قاً  اً وث ا ت ارت   .دولة أ أنها ت

                                                
(138) Bourque (J.F): le réglement des litiges multipartités dans l'arbitrage 
commércial intérnational, thése poitiers, 1989, p.365. 
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د  ة على عق ول اته لإضفاء صفة ال افٍ ب ني  ار القان ع أن ال ول ي ال
ا الق  ه ه ع  ا ي ر ذل  ة؛ م ه ه ال ام به ر والأكفأ لل ة وأنه الأج ارج وض ال

ة،  ن ة قان ة أن ع ة  ت ة ال ول ة ال ة للعلاقات ذات ال ل ونة وش ار م م ال
ال  ة رؤوس الأم عل  اد ي ا اق ه ع على شق أح اد  ار الاق وأن ال

ود أك  ها ح ة، وأن عق وت ول ارة ال الح ال امه م ار ق ا ت ه م دولة، وثان
اس  ض ل ق ف ال ه ال اً ح يل  اً دول ن عق ارجى لاب وأن  ض ال الق
ض  ق ف ال ه ال ل  ي و ا ش ار ن ف في إ ف ال ال ي ال

ف الق  ات ال ان   .إم
ي ع اه ال ى الات ة ت ل ر أف ة؛ وذل وت ول ة ال عاق  ت العلاقة ال

عامل وعلى  ض على ال ى تف ة ال ول ارة ال د ال عة عق افقه مع  نة وت ه ال ع
اف  لقها أ ى  اف ال ة العادات والأع عل اف  ورة الإع اء ض عات وعلى الق ال

ى وا اد العال د الفق للاق ى أص الع د ال ه العق ك الأساسى له، ه ل
ن  ازع والقان ألة ال اصة خاصةً م امه ال أح د  ه العق ل عق م ه قلال  واس
اه  م  ل ي ل  د  ع م ة م ول ارة ال ع ال ان م ا  ، ول اج ال ال
ة  ا اع الأداء ال أو ال ة وات ول ارة ال د ال ن مع عق عامل ال م ال ة، فإنه يل ي ج

ها، وعق ة عل ول فة ال اد ال لة فى إس عق ه إرادة  ال ارجى ه عق ت ض ال الق
ورة  اً الى ض ي عاً ش عها ذي ، وأد ذي أنه عق تقل فه  ة ولا  ت اف ال الأ
ر م  ها ولا  معها ما ه مق ة عل ول فة ال ن معها ع إضفاء ال عامل ال ال

ة ف اهات تقل ةات ول   . ى إضفاء صفة ال
ة على ول ارجى وم أجل إضفاء صفة ال ض ال اد  عق الق ع اع ح ال اق

ن  ه  ج ض، و ة على الق ول فة ال اغ ال ار رئ لاس ل  ر ال ار م م
اق  ح فى الأس ضة، أما إذا  ق ولة ال ة لل اق ال ح فى الأس اً إذا  ض داخل الق

ة ف اراً الأج ض م لة الق ار ع ع الآخ فى م ا وج ال اً، ب ضاً دول ن ق إنه 
اً إذا ت الاتفاق فى عق  ض دول ن الق ه  اء عل ة، و ول اً لاضفاء صفة ال ملائ
ض؛  الق علقة  عاملات ال ة على ال ائ لة ال ة هى الع لة الأج ض على أن الع الق
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اد   اض وال ة أ أن الاق ار ج ع الآخ على م ى ال ةٍ، وأث لةٍ أج ع ن 
اً  ض ش ق ان ال ض، فإذا  ة على الق ول ض صفة ال وه أساساً لف ض وات ق ال
اً  اً أج اً عاماً أم ش اً أج اء أكان ش ض س ق ة ال لف ع ج اً  أج

ل ض  ق ان ال اً، أما إذا  ض دول ن الق ض  خاصاً فإنه  ة فإن الق ة ال ال
ن  نى ال ار القان ع ال اجح فه ال  أ الأخ وال اً، أما ال ضاً داخل ن ق

ة ال ات ه ل اص ت ع ع دولى إذا ام ا ه ذا  ج ض  ن عق الق فعالة لأك وال 
نى واح ام قان ض ب ش)١٣٩(م ن م عق الق ت على ذل أنه إذا أب  م ، و

ق  الى إذا ل ال ة، و ول اته لإضفاء صفة ال افٍ ب ولى فإن ذل  ن ال اص القان أش
ه  ي أو ت ه عاق ف ال ة ال لاف ج اء على اخ ض ب ة عق الق ول فة ال ال
ح  ع العق أص ض ف أو م ل ال ام أو م ل الإب ف م العق او م فة إلى اله ال

اً، ض دول ود أو تعل وذل الق ال ع ال قال رؤوس أم ان العق  ان ا  ال  
ى ول ت ب و فى دولة القاضى ة ح ول ارة ال   .الح ال

وض  د الق ة عق ي دول ة ع ول ول وض ال ار ل الق وال ع م
ة ت ع ن اد علاقة قان إس ى  ما نع ل الأم ع ة  اخل وض ال ا الق

اً لأنها  أن ن ا ال حة به ق عاي ال ع ال ض، وم ث ت علاقة الق اً أو أك  أج
ا  الى فإذا  ال ض، و ة على الق اخل ة أو ال ول فة ال عاً لإضفاء ال ع ت معاي ت
ة  ول فة ال ان فإن إضفاء ال ازع الق د إلى ت ض ي ل ق ولى  ض ال الق نق 

ت ب ه ي ع اتفاق عل ام وت ما ي إب اً ع ض دول ي، فلا ُع الق د الع الأج ج
ض ع ضالق د الق ولة، ولا ي ا  –لى إقل ال افح قع الأ قال دولى  –ي إلى ان

اق  امله فى ال ف الاتفاق  اده، فع ت ة ل ال ض أو  ة للق ال اء  ال س للأم
اف ا غ للأ ى فلا  ا ال ع ه د ش  ع وج ة له ب ول فة ال ال ل 

ائى  اص ق ر اخ ق د ش  ج ي أو ل عى أج اص ت اخلى لاخ العق ال
ي  ة ت ل صع الى ت ال ي، و لها إلى ت أج ازعات العق أو  ي ب م أج

                                                
ت .د (١٣٩) اق د محمد  ، : م ة وال ولى ب ال ن العق ال ار قان ي فى اخ عاق ة ال ح

عارف،  أة ال رة، ٢٠٠٠م ها ٦٣ص م، الإس ع  . وما 
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فة  ها إضفاء ال اس ى  ب ة ال ث ة الفعالة وال اص الأج ة على الع ول ال
ض   .الق

ام  ع ب وض ت ائفة م الق لالة على  ولى لل ض ال لاح الق ل اص ع وق 
ول  ة لل اخل ان ال وض للق ه الق ع ه م خ ل ع ون ب ق نق خاص، و

ة( ق) ال ة على ال قا ال ة  د ال لاً للق ن م ان ولا ت ى تلغى ش ال   .ال
ع أن ح ال وحة فى  وق اق وض ال اق الق ة فى ن ول وض ال ة الق ي معال

ي ق أج ارجى  ؛س ق ال ال ض  ة  فى تعل الق ول فة ال ار ال ى أن م ع
ل  وحة فى ش وض ال م غ قاص على الق فه ا ال ان ه ال ون  ؤوس الأم ل

اش  وض ال اً على الق ات، ول  أ ض واح و س ض، ب أنهة ب مق  –مق
حاً  –مع ذل ة أقل وض ول فة ال ن ال ة ت اش وض ال أنه فى حالة الق ل  ع ال ي

عل  ح ي ق ار ال ات، وعلى ذل فإن ال ل س وحة فى ش وض ال م حالة الق
ة ال س د م اض وج لفاف ض فى دول م ق ض وال ع )١٤٠(ق ان  ، ون 

ض الالفقه ق ق مفه ولى على الق ض ال ٍ م الق ة دول فى وق ح فى ع  
  .)١٤١(واحٍ 

ة فق أشار  ول ة ال ا ال ع  امل ال ال ى  ل ة ال ول وض ال أما للق
ض دون  ة حامل س الق ة  ت ة م ماس بل ة ال ا ان ال ا  ع الى انه ل ال

ض ذاته فإن ال ال ار الق وف اص ض ال ل ات ق ل س ى ال 
ة، ماس بل ة ال ا ء إلى ال ع الل ارج لا  ه فى ال رته دول ى  أص ا ي ب

ة وغ قاص على  اخل اق ال الأس حه  ض ت  ات ق ل س ي ال  للأج
ه ال فق دون  ة دول ا ع    .)١٤٢(الأجان أن 

                                                
ش .د (١٤٠) ، ص : أح ع ال ع جع ساب ولى، م ض ال نى لعق الق ام القان ، ٢٥ال
  .٢هام

Van Hacke: problems juridiques des emprunts internationaux, 
Netherlands,1964,p.197. 
(141) Nierop,H.A.Van: les accords de prets de la banque international.Pour 
Reconstruction et development, Nouvelle Revue de droit international privé.  
(142),op.cit,p.302. Van Hacke: problems juridiques des emprunts internationaux. 
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  المطلب الخامس

  اعد تنازع القوانين بشأن عقود القروض الدوليةمدى إمكانية إعمال قو
ت فى ح لها عام  ة ق أن ول ل ال ة الع اء إلى أن م دُ الإ ةً ن ا م ١٩٥١ب

ة، ة على أنها اتفاقات دول اصة الأج اص ال ول والأش مة ب ال د ال  ت العق
ى  ن ال ها القان ة  د دول ها على أنها عق ف ا  ه ون ي ةٍ ي ت ولةٍ مع ع ل ا ال

اص؛ ولى ال ن ال اع القان ار ق أم  فى إ ٍ ب ة ح ان مة الإي ح قام ال
ا  ة فى ه ان ات ال ح لإح ال از ال اء عى ذل الام ف وألغ ب اع ال ص

ة الع ألة على م ض ال ع ر  ة على الف ان مة ال ، فقام ال ا ل ال
ت  اً و وع دول لاً غ م از ع ار إلغاء الام اع ها  ال ة ال ل ال ة م ول ال
ات  عه مة م ال ا ح ان ان؛ لأنه ألقى على عات ب ولة إي ة ل ول ة ال ل ه ال عل
ا الإدعاء م  ة رف ه ول ل ال ة الع ان، ول م اه دولة إي ة ت ول امات ال والال

ة جان ال مة و از ب ح ل عق ام اع ح اع أنه ن ف ال ة و ان مة ال
ه ولى العام  ن ال ة ولا شأن للقان ة أج ا وش لاً ي الاس ق ولا ُع دل ه ل د إل

ة ول ة ال ل   .)١٤٣(ال
ولى ح شه فى ل ال ة للع ائ ة ال رت ال ل  ١٢ وق أص م ١٩٢٩ي

ه رت ف ولى  "ا أن ق ن ال اص القان صفها م أش ول ب ماً ب ال كل عق ل م
ولة ما ى ل ن ال ع "أساسه فى القان ا ه م ن ف وفقاً ل ا القان ي ه ألة ت ، أما م

                                                                                                                  
Wartin,Germain: essai de construction d'un contentieux international des 
dettes publiques, paris 1929, p.292. 
Wortley: the protection of property situated abroad, 35 tulane L.Rev., 
1961,p.1961. 

ر فىال (١٤٣)   : م
Recueil des arrest de la cour international de justice 1952.p.94.et.s. 

ى. لل ان د و ل : محمد ال غلال وال د ال والاس ن B.O.Tعق ار القان ، دراسة مقارنة فى إ
اص  ولى ال ها"ال ها –ماه ها –ع اج ال عل ن ال ها –القان ة ٢٠٠٤، "تق ه م، دار ال

ة، ص  ة، القاه  .١٩٦، ١٩٥الع
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مفى ف ه ال ل عل ن ال  اص" ع القان ولى ال ن ال ازع "أو " القان ة ت ن
ان   .)١٤٤("الق

ول  ١٩٦٥وفى عام  ار ب ال الاس علقة  ازعات ال ة ال ة ت م اتفا أب
فاذ فى أك عام  ول الأخ ودخل ح ال ا ال ة ١٩٦٦ورعا م وق ن الاتفا

اج ال ن ال ي القان ادة ت ولى فى ال ى ن  ٤٢/١ على العق ال ها وال م
وض عل"على أنه  ع اع ال ة فى ال ل ال اره تف ن ال اخ اع القان ها وفقاً لق

ة  عاق ولة ال ن ال ة قان اف ت اله د اتفاق ب الأ م وج اف، وفى حالة ع الأ
ا ل م ، و ان ازع الق علقة ب اع ال ه م الق ا ي اع،  ف فى ال ن ال د القان

ال ا ال ولى فى ه ة ق أرس ت"ال ن الاتفا ل ت ان على ، و ازع الق اع ت  ق
ل  ار م ق ن ال د للقان ع تل العق ة، ف ول وض ال د الق ها عق ولة وم د ال عق
ن  ار ي ت القان ا الاخ ل ه د م م وج اً، وفى حالة ع احةً أو ض اف ص الأ

العق   .)١٤٥(الأك صلة 

                                                
ر فى (١٤٤) اجعة ال م   :  م

Rev.Crit.1929,p.427.et.s.note Niboyet. - 
Journal Droit International, 1929,P.977.et.s obs.André-Prvdhomme. - 

رة فى (١٤٥) ة م ه الاتفا ص ه   : ن
Rev.Crit,1968,p.128.et.s. 

ة راجع ام الاتفا ح أح   :ولل ع ش
Delaums (G): la convention pour le reglement des differands relatives aux 
investissements entre etats et ressortissants et autres etats, Journal Droit 
International, 1967.P.181ets. 

ل د اتة .و ا ش ر : إب ار،  م الاس علقة  ازعات ال ة ال ولى فى ت دور ال ال
ن ا ة للقان لة ال ولى عام ال ها١م، ص١٩٨٥ل ع ة روما . وما  هج اتفا وق سارت على ذات ال

ى ت ت اراً م ١٩٨٠عها فى ال فاذ اع ادة ١٩٩١م ودخل ح ال ة فى ال ت الاتفا ع م؛ ح اس
ل  د، و ه العق ولة م ب ه د ال قها ل ت عق ال ت د م م ائف م العق ع  ها  الأولى م

ها على أنه  ة م ال ادة ال د ح ن ال ه العق ة على ه ه الاتفا ن  العق "ت ه القان
ص  ةٍ م ن قةٍ م اً  ا أو م ار ص ا الاخ ن ه اف، و أن  ل الأ ار م ق ال
ن  ان القان دوا ما إذا  ار أن  ا الاخ اف ع  ه ز للأ ، و عاق وف ال العق أو م 
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٤١٨٣ 

فًا فى الع ولة  ل ال ه إلى دخ ه الفقه فى أغل د و عق مة  ة ال ول د ال ق
ولة، ل ال ى ل ن ال ورة ت القان ال ه  ت عل ة لا ي ول وض ال ا ي  الق ون

ةً أم  اء أكان تل الإرادة ص ة س اف ال ن م خلال إرادة الأ ا القان ي ه ت
ن ضع العلاقة القان ان ب ازع الق دة فى ت ج اع ال ل الق ةً وتفع ار أك ض ة فى إ

ان صلة بها   .)١٤٦(الق
اص ر اخ ع ال ق ق ة ن أن ال عات ال قف ال ن  وع م قان

ة ول د ال ي  العق عاق اص  إرادة ال ولى ال ن ال اع القان ة ت ق قاع والأخ 
ول وض ال د الق ها عق ا ف ولة  د ال ان على عق ازع الق اصة ب د وال ة، وه ما ي

وره إلى د، وذا  ب ه العق احةً فى ه اف ص ار م جان الأ ن ال اع القان ت ق
ة إلى  ل ي اف ال ه إرادة الأ ن ال ات احةً ي ت القان الاتفاق ص

صه، وفى حالة  و العق ون عاق وش ات ال وف وملا ى ت م  قه وال ت
اف م ت العق  ع ن الأك صلة  ل إلى القان ص ة لل ة العق ا ا  ت ال أيه

انى  اص الأل ولى ال ن ال ه القان ه إل الة، وه ما ات ه ال ن واج ال فى ه ل
ادة ١٩٨٦لعام  تها الأولى، ٢٧م فى ال اص ال  فى فق ولى ال ن ال ل القان و
ادة  ١٩٨٧لعام  ةفق ١١٦فى ال ان   .تها ال

                                                                                                                  
ال  افة الأح ، وفى  ه فق ءاً م ه أو ج م ه ب اج ال  عق ا على ال فق اف أن ي ز للأ

ل اره ل العق م ق ن آخ غ ال ت اخ قان   .....".أن  العق 
ها على أنه  عة م ا ادة ال ا ن ال اج ال وفقاً "ك ن ال ار القان ها اخ ى لا ي ف الات ال فى ال

ال ولة الأوث صلة  ن ال قان ة  العق  ال ادة ال  ". عقل ال
(146) Ancel (B) et Lequette (Y): gronds arrest de la jurisprudence grancaisse de 
droit international privé, 3 ed, Dalloz, 1998.n.34.p.345 et.s.  

ي ع الله. د انى : ع ال ء ال اص، ال ولى ال ن ال ائى "القان اص الق ازع الاخ ان وت ازع الق ت
ول اسعة، "ال عة ال اب، ص ١٩٨٦، ال ة لل ة ال ها، د ٤٦٤م، اله ع اد .وما  ة ال : ح

ة  اص الأج ول والأش مة ب ال د ال اك لها"العق نى ال ام القان ها وال ي ماه عة "ت ، ال
ة، ص ١٩٩٦الأولى،  ة، القاه ة الع ه ها ٤٨٣م، دار ال  .وما يل
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٤١٨٤ 

  الفصل الثانى

القانون الواجب التطبيق على عقود القروض الدوليةالمبرمة بين أشخاص 

  القانون الدولى العام
ه وتق   :ت

ق رئ ها  ا اش ن م أن جهة الإدارة ت عل دة : م ال ف ا الإرادة ال أولاه
ا ع  ه اراتها الإدارة، وثان ار ق اف إرادت ع  إص ل وت اب والق  الا

د الإدارة  ه العق ، وه ام العق الإدار إب امها  لاً فى  نى مع م ت أث قان ل
ف  مًا ب  لاً م ض م ان عق الق ة إذا  ن داخل ولة ق ت مة م جان ال ال

ها مع ع أج ولة عق م ال ة إذا أب ن دول ، وق ت   .يو
ولي  ض ال ها عق الق ة وم ول د ال عة العق ولة ل ام ال ة إب ر ف ه وق جاء 
امج  عة م ال ف م نا فى ت ا وس أن ذ ة  ام ول ال ة لل ام ة ال ة ال ن
ة عق  ول د ال ه العق مة ه ةً شاملةً، وجاءت فى مق اد ةً اق ق نه ة ل اد الاق

ولى ال ض ال ة الق اص الأج ول الأخ أو أح الأش ولة مع إح ال مه ال  ق ت
غ  ة، وه ما  ول فة ال ولى ال ع ال ا ا العق ال الة  ه ه ال اصة، وفى ه ال
ا  اء  ٍ خاصةٍ س و ا العق م ش ه ه أتى م خلال ما ي عةً خاصةً ت ه  عل

ات  و ث عى أو ش ات ال ال عل  و ي اج ال أو ال ن ال العق وش القان
ازعات د م م ه العق أ ع ه ة ما  أن ي علقة ب   .ال

ي  عاق عة ال ة العق ش قاع عها  ف ج ة تع ن عات وال القان ان ال ا  ول
و خاصة  ه م ش ا  اف  ادر ع الأ ن ال م ه القان ض ال فإن عق الق

ا فى حاجة للاسم ن ان العق دون أن  ة علقة  ج ن اع القان الق عانة 
ة ض ع، وه ما جعل )١٤٧(ال عاص ي ة  –و –ع الفقه ال ل ع ة  ا إلى الع

ة  ات ة ال فا ة ال ل إلى ن ص ة م أجل ال ول ات ال د والاتفا ام وال للعق الإب

                                                
(147) Walde (T): stabilité du contrat, réglement des litiges et renćgociation, 
Rev.arv.1981.p.203.et.s.spec.p.212. 
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٤١٨٥ 

ات د والاتفا ة  ، فه)١٤٨(للعق ان ال قلاً ع الق اً م ن اماً قان ون أن العق ن ع
ة  عاق اف ال امات الأ ق وال ي حق ه ل فى العق فى أغل ولى؛ ح  ن ال والقان

ة الأخ فى ذل الأم ن خل ال القان   .)١٤٩(دون حاجة ل
ة الاتفاق فى ا اف ح ح الأ ت على م ع الفقه أنه ي ة أن و  ول د ال لعق

ة، وه ما يُلقى على عات  عاق اف ال ولى للأ ن ال ولى ه القان ح العق ال
ق  امه وت ة ت العق وع إب ل ع ة  ا ورة الع ولى ض ض ال اف عق الق أ
د  ، أ وج ن وضعى آخ ل العق ة للعق دون حاجة لقان ات ة ال ن ة القان فا ال

ر ال أ الق ة ما  أن ي فل ت ى ت و ال اع وال ات افى م الق م صع
العق علقة     .)١٥٠(وخلافات م

ة م أه  ول وض ال د الق اج ال على عق ن ال ي القان ألة ت وتع م
ع م  ا ال امه له اف ع إب امات الأ ها اه ف إل ى  أن ت ائل ال ال

د ذات ال ه، وه ما العق ارعها ل ان وت ة ق ازع ع ًا ل اصة ن ة ال عة والأه
ة م خلال  ول وض ال د الق اج ال على عق ن ال راسة القان م ب ا نق عل س

ة اح الات   :ال

                                                
ع ال : أح ع ال سلامة. د (١٤٨) ض اج ال على م ن ال هات"القان ج اذي وت ، "م

ن،  ع وال ا د ال ولى، الع ن ال ة للقان لة ال ال ر   .٤٣ص م، ٢٠٠٨ م
(149) Jacquet (J.M): principe d'autonomie et contrats internationaux,thése, 
paris,éd,Econmica, 1983,p.23,et.s.  

ل ذل (١٥٠)   : راجع ح
Bourqusin: arbitration and economic development agreements, in the business, 
lawyer, 1960,p.860. 
Blanco (D): négocier et rediger un contrat international, paris, éd, 1995, p.37-
38. 
Fouchard (Ph): l'arbitrage commercial international, these, Dijon, éd Dalloz, 
paris,1965,n.588,p.408.et.s.spec.p.409. 
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٤١٨٦ 

  المبحث الأول

  القانون الواجب التطبيق على قروض أشخاص القانون الدولى العام
جهٍ عامٍ م ض ب ان الق ا  ا، فإن ذل ل افقه ارة ع تلاقى إرادت وت ا ه إلا 

ول  ال ولى العام  ن ال اص القان اف ق ي ب ش م أش لاقى وال ال
ن  اع القان ع لق ة ت ات دول ل اتفا رة وش لاً، و ص ة م ول ات ال وال

اص ا م أش ه ف أح ض ب  ا الق م ه ولى العام، وق ي ولى العام  ال ن ال القان
اج ال وفقاً  ن ال ل القان لاف ح ر ال ا ي ة، وه اص الأج والآخ م الأش

ها  ولة وصف ه ال م  ور ال تق ع ال ضة(ل ضة أم مق ها  )مق وهل مارس سل
ة فةٍ غ رس ض أم تعامل  مع خاص و ء ؟العامة فى الق ، وعلى ض

اج الما س س ال ن ال ة  ع القان ال الآت ل فى ال   :وفقاً ل

  المطلب الأول 

  القانون الواجب التطبيق على القروض بين أشخاص القانون الدولى العام 
ول  ال ولى العام  ن ال اص القان ولى ب ش م أش ض ال م الق ق يُ

وج الاتفاق  ت على ذل خ ة، و ول ات ال ه وال ولى فى ه ض ال الق اص  ال
ولى العام، ن ال ف القان خل فى  اص ل ولى ال ن ال ة القان الة م س و  ال

ولى ذاته ولى العام والاتفاق ال ن ال اع القان ع ق ال ا الاتفاق    .ه
ولى العام أن  ن ال اص القان مة ب أش ة ال ول وض ال ات الق والغال فى اتفا

اعٍ أو إدعاءٍ أو ي ف رائع أمام أ ن ي وذل ل ال عاق ف ال ي صفة ال ها ت
ولى العام ن ال ام القان الة لأح ه ال ض فى ه ة الق ع اتفا م خ ع عٍ  هةٍ أو دف   .ش

ل  ض أو ال الأعلى لل ق ه  ف عل لغ ال ة ال ض  ة الق د فى اتفا وُ
ة، و ت وع،فى الاتفا اً لل قاً ف ة مل فع   الاتفا هائى ل ع ال ي ال وت

ض، ض، الق ة للق فعة الأخ عاد دفع ال ض مع  أو م داد لأصل الق اع الاس وم
لة  ف والع ة ال عاق و و ال اع دفعها، وش ة وم ة ال ة الفائ ، ون ائ الف

ع بها، ف اسلات وا ال ادل ال لة ت د ذلووس ة  ع او ال   .لع
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٤١٨٧ 

ل  قع على عات  ف وما  ل م ال ق  ي حق ة ب ام الاتفا غ م  وعلى ال
ة فإن ه الاتفا ازع فى تف ما ن عل لاف وال امات إلا أنه ع الاخ ه م ال  م

ر آخ  ج ال ع م الة، وه ما  ه ال فى فى ه ي ل ت عاق ي إرادة ال
ه ع إل ج   .ال

ام  الى لأح ال ع  ة وت ة دول الة اتفا ه ال ض فى ه ة الق ان اتفا ا  ول
ولى العام، ن ال ف  القان قة ال ف ال على  ة ت ما  ه الاتفا فإن ه

اردة  ف ال اع ال ع إلى ق ج ة، ون ل  ف ال ه الاتفا د ه ص و ف ل وال
ة فى ا ة ل ول ات ال عاه ن ال ا لقان ة ف ة لا )١٥١(م١٩٦٩تفا ه الاتفا اء على ه ، و

ة  اتفا ام  ل الال اه إراداتها إلى ق ع ع رضاها وات أن ال اج  ول الاح ز لل
ات  عاه عق ال اص  اخلى وال عها ال نى فى ت الفة ل قان ال ض ق ت  الق

ة  لل ول ة ال قاع الفة  ه ال ال إرادتها إلا إذا تعلق ه اماتها و ل م ال
ن  اع القان ة م ق ولىأساس   .)١٥٢(ال

غة  ارة ذات ال د ال ة والعق م وض ال اخل ب الق ث ت ول ق 
ولة  مة ال ة ع ح ا ض ن ة ق ام اتفا إب ة  ن اص القان م أح الأش ق اصة، وق  ال

ضة، ق م م جان  ال ى ت ض ال ات الق و اتفا ان  ع الأح ولة فى  م ال وتل
ها ع ها أو تا ل اء م م عة لها س ا اص ال ها، الأش ف ام أو م م ف الآخ  و ال

ا ال م جان  ل له ف الفعلى ال ة وفقاً لل ة  ن عق الاتفا
مة   .)١٥٣(ال

م إلى أ ا أن ن يٌ ب وض وج ة الق ع اتفا ل  ح الق غ م ص نه على ال
ن  عارض ب القان د ال ولى العام فإنه فى حال وج ن ال اد القان ام وم ة لأح ول ال

                                                
اد م  (١٥١) ة ٣٤- ٣١ان ال  .م الاتفا
ادة  (١٥٢) ا لقا ٤٦ان ال ة ف اتم اتفا عاه ن عق ال  .ن
  :لل راجع (١٥٣)

Cecil J. Olmstead: Economic Development Loan Agreements-Part I-Public 
Economic Loan Agreements; Choic of Law & Remedy, California Law 
Review,Vol.48, 1960,P.429. 



  مجلة علمية محكمة )             مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤١٨٨ 

ول  اخلى لل ن ال ة حاصلة للقان عل الاتفا ض لا  ة الق و اتفا اخلى وش ال
ولى العام  ن ال اص القان م مع أش ض ال ضة، فالق ق قف على إرادة ال ي

ولة  ى لل ن ال عاد القان ه الإرادة إلى اس ه ه قام الأول، فل ات ي فى ال عاق ال
ث على  ضة لا ي ق ولة ال ن ال قان ن آخ  ض لقان اع اتفاق الق ضة وخ ق ال

و بها ل  ة ولا  ةعة الاتفا ات مال علها اتفا   .)١٥٤( أدنى أو 
ادر أن اج ال  وم ال ن ال وض م الاتفاق على القان ات الق ل اتفا ت

اخلى  نها ال يل قان ع ضة ب ق ولة ال ل إذا قام ال ض، ول ما ال ة الق على اتفا
ض ة الق اج ال على اتفا ار  ؟ال إص ضة  ق ولة ال ل اذا قام ال وما ال

ها و  وضة عل ف امات ال ه الال الف  ن  ر قان أن تق مة  ض ال ة الق فقاً لاتفا
ر إعفاء  خل أو تق ة ال ض ل لة م الق د ال ع العق لاً خ ضة م ق ولة ال ال
اتها العامة  ض على إح ش ل م الق ائ أو إحالة العق ال ها م ال ا م

اج ال ن ال ج القان رة  ق اف ال اع ال   ؟خلافاً لق
ا  اؤلاتوه ه ال ة ع ه قة ب حال للاجا ف   :  ال

الة الأولى اع :ال ان ال اف اتفاق عق  إذا  ى لأح أ اء ال وضاً على الق مع
ع  ة وال ف ب الاتفا م مقام ال ق ج على القاضى أن  ا ي م، وه ض ال الق

ع ض، فإذا ل  ام عق الق ٍ لإب ٍ لاح ادر فى وق ف ال ة ال ل ع ام  م  ال ق
ض، ة الق ى اللاح على اتفا ع ال ال ال ةٍ م  إع ق ةٍ م قاً لقاع وذل ت

اع  أن ق ى  ى تق ن العامة وال اب"القان خ ال ل " اللاح ي ان م ال ى ول  ح

                                                
د .د (١٥٤) ر وهاب ع وض ال: ح ة للق ن عة القان ة دراسة فى ال ل لة  ر  عامة،  م

ه عام  امعة ال ق  ق ل ٢٠١٢ال ، ص م، ال ع ع ا د ال   .١٤٤الأول، الع
ة ش  ا ة ه  ار مع ل الاتفا ن م الة على قان ه ال اف واتفاقه فى ه اه إرادة الأ فات

ا ال فى اتفا ل ه ة إدراج م اس م م ة، وأن ع و الاتفا ل بها ل م ش ض ذاتها لا ي ة الق
  :راجع فى ذل –أدنى

Cecil J. Olmstead: economic development loan agreements-part I-public 
economic loan agreements, op.cit, p.430. 
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٤١٨٩ 

اماتها ا ام م ال ال ة لإخلالها  ول ة ال ل ل دولة القاضى ال ص ت ة ال ول ل
ولى ض ال ج عق الق ها    . عل

ة ان الة ال ار  :ال ولى أو ال ال اء ال وضاً على الق اع مع ان ال إذا 
اخلى اللاح  ن ال ولى على القان ن ال ة للقان ن الأول الة ت ه ال ولى، وفى ه ال

ض ب دول ت  ا أن الق ال ولى  ن ال عارض مع القان نى  ف وال قان
ة ائ ة ال ته ال وض ال دولى، وه ما أق ى الق ة فى ق ول ل ال ة للع

لها  ق ة  ازل ن "وال اص القان ارها ش م أش اع ول  ن ب ال ل عق لا  أن 
اس  وف  ع ن ال ع القان ولة ما و ف ى ل ن ال ولى  أساسه فى القان ال

ولى ن ال ة ت القان اص أو ن ن ال ا القان ي ه ان ب   .)١٥٥("ازع الق
ن  رة ت س امها ال اءات إب ال إج ض تع اس ة الق وفى م ن أن اتفا

ة ن ن م ناح ع له القان ا  ع ل ن العاد وت انه م ح لة القان اق س
ان مان وال   .)١٥٦(ال

  المطلب الثانى

  ون الدولى العامإشكاليات تطبيق القان
اج ال ن ال ة ال على القان ول وض ال ل اتفاقات الق ، )١٥٧(لا ت 

اء ه اعات ج أ م ن ائى ب ما  أن ي اص الق عق الاخ ها ما  ا ول م

                                                
(155) Davidson Sommers and Georges Delume: conflict avoIdance in 
international loans and monetary agreements, Law & Contemporary problems 
review, duke university schools of law, July,1956, P.465. 

ادة  (١٥٦) الى على أنه  ١٥١ح ت ال ر م ال ولة في "م دس رة ال ه ل رئ ال
اب، ل ال افقة م ع م ها  ق عل ات، و عاه م ال ة، و ارج ن  علاقاتها ال ة القان ن لها ق وت

ر س ام ال ها وفقًا لأح الف وما . ع ن لح وال ات ال اء على معاه ف اخ للاس ة ال و دع
ع  افقة، وفى ج ال اء  ف ة الاس ع إعلان ن ها إلا  ي عل ادة، ولا ي ال ق ال ق عل  ي

ام ال الف أح ة ت ة معاه ام أ ز إب ال لا  ء م إقل الأح ازل ع أ ج ها ال ت عل ر، أو ي س
ولة  ".ال
ة عام  (١٥٧) اك ا الاش مة رومان ها م مع ح م ى أب ض ال ال ذل اتفاقات الق م ١٩٧٣وم

د ( ة، الع س ة ال ام )م٢٦/٤/١٩٧٣، فى ١٧ال ارك أع ن مة ال ها مع ح م ى أب ، ١٩٧٦، وال
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٤١٩٠ 

ة ول ل ال ة الع ي )١٥٨(الاتفاق ل ها م ت ع الآخ م ل ال ، وق 
ع ائى، وق ي اص الق يالاخ اف إغفال ت عى،  الأ اص ال وق  الاخ

اع  ام لق ه إلى الاح اف الاتفاق على أنها إشارة م ال م جان أ ه ال خ ه ت
ي  ته ع ت ض، وأنه  تف س ولى العام ل اتفاق الق ن ال ام القان وأح

اع يل الق م تع ه فى ع اج ال إلى رغ ن ال ا القان ة فى ه ق ة ال ول  ال
ة  ال اف  ع الأ اً ل ولى ن ن ال عى للقان اص ال ى تعق الاخ أن وال ال
ة على  ول ل ال ة الع ائى ل اص الق اد الاخ ا أنه  تف إس ة،  ول ال

ف ا ال ة ه ل على ص   .)١٥٩(أنه دل
ة إخ فاع ع أه ة ال ع الفقه مه ى  ة وق ت ول وض ال ع اتفاقات الق اع ج

ه الاتفاقات لا  اف ه ان أح أ ى ول  ةٍ ح اش رةٍ م ولى العام  ن ال ام القان لأح
ى ت  اع ال ر للق ولى العام ه ال ن ال ار القان ة واع ول ة ال ال ع  ي

ة  ول وض ال ل اتفاقات الق و ن إلى ت ع ة و ول وض ال د الق رة معق ها ص  ف
ة اد ة الاق ر اتفاقات ال و )١٦٠(ص ل اتفاقات الق و ة ، وأن م شأن ت ول ض ال

ة اف الآت ق الأه   : )١٦١(ت

                                                                                                                  
ة( م ١٩٧٨،١٩٧٩ س ة ال د  ،ال د ٩/٩/١٩٧٦، فى ٣٧الع ة، الع س ة ال ، فى ٣٠، ال

د ٢٧/٧/١٩٧٨ ة، الع س ة ال ها مع )م٢٦/٤/١٩٧٩، فى ١٧م، ال م ى أب ض ال ، واتفاقات الق
ا عامى  مة  د (م ١٩٧٩م، ١٩٧٨ح ة، الع س ة ال ة ٢١/١٢/١٩٧٨، فى ١٩ال م، ال

د  ة، الع س   .)م١١/١٠/١٩٧٩، فى ٤١ال
ام  (١٥٨) ارك أع ن ها م مع ال م ى أب ض ال ال ذل اتفاقات الق م، ١٩٧٩م، ١٩٧٨م، ١٩٧٦وم

ا عامى   .١٩٧٩، ١٩٧٨ومع 
لاً د (١٥٩) ان .ان تف ، : حام سل ل ولى العام فى وق ال ن ال ة ١٩٧٢القان ه م، دار ال

ة، ص  ة، القاه ها، د ١٠١٩الع ع ات : مف شهاب .وما  ة، ال ول ة ١٩٧٦ال ه م، دار ال
ة، ص  ة، القاه  .٣٣٤الع

ش .د (١٦٠) ، ص : أح ع ال ع جع ساب ولى، م ض ال نى لعق الق ام القان ، ٢٠٩ال
٢١٠. 
ش .د )(١٦١ ، ص : أح ع ال ع اب جع ال ها ٢١١ال ع  .وما 
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٤١٩١ 

ى لا ت لها حلاً  - أ  الات ال ة خاصةً فى ال ول عاملات ال ات ال ل س حاجة م
هلة ل ولة غ م ن ال ما ت ولى العام ع ن ال ام القان اً س فى أح ل ع ع ل

ن  ع للقان ه إما راف ال اصة ن اص ال ا الأش ي، ب ن أج لقان
ة  اع صال د ق م وج ع ن  فع ، و ة أو راغ فى ذل عاق ولة ال ى لل ال

ى ن ال ا القان  .لل فى ه
اماتها  - ب  ولة لال ف ال م ت د ع ولى العام فإن م ن ال ه القان ا  ال أن العق 

ة ول ها ال ل ت م فعل  ي ولة  ام ال ا ه فى حالة  ةٍ، وذل  اش رةٍ م
ة أو اتفاق دولى آخ ص معاه ف مع ن اع ع فعل ي  .أو الام

ن   -ج  اها  ق ى  اص وال ولى ال ن ال اس فى القان ن ال ة القان ف ون ي
ام لاتفا ن ال ار القان ة فى اخ امل ال اف  أن أم للأ ل  ى أنه ق ، ح قه

ن  اره القان اخ ، وذل  اف ذاته جع إلى الأ ة ي ول وض ال ل اتفاقات الق و ت
ه  ولى العام فى ه ن ال ،  القان اً ل اتفاقه اراً ح ولى العام اخ ال

ن  ا القان اع اتفاقه له اف فى إخ ة الأ اداً إلى ن الة اس   .ال
اعا  - د  ع أنه  م اك م لا  ن ه ول وأن  الح ال فا على م ة وال

ى  د ال ب م الق ه ض ال غ ها  ه ت غى عل وداً لا ي اوزه، وح اف ت الأ
ها  ة وت م ول الق ات ال اد اق ه الاتفاقات  ل ه عل م ول ول ضها ال تف

ة اد  .الاق
  المبحث الثانى

فى حل منازعات  )وسائل الودية البديلةال(مدى فاعلية الوسائل المناسبة 
  عقود قروض أشخاص القانون الدولى العام

نى  ارزةً فى الف القان انةً  ازعات م ل ال ة ل د سائل ال ل ال لق اح
اق  ةً واسعة ال ةً وت ةً فقه ى، وصاح ذل ح اد على ال العال والاق

ار سائل ووضع إ ه ال ف ت ه ه قها  ت ها ث ت سائل تق ه ال ملائ  له
ق  ق ة ال ا الة وح ق وت الع ن أداة فعالة ل   .ل

ا  وره ا ب ي أد قل الل الات وال ر وسائل الات سائل ت ه ال وز ه وق أد إلى ب
لا رات ال اً لل ة، ون اد اة الاق دها وازدهار ال ة وعق ول ارة ال ر ال حقة إلى ت
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اً م  راً  سائل وأورد لها ق ه ال ى به ة، فق اه الفقه الغ ول د ال ى صاح العق ال
ى نى الع ع الفقه القان ة  ا   .الع

فاوض ب  ها  ال ة ي ح ول ارة ال د ال وف أن ال م عق ع وم ال
ود ف ب وجهات ال فى ح ة أو ال سا ف أو ال املة، وق لع  ال ة ال ال

اص  مة ب أش ة ال ول وض ال د الق ازعات عق ة م اً فى ت سائل دوراً ف ه ال ه
ة ال الآت سائل فى ال ه ال ض له ع ا ال ولى العام، وه ما أوج عل ن ال   : القان

  المطلب الأول
  مفهوم الوسائل الودية لحل النزاع وخصائصها

ه أن ا لا ش  اً م  م ه ات الآن م اعات  ل ال يلة ل ة ال د سائل ال ال
ة، وأص  ول ارة ال عاملات ال ة  فى ال له م أه ا ت اه الع ل م

ع اء ال ول وأع ة ال ات  أغل ة واله ول ات ال ل ال ولى و ار ال ال
اع ل عة م الق ة إلى خل م عى جاه ارة ت ة وحل ال ول  تعاملاته ال

ل دولة هل  ائ فى  اد ال ام الاق عة ال ها دون ال ل ة ع اش ازعاته ال م
الى أس ام ال اكى أم ال ام الاش نى ؟ه ال ام القان عة ال غ ال ع  ، و

م  ن الع ك قان ن ال ام القان ها هل ن ل دولة م ع داخل  أم  common lawال
ومانى؟ ن ال نى ال م القان ن ال ام القان   .)١٦٢(ن

اع  ل ال يلة ل ة ال د سائل ال ه ال ء إلى ه ح الل وره إلى أن أص وق أد ذل ب
ه م  ف ا ت اي ل ام م اه سائل  ه ال ى ه اً أن ت ع غ اً، ول  غ اً وم ل اً م ام

فا على ال  عةٍ فى ال وال ونةٍ وس ل م ل اد ال اف فى إ ة الأ ار ة وم
ة ات دول س ات وم اف دولاً أو دولاً وم ان الأ ازعاته خاصةً إذا  ، وم )١٦٣(ل

قل اء ال اجهة الق انها فى م سائل م ه ال ت ه ا أخ   .)١٦٤(ه
                                                

ى .د: ان (١٦٢) وج ص اد ال: ج قلال فى الاع أ الاس ة ١٩٩٢ ،م ه م، دار ال
ة، ص ة، القاه   .٢٢الع

D.M.Day: the law of international trade, buttersworths, London, 1981, p.1-2.  
(163) Clive M. Schmitthoff: the export trade, 6 th ed, Stevens, London, 1975, 
P.6-7. 
(164) G.Cornu: les modes alternatifs de reglement des conflits, Revue 
international de droit compare.quarante– neviemes anee, no.2, avril– juin 
1997.p.316. 
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فها  أنها وق ع ع فى أ تع لها  اف "ال ها الأ أ إل ى يل ات ال الآل
ضاً ع الق ه ع لاف ب ب ال لافاء ع ن ل ال ل ل صل ل ةً فى ال ، أو "ر

ة دون رفع دعاو أمام "هى  ول ارة ال د ال ازعات عق ة م ها ت ى ي ف ق ال ال
اك   . )١٦٥("ال

ل م  فها  اءات "أنها  Marriot Arthurو Brown Henryوع عة الإج م
اع  غ ق ف إلى حل ال ى ته ورة ال ال ى، ول ل  ائى أو غ ت

اف  ة الأ اع عى إلى م اي  ة م ش ثال م اع خل أو م ى ت ة تق
اع ل إلى حل لل ص ل ال ه   .)١٦٦("ت

سائل فى الآونة الأخ  ه ال ازع له ء ال اد ل ع إلى أن ازد ة وق أرم ال
ها بـ  از ت م ج يلة"أد إلى ع لها إلى وسائل لأن ه" ال ل ق أد إلى ت ا ال

اها فى  ا فادة م م ض الاس غ اءً  اف اب ها الأ أ إل يلة يل نها ب لاً م  لة ب أص
ها م ون ال وم ة وخف ال فا على ال اع وال عة ح ال اءات  س ح الإج

عة اع ال   . )١٦٧(والق
ع  ائوت مة م ال ة  د سائل ال ل فى )١٦٨(ال   : ت

ة  -١ ات دول س ات و م ا دولاً أو م اء أكان ازع س ع ب ال اف على ما  ت
ها  ع أواص رائع أمام ق ة وت ال ار م صلات وروا وعلاقات م أو ت
اد ال  ها، أض إلى ذل ح ه العلاقات بل وت ارة ه ل على اس وتع

م خ ة وع سا ف وال ىوال اع غ ال ة ق ة ولأ ارها  عها لأ جهة رس

                                                
ار ناجى .د (١٦٥) اء، : أح أن الق ها  اع وعلاق يلة فى حل ال سائل ال ة ٢٠١٠ال ه م، دار ال

ة، ة، ص الع  .٥القاه
 (166) H. Brown and Marriott: ADR principales and practice "sweet and 
maxwell, ed, London,1993, p.9.  

ف. د (١٦٧) ، : عى ت ائ ة، جامعة ال ول ارة ال د ال  .١٢م، ص ١٩٩٩ال فى عق
سائل ان (١٦٨) ه ال ب ه ا وع ا ل م   : ح

ار ع : محمد أب الع. د ارة والاس ازعات ال ة فى ح م فاوض دور م القاه  ال
ة  ها م القاه ى ن ار ال ارة والاس د ال ة فى عق سا فاوض وال وة ال م إلى ن ة،  مق سا وال

ولى فى  ار ال ى لل ال ل  ١٠الإقل  . ٥ ،٤م، ص ٢٠٠١ي
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٤١٩٤ 

وافع  ال ه القاضى  أث  اء ال ق ي ع الق ازعة، وذل  اف ال الأ
م اس ة، وع ةال ام ول ال عات فى ال ار ال  .)١٦٩(ق

ق  -٢ ح عامل ال جى فق أص ل ماتى وال عل ع على ال ال ر ال اً لل ن
ة  اجة ذا أه ة فى أم ال ول ارة ال د ال ازعات عق اف فى م ن الأ  وت

د، ه العق ازعات ه ة م ةٍ شاملةٍ  ل اد ةٍ اق ه م ت ق ما ت إل وذل ل
ة  سا فاوض وال ف وال ال وال يلة  سائل ال ل فإن ال ةٍ، ل ةٍ عال ونه

ء  اء العاد م  ع الق اءات،تعالج ما  اف مع  الإج وه أم لا ي
ى ت ة ال ي ة ال ول ارة ال ات ال ل اءاتم ة فى الإج ا عة وال  .)١٧٠(ل ال

لة فى  ا اع وال الة أم ال اع فى ال إ اف ال اول أح أ ومع ذل فق 
ات ال س ع م ، وه ما جعل  ق اً لل ر  اءات ال دون م اذ إج  ات

ور ال ف ج ص ة ي د مع ضع م أخ ب ا ال فاد ه ولى ت ار ال ال ال ها، وم
ادة  ار  ١٨/١ذل ما ن ال ة ب ول ارة ال فة ال ة ال فى غ اع م م ق

ها  ص عل ثائ ال ع ال ة أشه م تارخ ت ور ال خلال س ب ص م وج
ادة  ها ١٣ال   . )١٧١(م

ازعات ع -٣ ى م ة ال ول وض ال د الق عق ولة  د ال ة وخاصة عق ول ارة ال د ال ق
ى  ة ل ول وض ال ال الق ة فى م اف ال اج إلى ت ة، وت ن معق ولة ت مها ال ت
ها  ول ما ي ه ال اع دون أن تفق ه ع ونهائى وعادل لل صل إلى حل س ي ال

 .م علاقات وروا
ارعاً  ن  ن معاملات  فالقاضى ق  ة  ل ال ه قل اصه ول ال اخ فى م

د  ه العق ازعات ه ل فى م ه الف عل م الع عل دها، وه ما  ة وعق ول ارة ال ال

                                                
سى. د (١٦٩) ة،  :ال ح م ول ارة ال ن ال ان، ٢٠٠٥قان زع، ع قافة لل وال م، دار ال
 .١٠٦ص

ى : محمد أب الع. د (١٧٠) ة ال ة والأف ول الع ها ال فى ال م عل ق ى  ة ال ن اد القان ال
لة ال الع ر  ذجى،  م ال ال ن ن ال د الأول، ماي ت قان م، ١٩٩٩ى، الع

 .٤١ص
انى .د) (١٧١ اد العل اق، : ف ولى فى الع ار ال د ال ال ى، الع لة ال الع ر   م

اسع، ماي   .٩٢م، ص ٢٠٠٩ال
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ض، ر م غ ف الأم ف له ما  عان   اً  إلا إذا اس اً  ل وق  وه ما ي
ق اعه ال ه ث إي ه ث معاي ع ال ون ا ل ةً له اش ء م ل الل ، ف الأف

ضه  ع ع اع  ٍ ونهائى لل ل إلى حلٍ عادلٍ وسل ص ال م  ق اً ل ه م ال وت
ار م ذو  ر الق الى  ال اف، و ه وجهات ال ب الأ احات وتق ل والاق ل ال

 ٍ ٍ أق عٍ ووق اءاتٍ أس إج فاءة و ة وال )١٧٢(ال
. 

ول -٤ د ال ة  أنأن عق ول وض ال املٍ م  ة وخاصة الق رٍ  ت على ق
ة ان )١٧٣(ال مى، ؛وال ول الق ه ال اد ه اق عل الأم  الى  أن  ل ال و

ة، اج م ال ازعاها  ا م ف  ت فاد  لة ل ة هى خ وس د سائل ال وال
ه از  ه افعات فى م ة فى ال م أن العلان عل ار، ف ال ة الأس ول ارة ال عات ال

ة أو  اعة أو معارف ف ار ص ان م شأنها إذاعة أس ارة إذا  الاً على ال ُع و
اد مع  ح وضع اق قاؤهاف ه  علقة  أو اتفاقات خاصة م ال ن م اً ت س

اه  ارة دع ل خ ار الى تف ع ال رجة وصل ب ولة ما ل ةٍ ل اد ةٍ اق ب
اره ال ف أس ة ال ال على  ة أعلى  م  ل  ى ت ارة وهى ال

ه  .ال 
ة العامة  ل ه ال ة ه أمٌ تق ول وض ال د الق ة فى عق ع ال ا اقع أن  وال
ا  ادرة فى ه رة وال ام ال رة الأح ف ن د، وه ما  ه العق اف ه اصة لأ وال

لى فى ا ان الع رة ال أن، وأد إلى ن عال ض ا ال علقة به راسات ال   .ل
ر  -٥ ى ب س اء ال الق ال مقارنة  لة ال سائل قل ه ال ل ه لفة ال ي جاته ال

م و  اماةرس ار وأتعاب م ة )١٧٤(م ف فق إلى ت ، إضافةً إلى أنها لا ته
اً، اعات ود ل ل الأ ال اد حل مى إلى إ لاً ع ذل ت ها ف ع ول اف ت

                                                
رفلى. د (١٧٢) م إلى : أح ال ،  مق اف ال ى وعادة اك ل ال فى العال الع اخلة ح م

 ، ار ة ب ول ارة ال فة ال  . ٤٣م، ص ٢٠٠٩غ
ة راجع د (١٧٣) ة ال ل م ولى،ال ال: م شف. لل ح ة ١٩٩٧ ار ال ه م، دار ال

ة، ص  ة، القاه  .٦٧الع
سى .د (١٧٤) ، ص : ال ح م جع ساب ة، م ول ارة ال ن ال رفلى. ، د١٢٣قان اخلة : أح ال م

، ص  جع ساب ، م اف ال ى وعادة اك ل ال فى العال الع  .٥٢ح
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ب ا ة أخ ن اع م لا )١٧٥(ل اس ل ق م سائل  ه ال ء إلى ه د الل ، وأن م
مه تل  ل ال تق ف خاس وال ح و ف را ج  ة لا ي ها ازع لأنه فى ال ال
اءات  ع ل الإج سائل لا ت ه ال ه، فه وضاً على  سائل ل مف ال

ع ال  ، وذل  ة الأخ ة وال ن هائى القان ائى وح ال ال الق
ه ن  ع وت ف وغ قابل لل ال مة  ة مل ع اف ال  .)١٧٦(الأ

ان غ واقعى؛ لأنه  ع الأح ال أنه فى  ألة قلة ال ص م ون ن 
اء فهى أقل  ال الق ا بلغ ت ولى مه ال ال ى تأخ  ة ال ام ول ال ع ال فى ج

ال ا ق وأرخ م ت ازعة ه  ال اف ال ة للأ ال ، ول الأه  ل
امه ل اه قى ل اء لا ي فة ب ال والق ل ق ال ل فف ، ول ال   .ول ال

علقة  -٦ ازعات ال ، فال اج ال ن ال ار القان املة فى اخ ة ال اف ال للأ
ي م ا فها الع ة ت ول ارة ال ج عاملات ال ى ق لا ت ة وال ن ات القان ع ل

ا  اعات ع ه ال اف ه اور أ ت  عل القل وال أنها، وه ما  ة  ق لاً م حل
اج  ن ال د القان ة ت ات دول أنها اتفا ج  ى ت لة ال الات القل ع ال

ف له الأمان القان يلة ف ة ال د سائل ال ازعاتها، أما ال نى ال ال على م
ان  ة وال اس اع ال ل الق ، و اس ف ال ار ال أو ال ه م اخ

 .)١٧٧(الق
  المطلب الثانى

  كوسيلة لتسوية منازعات القروض الدولية التفاوض
ة  اد لفة الاق اة ال ة ال افة أن انى ملازم ل ب إن هج وأسل فاوض م ال

افة ة وعلى  اس ة وال ا عارضة  والاج الح ال ن ب دو ال ات، و ال
ى قائ  قف تع ح ًا، فهى م ات أم دولاً أم ق أم ن اداً أم م ا أف اء أكان س

                                                
(175) Eldin (H.S): consortia agreement in the international construction 
industry, 1996, p.202.  

ل ذل د )(١٧٦ ان .ان ح هاب س ار : ح ع ال ارة والاس ازعات ال ة م ة ل د سائل ال ال
ة،  ول ات ال ة والاتفا عات ال ة، ص ٢٠١٥وفقاً لل ة، القاه ة الع ه   .١٥٧م، دار ال

Pierre Lamontagne: mediation et arbitrage. modes alternatifs des conflits de 
reglement de conflits, edition fasken, martneau. p.4,voir: www.pipelette.com  

ام على صادق .د (١٧٧) ، ص: ه جع ساب ة، م ول ارة ال د ال اج ال على عق ن ال  .٩٩القان
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ادل وت وجهات ال  ض وت ة ي م خلالها ع ازعة مع ل م ف ح ب 
فا على ال اع لل افة أسال الاق ام  لفة م خلال اس ة أو ال الح القائ

لٍ  ع ام  ةٍ أو ال ةٍ مع ل ازل ع م ةٍ م خلال ال ي فعةٍ ج ل على م ٍ ال مع
 ٍ لٍ مع اع ع ع    .)١٧٨(أو الام

ة اف  اش ب الأ ال أولى أو م فاوض ه ات اع  فال ة ال صل إلى ت ال
اع القا)١٧٩(القائ ة ال ة ل أنها آل ع  فها ال اش ب ، وق ع ار ال ئ على ال

ازع  ف ال فاوض ه ال لاف، فال ل ال اً ل ل إلى "س ص ة لل اق اور وال ال
اف  الح الأ فا على م ه لل ف عل ل على حل م ف لل ك ب  اتفاق م

لات، ها م م فاوضة وحل ما ب ٍ أو تق وجهات ال ال ي بٍ م أسل ا  ه  ب
اش ب )١٨٠("ار وح ار ال لٍ أساسى على ال ع  فاوض  الى فال ال ، و

ه لاء ع ة و اس ازع ب ل ال ع م ت اف، إلا أن ذل لا  ام  الأ أو م
ن سل ل لاء  ان ه ا  هال ل ة ع م ا ار ن اذ الق   . )١٨١(ة ات

فاوضات ه  -و –وتُع ال ا ت ةً ل ةً معق ل ال ع اورات و اوغات وم م م
ار ل م ..... ود ه لل ار جه ل ق اول أن ي فاوض  ل م إلخ؛ ح إن 

امات،  ر م م الال ل م أك ق ا وال ا ر م ال ف الآخ على أك ق ال
دوجاً  فاوضات دوراً م ا تلع ال ر  ؛ك عها ت ة ع  م ة وقائ ل ع م  فهى تق

اع و  لاف ال ة ال فها م ح ةٍ ع  ت ةٍ علاج ل ع اً  م أ ه، وتق تفاق أزم
ل  فاوض أف ل ُع ال ازعة، و اف ال اع وجهات ال ب الأ ت وت وال

                                                
و  .د ان (١٧٨) ل ب ارة : لال ع ال د ال فاوضات فى عق حلة ال ة فى م أ ح ال م

 ، ق ع ش ق ة ال ل راة  ة، رسالة د ول ن : أح ع ال سلامة. د  ،٩٧م، ص ٢٠٠١ال قان
ولى  ه"العق ال اج ال وأزم ن ال ة، القان ول د ال ة، م، دار ا٢٠٠٧ ،"مفاوضات العق ة الع ه ل
ة، ص   .١٢٣القاه

، : عادل محمد خ .د (١٧٩) ن ال ال مة فى قان ة، ١٩٩٥مق ة، القاه ة الع ه م، دار ال
 . ٤٣ص

ى .د (١٨٠) ل أح حل اص، : ن ولى ال ن ال ة فى القان ول ازعات ال ل ال لة ل س ف  ال
ة، ص ٢٠٠٣ ة، القاه ة الع ه  .٥٩م، دار ال
ار ناجى. د (١٨١) ، ص : أح أن جع ساب اء، م الق ها  اع وعلاق يلة فى حل ال سائل ال  .١٢ال
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ة ول وض ال د الق ازعات عق ة م اعها ل ى  ات اج إلى  ؛الأسال ال ح لا 
ار ا ع على ال ، بل  لاف ف ثال ة ال د إلى ت اف و اش ب الأ ل

اء أكان ى، وس اً أم غ رس ا الاتفاق رس اء أكان ه ل إلى اتفاق س ص اً أم  وال شف
اً  ة  .)١٨٢(ت اولة ت ان فى م اع ق ي ل ال فى العق م غ م أن  وعلى ال

ا ء إلى وسائل أخ  ل الل فاوض ق ا ع  ال ازعاته اء، إلا أنه م ل والق
وع فى  ف م ال ع ال ه أن ي ال فى العق على ما  ب  غ م غ ال
ة  ن م ق ت دة م ال ة م اء ف ل انق ة ق لة أخ م وسائل ال وس
اءات أخ  ء فى إج از ال م ج ع م ذل إذا ن العق على ع فاوض، وأ حلة ال ل

ا  ة ال وع فى ل ال ى  ع ف ال اح لل ل ال فاوض، ول م الأف ة ال اء ف ع أث
فاوض  ة ال ة ف اء م ل انق ى ق لة أخ ح اع أ وس اء آخ أو ات اذ أ إج ات
فاوض أنه ل على  ة ال ل اء ع ف أث الة ذ أح ال ة  وذل فى حالات مع

وع أح الة ش فاوض أو  اصلة ال اد ل ع ء إلى ال أو اس اف فى الل  الأ
ان حقه  لة دون فق ل اً ولازماً لل اً ح أن ذل أم فاوض و ة ال اء ف ل انق اء ق الق

ة ى ال قادم أو م ال ه    . )١٨٣(أو سق
  المطلب الثالث

  التوفيق بين الأطراف المتنازعة فى منازعات القروض الدولية
خل ل على أساس ت ة تع ف آل ف  ال فاوضات ب  اي فى ال ش م

اي  ف ال ا ال ل ه ع ؛   ف ى ال ازع و ف(م على تق وجهات ) ال
ص ا على ال ته اع ا وم ه اصل ب ل ال ه ف وت ل نهائى ال ب ال ل ل

اع ع وعادل لل أنه )١٨٤(وس ع  فه ال ا ع ق"،  مى إلى ال اء ي ب أو إج  أسل

                                                
ا محمد. د (١٨٢) ف إب ة : عا ة الع س ام ال ء أح ة فى ض لاد الع ار فى ال انات الاس ض

ار،  ان الاس ، ص ١٩٩٨ل  .٢٥٣م، دون دار ن
ي. د (١٨٣) ف ال ان القان : أح ش م ال ازعاتها،  مق ة م ات ت ة وآل ون ارة الإل ة لل ن

ن  عة والقان ة ال ل ن،  عة والقان ة ب ال ون ة الإل ال ال ت الأع معة الإمارات ال
ة م  ة، الف  .١١م، ص ٢٠٠٣ماي  ١٢–١٠الع

ل. م.أ (١٨٤) ادة غ يلة : محمد ب ل ال ل ة (ال الة فاعلة ل فع ح لل اء م ر )وق ، مقال م
ارخ  الى٢٠/١٢/٢٠١٢ب قع ال اح على ال  www.ailmaroc.net: م، م
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اف وذل ع  ل إلى حل وس ب الأ ص ق ال عارضة  ب وجهات ال ال
قلال  ة والاس ال   .)١٨٥("ف ثال ي 

ع ه  ف فى رأ ال ارها م "ول ال د ي اخ ة أو ف م ه اه تق ق ام  ن
اف و  اور ال مع الأ ال لاف  ع ال ض ة دراسة م ه اف  ل الأ ف ق ع ال

اح  ها واق ا وتق ه لاف ب اع ال ل على ال م ات لف وجهات ال والع على م
ى تع ه وال عامل ب ار ال فل اس ا  لاف  ة ال ة ل د ل ال ل ل ال ض أف

ها ف وا بها أو ي أخ ه ل أنها )١٨٦("عل ع الآخ  فها ال ا ع ة "،   ود ل
ى ت ازعات ال ف ال ال ام  ار لل ار أح الأ امه اخ اف ق ف(أ ب الأ ) ال

لفة دون أن  دوره  ق ب وجهات ال ال اع ع  ال لاً إلى حل لل وص
انه ت اح حل ي   .)١٨٧("إلى اق

ا  ه اش ب لاف ال ة ال اع فى ت فى ال ارزٌ فى حالة إخفاق  ف دورٌ  ولل
لاع  ا ام  اح ى  فاوض و اً فى  ل اً وم ن خ اً ما  ، وغال ف ال

ف  ن ال ة لاب وأن  ول وض ال د الق أنه، وفى عق لاف  ث ال ال ال ح ال
ة  ي  اصة ب قا ال ة وال اد ائل الاق ال املة  ة  ة وخ اً على درا اد اً اق خ

امل ا ائ والع وض والف اف الق ح على الأ ق ا، فه ال  ها وه ة وتأث اد لاق
ة ول  ة ود ل ف ع ةٍ لأن ال ةٍ ود ل إلى ت ص ته لل اع ض م غ ةً  لاً مع حل

ة ام   . )١٨٨(خ

                                                
ى. د (١٨٥) ف ان ال قه ودوره : ع ال ع اق ت ة ون ا ل ال ازعات الع ال فى م

عة الأولى،  ئ، ال ، ص ١٩٩٥ال عات جامعة ال  . ٣٩م، م
ارة :  سلامةأح ع ال. د (١٨٦) ة وال ن ة، ال ول ة وال اخل ة ال ال عاملات ال ال فى ال

عة الأولى،  ة، ال ة، ص ٢٠٠٦والإدارة وال ة، القاه ة الع ه  .٥٠م، دار ال
ز  .د (١٨٧) ف : عادل الل ن ال ل قان اء فى  ة الإج ام اف ول ف ب إرادة الأ ال ل  ال

ة فى ال ث  وال ق لل ق ة ال ل لة  ر  ى،  م قة أب  ان ودولة الإمارات ووث ة ع سل
د الأول،  رة، الع ة، جامعة الاس ن ة والقان اد سى .، د٣٢م، ص ٢٠١٢الاق ا م : محمد إب

ة،  ول ارة ال ازعات ال ة م ل ت ل س ة ح ائ ة ال ولى وتغ ال ار ال ف ال ، دار م٢٠٠٥ال
رة، ص  ة، الإس ي امعة ال  .٢٣ال

ى. د (١٨٨) ل أح حل جع : ن اص، م ولى ال ن ال ة فى القان ول ازعات ال ل ال لة ل س ف  ال
، ص   .٨٧ساب
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اً  ن م ف فإن الاتفاق على ذل  أن  اع لل اف ال ء أ وفى حالة ل
ال اته وم اع وملا ق لل صف ال ار م ال ف ال ي اس ال اف وت ات الأ

عة م  از وضعه فى العق م رة له، إضافةً إلى ج ق ي الأتعاب ال ه وت جان
ة لل ة الأم ال ف لل اع ال ل ق ة م ة دول اد م ف م أع اع ال ن ق قان

ولى لعام  ار ال ق)١٨٩(م١٩٨٠ال اء ال اب ه  ف مه أ ال لة ، و ف حات ال
اف، ضٍ للأ ل إلى حلٍ م ص مات  لل عل افة ال ه  و اف ت ج على الأ وه ما ي

ائج  ق تق ب م ب ق ه، و از مه ه فى إن اع اجها وت ى  أن  انات ال وال
أ مات  لاف ومق اً لأوجه ال ي اً ت ه م اف مه ها إلى الأ ن ت

ازعة   . )١٩٠(ال
فوه عان م ال ف : اك ن ا ال ه اص، وثان ف ال أو ال ا ال أوله

م  اً ما تق ى غال ة وال اك ال ات أو ال س ه إح ال ى ال ت س ال
، ارة  ب ال فة ال ار لغ ف الاخ اع ال ى ق س ف ال لة ال وم أم

فاذ أول ى دخل ح ال ة وال ول اي  ال اصة  ١٩٩٨ي ف ال اع ال م، وق
ولى ار ال ى لل ال ة الإقل ع ل القاه ا ة ال ال ة وال سا   .ال

ن  ع عة وال ا ادة ال ف وال ذجى لل ن ال ادسة م القان ادة ال ووفقاً ل ال
ة ا ة لل وال فة الع ف ل الغ ة وال سا اع ال ازعات لعام م ق ة لل د ل

اع ٢٠١٣ وف ال ة وفقاً ل اس ة ال ائ اع الإج ار الق ة اخ ف ح اف وال م للأ
د  ات العق ا اعاته اش أنه مع م ة  هائ عة وال ة ال ة لل ل اجة ال ار وال ال

اع ل ال عاملة م ال ال ف فى م ه الع ق عل مة وما اس   .والاتفاقات ال
اوت أح حل لا ثال له اً  ف دائ ة ال ل اءات : هى ع د إج ا أن ت أوله

ه  ع عل ه و ال صل إل ا ت ال الى ي ت م  ال اع، و ف إلى حل ال ال

                                                
ان على على .د (١٨٩) ر : غ ى ق ت ازعات ال ة ال ة ودور ال فى ت ارات الأج الاس

ة ل راة  ،  دها، رسالة د ق جامعة ع ش ق  . ٢٠٤م، ص ٢٠٠٤ال
ا محمد. د (١٩٠) ف إب ة : عا ة الع س ام ال ء اح ة فى ض لاد الع ار فى ال انات الاس ض

، ص  جع ساب ار، م ان الاس  . ٢٥٧ل
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ع،  ض ات ال عل ب لى م ق اع م ب ن رعة أمام ن ف ل ال ف وال م ال
ف فى ال  ل ال ا ف ه ه وثان ى ي ت اً ح اع قائ قى ال الى ي ال اع، و ل لل صل ل

اء  آخ م ال أو الق ة     .)١٩١(ق ال
ء  له أو ج اع فى م ع حلاً لل  ٍ صل إلى حلٍ سل ة وال ل اح الع وفى حال ن

ا قاً لأح ة صلح  ا ن  ة  ص اح أو ت ه م اق صل إل ه، فإن ما ي ال م م
ادة  ع على  ٥٤٩ال ماً و ل مل ، و ب نى ال ن ال ها م القان ع وما 

ام  ق أح ة ع خ اش ة ال ن ة القان ل ا لل ض امه ولا تع ده وأح ف ب اف ت الأ
ة العامة  ها وفقاً للقاع ع عل ة ت الاتفاق وال مة للعق و تعاق ل ة ال س الق ى تق ى ال ال

ى  يتق عاق عة ال ة  ؛أن العق ش د ة ال ه ال ع ال ه ع ال فق أخ
الى  ال ة وت  ال عاً م ال ها ن د واع ف العق ى ت ت اع العامة ال للق
اماته إلا  لل م ال اولة ال ب وم ه ف ال ز لأ  ، وم ث فلا  ف غة ال ص

اً  ف أ اتفاق الإرادت ت ه فى أغل  ل ق عل د وال ف العق ة فى ت ح ال
ادة  ع ال فى ال ه ال عات ون عل نى ال  ١٤٨ال ن ال م القان

م على أساس رئ ق ا: وال  عه  أوله ق ام العه ال  ب اح خلقى وه وج
ه،  م على نف ل اال ه عاملا وثان ار ال ق ورة اس اد وه ض افاق    .ت ب الأ

ف   ة ال قف على ر احها ي لة ون س ه ال ة ه أن فاعل اف  ولاب م الاع
لاً أو  ه حل ض عل ف ان أن  ا  اع، ول لأ ش آخ مه ة ال ورادته على ت
م  ق ف ما  م ت ف أو ع املة فى ت ة ال اف له ال ارات، فالأ ائج أو ق مه ب يل

ه م مة إل ات غ مل ص ات؛ فهى ت ل وت ه م حل ض عل ع حات وما   مق
لاً  ة م ارات ال ة والق ائ ام الق   .ع الأح

ادة  ها س ه اعات لا ت فى ج ة ال ة ل لة ود س ف فى ح ذاته  ولعل ال
عةٍ وعادلةٍ  ةٍ س ل إلى ت ص ف ال ه ا ت ة، ون عاق اف ال ول الأ ار  ال فى إ

عه على  ة وت اف قائ ة على علاقات الأ اف اف واتفاقه مع ال رضاء الأ

                                                
ان على على. د (١٩١) ر : غ ى ق ت ازعات ال ة ال ة ودور ال فى ت ارات الأج الاس

، ص ده جع ساب  . ٢٠٥ا، م
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ع ه حل  ى لل ف الأس ن اله اقفه   اراته وم ونة فى ق ر م ال از ق إب
اع، ل  ال اع ح ال لة  ة م ة  ن ارات قان أ اع ق  م ال ى الأم ع ى ون اق ح

ض ال معق الق   .ولى ال

  المطلب الرابع

 دور الوساطة فى حل منازعات القروض الدولية
ات  ار  اذ ق ها ات س ف ل ال ها ولا  ع ة  ة  ل ة فهى ع سا أما ال

اع، ع ال ض اف  أن م اولة تق وجهات ال ب الأ ول ي دوره فى م
ح ما ا و ه اح ب ت وال ة ال ضها على  وت ح يلةٍ دون ف لٍ ب ه م حل

ا  ه فاوض ب اصل وال ود على ت ال س م ور ال الى ف ال اف، و لاء الأ ه
ن إلى  صل ة و ن ال ع ي  اف ه ال الى فالأ ال ا، و ه ول ال ب

ل، اً لأنه ت  إرادته ول  ال عله قابل لل تلقائ ه وه ال  ض عل ف
ارج   . )١٩٢(م ال
ع  أنها و ة  سا ازعة ع  "ف ف م الفقه ال اف ال عي ل الأ ال

ى  س"ف  ا و م أ" ال ه اش ب اع ال ة ال ل إلى جل ت ص ه ال ل  اتفاق تق
ازعة اف ال ل بها )١٩٣(الأ ات تق ص احات وت س اق م ال ق ي ذل أن  ق ، و

اف ازعة، وال الأ أنها ال ة  سا ف ال ع ف "ف الآخ  اع م خلالها  ة  ل ع
ة  أن ق ه  عٍ م صل إلى حلٍ نا ا ثال ش أو أك على ال ا أو أك م ق

ها ازع عل الى)١٩٤("ال ال و  ، و اء لا ي س اعفإن ال اف ال اجهة أ ارات في م  –ن ق
اء ث فى ال والق ا  ع –ك اف ال ون الأ اع ه  اء ول ة ع  ب

                                                
  : ان فى ذل (١٩٢)

Fouchard (ph): judiciaire L’arbitrage, in, Etudes offertes a pierre, Bllett, Litec, 
Paris, 1991,p.167. 

قي. د (١٩٣) الي رق : رأف دس ل ال ن الع ة  ١٢ال في قان اعة، ٢٠٠٣ل م، دار ن لل
ة، ص   .٢٣القاه

اعات: لس .كارل أ) (١٩٤ ة في حل ال سا ام ال لي لاس ل ع اع، دل م ال ما  ة  - ع ج ت
ة،  .د عة الأولى، القاه زع، ال ة لل وال ول ار ال ، ال ع  .٢١م، ص ١٩٩٩علا ع ال
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ال و  ة الات ل ل ع ص ل، وم ث ال ل اد ال اكل و ل ال ل ح له ب فاوض ت ال
لة،  ل ال اذها ل اج ات ات ال اءات وال عة م الإج إلى الاتفاق على م

ة سا ام ال ق لاس اك  ل فإن ه لاً : ول ة ب سا ا ال لة أوله قاضى ووس لل
ة مع  سا ا ال ه اع، وثان ة فى حل أوجه ال ع اف ال ة الأ اع ماء  ق ن ال ل
ل  لفة  ة ال ف ة ال اء الل ار أع اع أح ال أن  اع قائ  د ن م وج ع

اف ة ب الأ ائ فاوضات ال اع فى ال    .ال
الى  وق ن الفعل فى حل ح ة  سا ف % ٩٠-٧٥ال ى ي ازعات ال م ال

ام  ه ن م عل ق ة، فهى الأساس ال  سا اف على حلها  ال فى  (ADR(الأ
ة ول ارة ال د ال ال عق عاً فى م لة الأك ش س ة، فهى ال ول ارة ال الى )١٩٥(ال ال ، و

ف ونةً م ال ةً وم م اقاً وع   .فهى أوسع ن
ة أو أش سا ام ال از أو وق ن أح ل ج ادها  ها واع ء إل  إلى الل

ع  اك  اق فإن ه ا ال ، وفي ه ال امها  اول أح ن ال ي ي  القان وج
اف وأم  إش ة، و ائ ام دع ق اء  ة في أث سا ء إلى ال ان ت على الل الق

 ، ع اء ال ي ال امالق ان خاصة ن أح اك ق لٍ  إلا أن ه ة  سا ال
ة  ة الأم ات ال لا ال ول  ع ال ة فى  سا ام ال ر ن اقاً مع ت لى ات تف
اع  اف ال ة ت أ سا ال علقة  ص م اك ن ها، فه ان والأردن وغ ا وال وال

ها على ال ل عل اء و ة"الح أمام الق ائ ة الق سا ة"أو  "ال ة ال ، وه "وسا
ع ة ما دفع  ائ م الق س اع م خلال ت ال اف ال ع أ ع ن ت  ال

الح  ة الأولى وت ل افعة في ال ء ال ل ب ع ق ك ال أ إلى ت ف ال يل على ال
ه  ة ما ت الاتفاق عل اً وأث ال ف صل اع ب ال هى ال ه، أو إذا ان مع خ

ة أو م  ل ف فى م ال ع ال ب ال ه ال ، وه ما ن عل مل
ادة  افعات ال على أنه م ق ٧١فى ال ن ال مة أو "ان عي ال ك ال إذا ت
الح مع افعة، فلا  على  ت ء ال ل ب ع وق ة الأولى ل ال ل ه في ال خ

د س ال ع إلا رع ال ل ب....ال ها ق ت ق لح ف ك أو ال افعة، ما دام ال  ،"ء ال
                                                

اله  (١٩٥) ع اعه واس ل اش ولى، مع دل ار ال ف ال ذجى لل ال ال ن الاون م، ٢٠٠٢قان
رات ع  م ة، رق ال ة )A05, V004(الأم ال   . ٥٩، فق
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ادة  ل ن ال ة رق  ٢٤ك ائ م الق س ن ال ة  ٩٠م قان ى ت ١٩٤٤ل م وال
اً "على أنه  فان صل ه ال ة ما اتف عل ف وأث ال اً ب ال هى صل إذا ان

ر ال ال اقه  إل ت  ة وأم ل عى  .......فى م ال ور ال ق ل ص ق
ة أو ح ألة ف ع لافى م ض ه فى ال ف  ت ع إلا ن   ع ال

س ة الأولى "ال ل ة لل ال ات ال ل ما ي في ال لح ع م على ال ق ، أ أن ال ال
ة أله ف ع في م عي في ال ور ح ق م ص   . ع

ى ن ع الف ه ال ع م ذل وم ع إلى أ اك م ذه م ال ال أدخل  وه
لٍ ص ادة و ة القاضى؛ ح ن ال م في مه ف ب ال م  ٢١حٍ ال

ى على أنه قا ن افعات الف ن ال رج فى "ن افي ف ب الأ ة القاضى ال ، وق "مه
ا فى  ها  ل ف ع والف ل ن ال ة ق سا ف وال ال ام القاضى  ل الأم إلى إل

ن ل الف ن الع ادة الأولى م قان   . )١٩٦(ىال
دة ع ر م ة ص سا ها ولل   : )١٩٧(ن م

ة  ) أ ة ال سا ف فى  :mediation Simple ال ام ال ب م ن ى تق وهى ال
ازعة اف ال ق وجهات ال ب الأ م ب ق د ش    .وج

ة ال) ب اف  :mediation Arbitration وسا ها الأ ف ف ى ي وهى ال
س ام ال ازع على  ةال سا ه فى ال ل مه ة ال فى حال ف ه   .  

ة) ج ائ ة الق سا ل بها فى ال : mediation Judicial ال ع وهى ال
اع ل فى ال ل الف اك ق م ال ة؛ ح تق ن س ل اح على  الأن ض اق ع

ةالأ سا ة الى ال ا ء ب الل   .)١٩٨(اف 

                                                
يل. د (١٩٦) لى ق فى ال ة، : م اعات العق ة ال اف فى ت ة ٢٠٠٤دور الأ ه م، دار ال

ة، ص  ة، القاه  .١٧الع
ان. د (١٩٧) عة الأولى،: صادق محمد محمد ال ولى، ال ار ال ف ال ى ٢٠٠٦ ال ل رات ال م، م
ق  وت، ص ال  . ٩٨ة، ب
اس  (١٩٨) وف  ع ام ال ال فى ال نى  Summary Jury Trialوه ذات ال لف ال م ال ق ح 

civil jury  صل معه إلى ع و قف فى ال اف ع ال ح م للأ ة  س ة ال ل ل ال ق
فاوضات فى ا ه ال م عل ة الأساس ال تق ا ن  ل رأ  ار ح فى ش ةإص سا  . ل
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٤٢٠٥ 

ر ) د اء ال ة الق ى ي : وسا س ت وهى ال أسها ال ة ي ل ه ها ت ف
اف ع الأ ضٍ ل لٍ م ل ل ص ض ال غ اع  اف ال لاء ع أ   . و

ن فى  غ ي ي اف وال اع ب الأ ن ال ان  أن  اء إلى أنه  ا الإ ي ب وج
ة، سا ه  ال ل  ل الف ق ا  صه م س ش م الغ  اً لأن  ت ون

ة سا وع ال ح فى  م ج ن ص ى الآن فإنه لا ي ر ح ال ل ي ال
ل ال رق  ن الع ة إلا قان سا ث ع ال ة ي عات ال ة  ١٢ال ل

ل ٢٠٠٣ ازعات الع ال م ة فى م سا ة ال ان ه إم ر  الى م وال تق ال ة، و ا ال
ل ان –ا الق ال  –ا اب مع م ة ي سا ال ال ل  ؛الأن م ى أن  ع

ز فى  ان ال  ا  ة، ول سا ها ال ز ف ها ال  ز ف ى  ائل ال ال
لح،  ها ال ز ف ى  ائل ال ز فى ال ة ت سا لح فإن ال ها ال ز ف ى  ائل ال ال
ها  ز ف ى  ائل ال ة فى ال سا أ ال  ال قارن على ال ف الفقه ال و

لح   .)١٩٩(ال
ة على ال ال  سا اءات ال املة فى ت إج ة ال س ال اف وال وللأ
اع  اف ال ف م أ غاة، وم ث ف ح أ  ة ال ل إلى الغا ص ه م ال

ة، سا ل ال فى إنهائها فى أ وق ل ال ة )٢٠٠(و سا اءات ال الى فإج ال ، و
ن الإرادة ع لقان اف ه ؛ت ة ال على فالأ اج اءات ال دون الإج ي   ال

ة  ة لل وال فة الع الغ ف  ة وال سا اع ال ه ق ، وه ما أشارت إل اعه ن
ازعات لعام  ة لل د نى ال  )٢٠١(م٢٠١٣ال ن ال   .)٢٠٢(والقان

                                                
ازعات : أح ع ال سلامة. د (١٩٩) ة ال ة ل د ة العامة لل ال ف (ال فاوضات وال ال

ائى ك الق ع لاً ع ال لح ب ة وال سا عة الأولى، )وال ة، ٢٠١٣، ال ة، القاه ة الع ه م، دار ال
 .١٧٣ص 
ة العامة لل: أح ع ال سلامة .د (٢٠٠) ، ص  ال اب جع ال ازعات، ال ة ال ة ل د ال
ها، د ٢٠١ ع ار .وما  ة ع الله ال ار : م فاوض فى إ أ ال ارة، دراسة ل ازعات ال ف ال

ة،  ق القاه راة، حق ة، رسالة د ارة العال ة ال  .٣٧٦، ص م٢٠٠٩م
ادة  (٢٠١) ف ل ال ٧٧ح ن ال ة وال سا اع ال ة م ق ول ة ال ة لل وال فة الع غ

ازعات لعام  ى  - ١"م على أنه ٢٠١٣لل ة ال ض ة وال ائ اع الإج ن الق فق ف أو ال  ال
اها  ى ي اع ال ف الق م اتفاقه  ال ، وع ع ف لح أو ال ص ال اف  ها الأ ف عل ي



  مجلة علمية محكمة )             مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٢٠٦ 

  المطلب الخامس
  فاعلية التحكيم فى تسوية منازعات القروض الدولية

ل ع أن أصا اء العاد ل ء إلى الق لل وال م الل اف ال ب الأ
اء  ه ع الق ق نف قابلها في ال ي  ازعات وال اكل وال د ال ، وزاء تع ازعاته م
رة على حل  فاءة وق لةٍ أخ أك  اجة إلى وس ت ال ه ها،  ه في حلها أو ت و

ه اه تف اف، وم ث ه لاء الأ ازعات ه عةٍ وعادلةٍ   م لةٍ س س لل 
ي  ن اذ الف فه الأس ازعاته وال ع اع م اف ال أنه  )Henri Motulsky(بها أ

اص آخ " ة أش اس أصلٍ عامٍ ب  ، اره اص ي اخ ة أش اس ازعة ب ال في م
ج اتفاق   .)٢٠٣("وذل 

مة ب أش ة ال ول وض ال د الق ازعات عق ولى العام أما م ن ال اص القان
فةٍ خاصةٍ؛ اصة  اص ال ولة وأح الاش لةً  فةٍ عامةٍ، و ال ح وس فال أص

غ فى  د لا ي ه العق فى ه لا م  ها؛ لأن  فةً ل ةً ومأل اء غال ع للق ال
ولة أخ  ا ي ،)٢٠٤(العاد ل ادر فى هك ه ل العائ الأك أمام ح ال ال
ه ف ازعات فى ت يٍ فى ؛ ال ءٍ ش ة و ا وق ولة م ب ة ال ه أجه ف  ا ت اً ل ن

ة ال فى ال فى  ل ه لة ت ل م ا ت ة،  ائ ائل الإج ف وخاصة ال ال
ة  ة ال ن ال ما ت اً خاصةً ع ة عائقاً  ول وض ال د الق ازعات عق م

ل ة ال   .ثلاث

                                                                                                                  
ات  ا ار اش اً فى الاع ةً، آخ ال ملائ ف فى م ه الع ق عل ه وما اس مة ب د والاتفاقات ال العق

اع ل ال عاملة م  ".ال
ادة  (٢٠٢) نى ال على أنه  ١٩ح ن ال ن ال ة "م القان عاق امات ال  على الال

اً  لفا م اً، فإن اخ ا م ي إن ات عاق ك لل ها ال ال ج ف ى ي ولة ال ن ال ن  قان س قان
اد  ناً آخ ه ال يُ وف أن قان ه م ال ان أو  عاق ف ال ا ما ل ي ، ه ها العق ى ت ف ولة ل ال

قه  ". ت
(203) Franck Nicéphore: Arbitrage commercial international et développ-ement 
(Etude du cas des états de l'OHADA et du Mercosur, Thèse du doctorat, 
Université Montesquieu- Bordeaux IV, 2013, P. 457.  

ف. د (٢٠٤) ل ة،: أح م ول ارة ال د ال ازعات عق ة م ب ل أسل م، دار ٢٠٠١ اتفاق ال 
ة، ص  ة، القاه ة الع ه  . ٥٦ال
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٤٢٠٧ 

اد ال ق ال ة وال سا امه وعلى خلاف ال ع ال م ح إب  
افو  ع الأ ماً ل ه مل ل  ؛ن ى ق اف ح ه ب الأ ى ت الاتفاق عل فال م

اءاته  افة إج اذ  ة وات ا ه ب اف ال  ج على الأ ماً و ح مل اع أص ب ال ن
ور ح ت ة  ها ى ال ،ح ه ة ب ازعة القائ هٍ لل ة   م ا أن ال أو ه ك

اعه  ع ات اع  ع ال ض ى فى م ها ال ار ح ار وص اذ الق ة ات ال لها سل
ارها م  اف أو ال اخ ارة م جان الأ اع ال ع ت الق اءات و كافة الإج

ة ال   . جان ه
ع الأ ق ال ي نها وفى ال زع ازعاته ي ة م ات خاصة ع ت ه آل اف 

، ة و ال اك ال اوب ب ال ن إلى  ال ان يل ع الأح إلا أنه فى 
، ول  ف والإنفاذ ل ال ا م ال ى ي ع ال ح ل و ة ق اك ال ال

ولى ي ار ال ائى فى ال ال خل الق ات ال ل خل فى ال ع ع ال غى أن ي
ة فق فى  اع ، وأن تق على ال نها له اف لل و عه بها الأ ى ق  ال
ائى فى ال  خل الق خل، و ت ال ا ال اجة إلى ه ة ال وع ال ل ع

ة  ة م اتفاق ال ول م ات ال م ن على أساس أن سل م القان
ولة( لة ما ل ي )ال ات وت غ ة فى س ال اك ال ال عانة  ج الاس ، وه ما 

اول ما ه وت ه ال عل   .ل ي ت
ة فان على ت ف ال ما ي عاد  وع اقع إ ان في ال ق ا  ال فإنه ا  اعه ن

ل أح ال اع، ففي حالة إذا  ولة ع ن ال اء ال اع م ق م ال في ال ف ع
م  ر ع ة أن تق الة على ال ه ال ، وفي ه ء إلى ال ن الل ة  ل ال ق
ف ال  اً وعلى ال ل ع دفعاً ش ال  اع، وال  اصها في ن ال اخ

ف الآخ ه و ال د ب ج اء على الاتفاق ال اع إلى ال ب أن  ل إحالة ال
ة م  ع ال ا ت ، وه ع ل في أساس ال خ ل ال ة ق ل ذل أمام ال
عي  اءات ال ت اء إج ر فى أث ع الأم ث  اع، ول ق ت ال في ال

خل القاضي   .)٢٠٥(ت

                                                
(205) Wei Hou: La liberté contractuelle en droit des transports maritimes de 
marchandises: l'exemple du contrat de volume soumais aux régles de 
Rotterdam,Thèse du doctorat, Université Paul Cézanne- Aix- Marseille III, 
2010, P. 116-130.  
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٤٢٠٨ 

لاً والأصل أن  يلة يلع دوراً م ة ال د سائل ال ام ال اء على صع  ن للق
لقى  ل ال ق ت ال اً إلى ج معه ن ت اء؛ فه  ج اهل الق على 

 ، مة ال اً ل اع اً وم ان اء يلع دورًا م ص ال فإن الق الة، و الع
ازعات  اء فى ف ال يلٍ للق ائى أو  ٍ اس د  د ال دوره ال ى ي ول

ةٍ عامة ٍ  ا له م سل اء  خل الق م على فلاب م ت ار ال ها إج اس ع ب
ال ال  اء أمٌ لازمٌ فى م خل الق الى ف ال ، و ام ال ارات وأح ف ق ت

امه اراته وأح ة لق ام فة الإل اء ال ة وع اع   . لل
وض و د الق ازعات عق ة م لة ل س امة فى ال  اعة ال فق الق اك م  ه
ة ول ن ا ال ى ت ةال اب الآت ها للأس فاً ف ولة    : ل
ولة؛ فه إح  –أولاً  ة لل ادة ال اه ال ى م م هٌ رئ ى م اء ال أن الق

ازل ع  ولة ال هل على ال ا ل م ال لاث فى أ دولة، ل ة ال ئ ات ال ل ال
ما  ة، فع ادتها ال ازل ع س ه ت ق ل فى ح ة لأنه ُ ائ ة الق ل اف ال ت

ها  ل ى ت ع ة فإنه  ول وض ال د الق ازعات عق ع لل فى م ولة على ال ال
ول ى ت بها ال ة ال قلال ة الاس   .ع س

اً  ع  –ثان ة فى م ء لل ه ال اه م وراء الل ا ول ال أن ال ال
ازه فاً م ان اع خ ة م ن ال اء العاد لأ دولة و ة  الق له ناح وم

ة، ولة ال الح ال ولة م ه ال ف الآخ مع ه ق ال ق ف  ع   .وه ما ق 
اً  ولة  –ثال اء ال ع لق ب م ال ء لل ه اله ض م الل ان الغ أنه ل 

ة، ول لا  إغفال  ا ف فى ال ا اله ق ه ة فإنه م ال أن ي ال
ور  ع ص ة و ها دأنه فى ال ع لا ش س اع فإنه  ى فى ال ات  ح ت ل

داً فى  ن م ، وق  ا ال ف ه ح ب ه ل ار م اء ال ت الف الق
ادر ف ال ال ى له ت ى ي اءاته ح ع لإج ال اف  م الأ ل اءاته ف   .إج

عاً  ف  –را اكاً للع ل سلاحاً ف ولة ت قة أن ال أ ح أنه لا  إغفال ح
ة ض  عاق ولة ال ة لل ائ انة الق ال فع  ه وه ال ف لة دون ت ل ى وال ت
ولى، فعلى  ع ال ل بها وس ال ع ة ال ول اع ال ر لها وفقاً للق ق ف وال ال



  شكالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود القروض الدوليةلإ المعالجة القانونية

   أحمد عبد الموجود محمد فرغلى .د

 

٤٢٠٩ 

ه فى  ق اته ال ل ار ق ة فى اخ اف ال له ال غ م أن أ ال
ع  ته اللازمة لل ولى خ ض ال اع ع  ال فى عق الق ع ال ض فة 

علقة  اعات م ة ب ما  أن ي م ن اء دولة مع اص ق على اخ
راً  اءً م ه  ع جه ه ق  ، ول ء لل ن الل ل ف ا العق إلا أنه  به

ها ض ان ة  عاق ف ال ولة ال ففى حال ت ال   .)٢٠٦( ال

  لب السادسالمط

لمنازعات القروض الدولية  مدى قدرة الوسائل الودية على تسوية مرضية

  كبديلٍ للعراك القضائى
ةً لا  انةً مه ه م أت ه يلة ق ت ة ال د سائل ال له إلى أن ال ل م ذل  ون

ارها ام )٢٠٧( إن ه فى ال ى ع ام اللات انة فى ال ه ال اي ه ، ول ت
ى د )٢٠٨(الأم ع امى، س ار أو الإل ع ال الإج ع أنه مع ذي ، ول ي ال

                                                
(206) Carlston Kenneth: international role of concession agreements, unive-
rsity Law Review, 1957, p. 640. 

ة  )٢٠٧( ة الع س ة ال رت اتفا ة لها، ح ق ول ات ال عاه ع ت ال ور  ا ال وق تعا ه
 ، اف لل ء الأ ل ل اع ق ها ل ال جع إل يلة ي سائل ب ة  سا ف وال ار ال ان الاس ل

ة  ول ارة ال ن ال ة لقان ة الأم ال ا وضع ل ار " الالأون "ك ت على ان ف ساع اع لل ق
ات  ام اتفا ان لإب ا   ، ك  ال ل سل ها ق ء إل ة الل ازعات و ة ال لة وت س ه ال ه
سائل  ه ال ة ه ار إلى أه ه الأن ج ها أث  فى ت ول إل ام أغل ال ة وان ارة العال ة ال م

ازعا يلة فى ح ال ة ال د اع ال أن الق ة خاصة  ات اتفا ها ح ت تل الاتفا ت، وزادة أث
يلة  ة ال د سائل ال اءات ال ها إج ة م ام ادة ال ازعات تفعل ال ة ال ى ت ت اءات ال والإج

ة سا ف وال لاً د –كال سى. ان تف ا م ولى، : محمد إب ار ال ف ال م، دار ٢٠٠٧ال
امعة رة، ص  ال ، الإس ة لل ي ها ٤٨٥ال ع  .وما 

ازعات  )٢٠٨( ة م لٍ مفعلٍ فى ت اه  ة ل ت ى ما زال وسائل ن ام اللات ح إنها فى ال
ها م عام  ار إل ه الأن ج أت فى ت ى فق ب ام الأم ة، أما فى ال ول ارة ال ما ١٩٧٧ال م ع

ٍ وفعالٍ فى إ ل مل لة، ساه  ة  اء ل ان عالقة أمام الق ى  ازعات ال نهاء إح ال
، فإن  ج لل و ور فى ال ى ب اء الأم ام الق م  ى وع ائه ال ان لق اً لإجلال الأم ون
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٤٢١٠ 

اك  ات وال س ع ال اه  ة، لأن ات ج ة ال ها ال ان أ م سائل ل ه ال ه
اف  ة على غ رضاء الأ ول ازعات ال ة ب ال ها م ة الى ت نف ال

اف ا لاء الأ د إلى فق ه م واتفاقه س ه وفى ع ام ال وال  قة فى ن ل
ةٍ  ةٍ و ه ع أ رقا أ  انةٍ ت ولى  ع ح ال ال اده، إضافةً إلى ت ح

ازعات )٢٠٩(جادةٍ  يلة ل ال لة ب اره ه أنه وس ئ على ان ان العامل ال ع أن   ،
ع ال  ل الأح قائه فى  اء مع  اهل الق ه ال ع  ور ال ت  ق  ص

ة، ائ ة الق قا ادة  ال ه ال ن ال ٥٢وه ما ن عل  ٢٧ ال رق م قان
ة  أنه١٩٩٤ل   "م 

قة   -١ أ  ها  ع ف ن ال ا القان ام ه قاً لأح ر  ى ت ام ال ال ل أح لا تق
ارة ة وال ن افعات ال ن ال ها فى قان ص عل ع ال ق ال  .م 

ادت    -٢ ة فى ال ام ال لان ح ال وفقاً للأح ز رفع دع 
 .)٢١٠("الال

ار؛ لأن أم  ق ع م الاس اج إلى ن اً ما  ولى دائ ض ال ان عق الق ا  ول
ض ال  ق ف ال ئ ال ل أن  اج إلى أم الاتفاقات، ف ال ال  الأع

ه و  ا ض وأق ة الق اد  ه وراء ع ع س ف عل د وال عاد ال ه فى ال ائ ف
ة ارث ال رات وال ال قعة  وف غ ال ه، ول ....ال ق ه ل إلخ فى ت م

ض،  ق ف ال فات م جان ال ه ال ل ه ض مع م ع مة للعق ت ل ة ال ة الق ن
ال  ض  ق ة وراء إخلال ال اب ال ض إلى ول  إرجاع الأس ق ة ال اماته ناح

اقامة  ة وت   اد ة اق ق ت ة ن ت ة غ ال ام ه ال رغ

                                                                                                                  
اء  يلة لل ومعاون للق سائل ب سٍ  ارزٍ ومل ورٍ  ام ب اً لل ه تا ال م ة وج سا ف وال ال

ازعاتفى  ة ال سى. ان د –ت ا م ، ص : محمد إب اب جع ال  .٤٨٨ ،٤٨٧ال
سى. د )٢٠٩( ا م ، ص : محمد إب جع ساب ولى، م ار ال ف ال  .٤٩٠،٤٨٩ال
ادة  )٢١٠( ل ال ادة  ١٥٠٢ان  ، وال ي ى ال ن ارة الف ة وال ن افعات ال ن ال م  ٥م قان

ة  رك ل ة ن ادة ١٩٥٨اتفا ة، وال ام ال الأج ف أح اف وت الاع اصة  ة  ٩م ال م اتفا
ة  ولى١٩٦١ج ل ار ال أن ال ال  .م 
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٤٢١١ 

رته على ال م ق الى ع ال ، و ع ح على ال ال لاقة ذات ال وعات الع ل ال
دة اع ال فاء فى ال   .)٢١١(وال

ة  ة ل د سائل ال م إلى أنه  لل ا أن ن قى ل د دوراً و ازعات أن ت ال
ا  ا ق م ولى، وأن ت ض ال أ ع عق الق ي  أن ت ازعات ال ة ال اً في ت مه
اً  الاً خ ة م ول وض ال د الق ازعات عق ن م اعات، وأن ت ه ال ة ه ال ت في م

ة اب الآت اً وذل للأس ها ود   : ل
ة :ال الأول*  ول ارة ال ال ال فةٍ  أن م ة  ارج وض ال د الق فةٍ عامةٍ وعق

ا العلاقات، ال م ازعات ب  خاصةٍ ه م ل ال م ال وه ما 
اص  ول والأش ولى العام أم ب ال ن ال اص القان اء أكان ب أش اف س الأ
ا في العلاقات  ا ال ، وه ع اص ال ول والأش اصة أو ب ال ارة ال الاع
اً  عة و ء إلى وسائل أك س ورة الل ج ض ازعات ي ع في ال د وال ع وال
ه  ا ه ناش ب ة ل د ة ال ة في ال اف وال م في أساسها على تفاه الأ تق
ء  فقات و ارتفاع ال عل  اء خاصةً ما ي ب ال والق اعات وت ع م ن

ل إلى حل نهائ ص ى ال اءات ح اعالإج   .ي لل
اني*  ول  :ال ال ة ل ال ام ة ال ة ال اس امه  ولى ي إب ض ال أن عق الق

الي  ال مى، و ادها الق اق عة  ة س ة شاملة ونه اد ة اق ق ت ة ل ام ال
اءً، قةً وع ه م ف عل ة س د سائل ال ده  فإن ال ق م أوقاته وجه وس

ده  ق ارفه وس اف في وق وم ل الأ ضى  ك يُ ق تفاه م إلى ت
  .ق

                                                
ه (٢١١) ب م وجهة ال ه   : ق

Jan-Baptiste Thierry: Favoriser l’investissement grâce au droit de contrat: 
L’exemple de l’imprévision, Dix-neuvième conférences-cientifique annuelle, 
intitulée «Les règles d'investissement entre la législation nationale et les 
accords internationaux et leur impact sur le développement économique dans 
les Emirats Arabes Unis», tenue à Université des Émirats arabes Unies- Faculté 
de droit, du 25 au 27Avril 2011. p162. 
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٤٢١٢ 

ال*  ة  :ال ال د قى على أواص العلاقات ال ة أن ت د سائل ال أن م شأن ال
ادل  ضا ال ة م ال لا ش درجات عال ق  ازعة، فهي ت اف ال ب الأ

وءٍ ورو  فاوض به ال اع  اف ال ح لأ اً  اس اخاً م ئ م ، وتُه ة خلافاته ةٍ ل
ةٍ  الحٍ م ٍ وم ه م روا ع ب انة ما  ال إلى ص هي به ال ا س ه   .و

ع*  ا ةٍ  :ال ال ةٍ واح اع على مائ اف ال ل أ ها أن تُ سائل  ه ال أن ه
ةٍ  رةٍ ص لاف  ة ال ه ل ه ورؤ ف وجهات ن ل  ها  ع عل

ةٍ، الأم ال اش ة  وم ع اف ال ف م الأ ل  ة إلى فه  ها د في ال س
ث في  ح، وذل ل  له ال ة حله على ش ان لاف ووضعه وم قة ال ل

ة قل ة ال ن ات القان ل اءات وال أوا إلى  الإج   .حالة ما إذا ل
د  أ ع عق ي  أن ت ازعات ال ل ال ال خ ل ة م د سائل ال إذن فلل

ي ا ة ال ن الح والعلاقات القان ا ال عق وت ها ب ع ى ت  ة ال ول وض ال لق
ر  ع الأم اك  رها، ول ه ان فى شأن ت أم ة وال ال ارها و خل في إ ت

ث ى  أن ت ة ال ل ازعات  ال سائل على حل م ه ال ة ه رة وفاعل ا م ق فى رأي
ة وت ول وض ال د الق   :م دورها عق

،  :الأم الأول ه م ب ف العق ال د ت ه  لاف ب ر ال ما ي اف ع أن الأ
ء الى  ا الل ه ل أح ف ه، ول ق  اء ل ن إلى ال أو الق فإنه يل
اً على علاقاته  ائى، حفا ى أو الق ك ال ال ل سل يلة ق ة ال د سائل ال ال

ة  ل ق اً ع ج ال ع اف  ع الأ ضى ج ل إلى ح ي ص د وال وعلى روح ال
اء ه  يلة لل والق ة ال د ة ال افع الى ال ن ال ا ق  اع،  ازعة والانق ال

ارات ره م ق ا ق  ة ال و ه فى ش ام ثق غ م )٢١٢(انع ، ول على ال
ازعات لا   ع ال اك  ى أو ذل فإن ه ار ال اع ال ات ها إلا  ح

ائى، ة، فأغل  الق ول وض ال د الق ة ع عق اش ازعات ال وه ما ي على ال
ن  ل القان لاف ح ادلة أو ال امات العق ال ف ال جعها الإخلال ب ازعاتها م م

                                                
سى. د )٢١٢( ا م ، ص : محمد إب جع ساب ولى، م ار ال ف ال  .٤٩٤ال
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٤٢١٣ 

أخ فى دفع  ة أو ال ة الفائ ة أو  ة ال اج ال أو ال الغ ال ال
ها اع قة فى م ة .........ال د سائل ال ان ال إم الى فإنه ل  ال فاوض (إلخ، و ال

ف ة أو ال سا اعات) أو ال ه ال ة ه ة  ؛ت ة وت ائ هادات ق اج لاج لأنها ت
ه، وه ما لا   اردة  و ال اد العق أو ت أح ال ى فى الغال تف م تق

ةأن  ة أو ت ائ ة ق   .ر إلا م م
انى ع :الأم ال ا ن مع ال فها  –و –أن ق ه ة ل ت د سائل ال ه ال أن ه

اف مع  ازعات ب الأ ة لل اس ل م صل الى حل ها ال اول ه م م ى ال ت الأس
اف إلا إذا ت الل  لاء الأ ة ب ه ل ق ة على العلاقات ال اف عانة ال ها والاس ء إل

ه وت  ى ت العلاقات ب ، وذل ح اء أو ال اع على الق ض ال ل ع بها ق
ه، ول فى أغل  ا اع وت ل تفاق ال خل ق ج ال ا  ع أوصالها م ولا تق

ة ول وض ال د الق ازعات عق م إلا م حلةٍ  لا تق لاف؛ أ فى م ف والاخ حلة ال فى م
جةٍ  ة، وماذا  ح ها فى ال ة وق د سائل ال ى تأخ ال لاً ح ار  لا  معها الان

ة؟ صل إلى ت ع ال ل ول ت الف اءت  ق و عة لل ة م ها ان فى ال   . إذا 
اع إذا  ا ال ة ه ة ل ة أو ال ائ ع الق ع إلى ال ال اف  أ الأ ل س

سائل فى ال ه ال ل ه الح وذل ف ل ال ق وتع اع ال د إلى ض ا ي ة، وه
ل  أخ وت ء وال ها لل ال ف ل ساعة ولا م ها  ي ف ح ال ة أص ارة دول ل ت فى 
ا أن  ا  اصة،  اف ال الح الأ ل م ازاً، إضافةً إلى تع عةً ون معاملاتها س

اء أكان مفاوضاً أو  اي س رة ال ال م ق قع ع ل ن ص فقاً على ال اً أو م وس
ى  ائل ال ع ال ة ل ئ ة ج صل الى ت ا ق ي اع، ون ةٍ وشاملةٍ لل ل ةٍ  إلى ت

اف، ها الأ قة ق ي ا ة ال ا إلى ذات ال صل   .وه ما ي
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٤٢١٤ 

  الفصل الثالث

برمة بين الحكومة
ُ
 القانون الواجب التطبيق على عقود القروض الدوليةالم

  شخاص الأجنبية الخاصةوأحد الا
ه وتق   : ت

ا  اف  ، فإن ذل ال اف إرادت فةٍ عامةٍ ما ه إلا ت ض  ان اتفاق الق إذا 
ات  ول وال ال ولي العام  ن ال اص القان ا ق ي ب ش م أش س وأن ب

ن، وق ي  ا القان اع ه ع لق ة ت ة دول ل اتفا اً ش ة م ول ن ال اص القان اف أش
ء إلى  ج الل ا ي ولة  ود ال اوز ح ض ي ام عق ق ه على إب ا ب اص  ال
ي  ان ب ازع الق اع ت ق اة  ه ال اع فل ق ي ت اص ل ولي ال ن ال اع القان ق
ة على ال  ول فة ال ض ال ى اك علاقة الق اج ال م ي ال ن ال القان

ا م ال ت ه ف أح ض ب  م اتفاق الق ، أما إذا أُب اب له في ال له وتف  ت
ة اص الأج ولي والآخ م الأش ن ال اص القان ل خلافاً  أش اصة فإن ذل ي ال

ضة  ضة أو مق ان مق ا إذا  ولة  ور وصفة ال عاً ل اج ال ت ن ال أن القان
م وسائل ال اء أكان ت ها غ وس ف ل  ان تع ض أم  ة العامة في الق ل

ع وت و  ة ف س اد العاديال فعل الأف ا  ض    .)٢١٣(تق
ي إذا  عاق ام إرادة ال ورة اح ا إلى ض ن ة الفقه فى م وفى ف ه غال ا و ه

احةً  ها ص ع ع ال ،ما ت ال ه الإرادة،  ه ه ن ال ت إل القان ة والأخ  ا أن قاع
أ  اماً ل اد فى دولة القاضي ت اح ةالإس ول د ال ان الإرادة فى العق   .)٢١٤(سل

                                                
(213) Davidson Sommers and Georges Delume: conflict avoidance in 
Iinternational loans an monetary agreements, Law & Contemporary Problems 
Review, Duke University Schools of Law, July, 1956, P.465.  

لان  (٢١٤) ي ع الله. ذل د ح عة : ع ال ا عة ال اني، ال ء ال اص، ال ولي ال ن ال القان
اد راض. ، د٤۲۷م، ص ۱۹۷۷ اص، : ف ولي ال ن ال س في القان محمد . ، د۳۷۲م، ص ۱۹۷۸ال

ي ال فه اص، القا: ك ولي ال ن ال ام صادق. ، د٤٦٤م، ص ۱۹۸۰ن ، : ه ان ازع الق م، ۱۹۷٤ت
 .٦٦٢ص 
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٤٢١٥ 

لة  احةً في العق ل اف ص ض الأ ع ما لا ي اماً ع لف ت ضع  ل ال
ه إلى ذل  ل ن، ووس ا القان ي ه أ دور القاضي في ت ا ي ، وه اج ال ن ال القان

ا هي ال ع ا ل ه ان على ح م ر الق اره أق اع  ، العق اً  ا ن الأك ارت لقان
ه ب العق لح على ت ، وه ما اص   .العق

ان  ا ب غي عل ولي ي ض ال اج ال علي عق الق ن ال ان القان ل ب وق
ها اج ال وأه ن ال اضعة للقان ان ال   :ال

لة  - ١  ":الإحالة"م
م ألة الأولى ع ، فإن ال اك ن ال اتفاق  على ب القان ة  اجه ال ا ت

اره  اع له  أك ن  وا الإشارة إلى القان فان ق ق ان ال ي  حلها هي ما إذا  ال
عي،  ض ن ال ع الإشارة فق إلى القان ار  ان الاخ ، أو ما إذا  اك ن ال القان

ا ال ه في ه م ن ب ن والقان اع القان عي وق ض ن ال لا م القان ي  ع اق 
ازع  اع ت له ف ت ق أك ن  ي القان غ ار  ار ال عارضة، وفي حالة اع ال
عي  ض ن م وره إلى ت قان د ب ا ق ي ا، م ً ار أ ن ال ان في القان الق

اس  هج  ا ال ف ه ، وُع ه ع" الإحالة"آخ ب  غ  الاتفاقات ماً في تفوغ م
ة، و  ول ارة ال ل الإحالة م ال ة لا تق ن   .)٢١٥(ال القان

ار - ٢ ن ال ها القان ي  ائل ال  :ال
ف  املة ب ال ، فإن العلاقة ال اك ن ال ح على القان غ م ال ال على ال

اق ال ن ن ، و أن  ن فق ا القان ا له ً ع دائ ودًالا ت اك م ن ال لأن  ؛قان
ًا  ه  ار إل أ ُ ج م ة  لفة في الاتفا ائل م َّ على م لفة تُ ان ال   الق

ال"بـ  ودة"الإه اك م ن ال اف على ال على القان رة الأ   .، أو لأن ق
ان  ان أح الق لة ه ما إذا  ه ال ال؛ فإن ج ألة الإه ص م و

ض ان  ال ، أو ما إذا  ف املة ب ال ة " تق"ة  العلاقة ال الاتفا
قي م الاتفاق ء ال ن آخ على ال ان وقان ع ال ن على    .ب قان

                                                
(215) See Gruson: Governing-Law Clauses in International and Interstate Loan 
Agreements-New York'sApproach, 1982 U. ILL. L. REV. 1982, p.207-222. 
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٤٢١٦ 

اك أن  ن ال القان عل  ه لل ال اغ امى ع ص ل  لل وعلى ال الأم
ًا مع العل أن ال نًا مع ة، ار قان و ح ل وجهة ال ال ف ي تف ال س ة ال

ي  ن ال ها  أن  القان ج ي  عاملةوال ان ال د م م ج   .)٢١٦(أك ع
ن ال على  أن القان ة  اعات الأورو ة ال عة م اتفا ا ادة ال ا أن ال ك

ة  عاق امات ال ي(الال اد الأورو ة الات ح )اتفا ن ؛ ف اف ع القان الان ة  لل
قة  ة ذات صلة وث الة مع عل  ا ي ة أخ  لا ة ل ام اع الإل الح الق ه ل ل  ع ال
ي  هج الأم ًا لل لاً أورو ن ب عة ق ت ا ادة ال ح أن ال ة، وق اق ائ ة الق لا ل ال ب

ع ا قة م ي و هج الأورو اصة وأن ال ائل ال ال اص  ة ال ة على ح ل ق ة 
ة في إعادة ا ض اغة ال ة(ل ان ض) ال م نف الغ قًا )٢١٧(ت لاً سا ، في ح أن ش

ال  ن ال ة، ي ف وأداء الاتفا لفة ل ان م ة الإهلاك  ق م ت عق
اسة  ة أو ال اسة الأساس ها ال اوز ف ي ت الات ال ي م ال قه ال ي ل ئ ال

ا أن العا  ، ه في العق ل  ع ن ال ام القان ة أح ة مع لا ة ل ام اع الإل مة أو الق
اق واسع م ال في ة له ن ة على ح ل ق اك ل ن ال ي القان اق  ت س

ة  ول وض ال ات الق ة "اتفا ارون في ال ة، إنه  ان ال ار الق أن لا ت
ة ال ارة ال   ".ال

ال ي دون ال في و ض أج ق ض ل ف في ق ولي لا  ال ض ال ق ة لل
ل  ة ق ل لة ال افقة ال ال ال ض، أو م ق ي في بل ال ق الأج ائح ال ل
ة  اع ال أن اق ن  ام القان ة، أو أح ل في الاتفا خ ض م ال ق أن ي ال

ض ق ائ في بل ال ل بها في على دخل الف ع ائح ال ن والل ها القان ر  ه أم ، ه
ضع  عل ب ا ي ن  ل القان رة و س ائل ال ل فإن ال ال ض، و ق بل ال
، وم  ل ح لي  ن ال ة ح  القان ذج ر ن ات هي أم ض ال ق ال

ق ة قابلة لل في بل ال ان ت ا ق ً اك أ ة أخ ه ان ناح الة ما إذا  ض 
ن ود قان م ت ح ق ًا  ًا أم ض ب ق ض الأجانال ق اض لل   .)٢١٨(ة على الإق

                                                
(216) See WOOD. supra note I. at 28-31. 
(217) See Trautman. supra note 16. at 548-50. 
(218) generall. C. Corse and B. Nichols: United Staies Government 
Regulations of International Lending by American Banks. in R NDEtL.. supra 
note 2. at 155-65. 
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٤٢١٧ 

ولي  ق ال وق ال اء في ص عاملة م دول أع اف ال ان أ ) IMF(وذا 
ة تها   لل ة فى فق ام ادة ال ق ) ب(على أساس ال وق ال ة ص اد اتفا م م

ولي اف، أن  ال اره الأ ن ال  ا ال ع القان ض دون ف ت اتفاق الق ت
ان الاتفاق  ادل"فإذا  ف في بل ع " عق ت ة على ال قا ائح ال عارض مع ل ي

ام  لة، ف ال ال ولي على ) ب(و على ع ق ال وق ال ة ص د اتفا م ب
ي ت ع: "ليما ي ادل ال د ال ائح إن عق عارض مع ل ي ت لة أ ع وال لى ع

ف مع  ا ي ضها  فا بها أو ف ي ي الاح ا الع ال اصة به ف ال ة على ال قا ال
ف في أراضي أ ع ن غ قابلة لل ة  أن ت ه الاتفا أضف إلى ذل أنه " ه

ض جعل غ اب  عاون في ت ه ال ادل ب الاتفاق ال اء  ة  ز للأع قا ائح ال ل
اب  ه ال ن ه ة أن ت ة، ش ف لأ ع أك فعال قة مع على ال ائح م والل

ة ه الاتفا   .)٢١٩(ه
ادر  اف، ف ال ار الأ غ ال ع اخ ة ت  ان ال ًا لأن الق ون

اك أ إشارة ن ال ة القان ل و  أن ت فق دها مق ها، مع ذل وج ه م  ت إل ف
ع  ها ت ج ة  ى ت على فق ولي وال وض ال ال و العامة لق خلال ال

و الاتف ج ش اف  امات الأ ق وال ن أ دولةحق غ ال ع قان ة    .)٢٢٠(ا
ن  عًا للقان ض ع م ولي ال  ه ب ال ال وض ه ات الق ا أن اتفا و

ا  ً ي هي أ ول ال ولي، وال ن ال ي أن القان ل رس ح  عات، فق اق ض ه ال ل ه م
ل ه وليال  م ن ال ات ه القان   .)٢٢١(ه الاتفا

ف م ح  ضح أعلاه،  لل ه ال س ال لا مف م الإضافة إلى ال
ض إلى ف أو أك ة الق ة ع اتفا اش لفة ال امات ال ق والال ق أ تق ال  )ال

ة ل ف ي إلى  ي ت ر ال لفًا  الأم نًا م ال على أن قان ن  م ق  .)٢٢٢(و

                                                
(219) ARTICLES OF AGREEMENT. INTERNATIONAL MONETARY 
FUND (Reprinted. May 1982). 
(220) Governing-Law Clauses of Loan Agreements in International Project 
Financing-Page 228. 
(221) Broches: International Legal Aspects of the Operations of the World 
Bank. Ill Recueil des Cours, Academic de droit international 1959, p. 339. 
(222) see EC Convention. supra note 4. at art. 3(1) 
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٤٢١٨ 

ة  أ ح ن ال  اتفاقه ي مع م ار القان اف في اخ ة الأ قلال ولعل اس
اك  ًا، ومع ذل فه ة تق ائ ات الق لا ع ال ةٍ في ج ةٍ أساس قاع ل  ق عاق ال ال

د ال لافات في الق ات القاخ ل ضها ال افي تف ة الأ لفة على ح ة ال  .)٢٢٣(ائ
ا  ل ه فا على م اسة لل يها س ي ول رك هي م مالي رئ ًا لأن ن ون

ضع، رك ه ذو صلة، ورأـ  ال ب في ن ة ال قلال أن اس الي  ن ال فإن القان
ة ة في ق ارن" ال ن ا"أنه " هاغ ض  ي القان اك لاتفاق  على ع ت ل

لاً م  ها س ب عة ول ف قا ة ال ة ل تع ن ، فإن ال اك ن ال ب القان
اع ل ال ألة م الات مع ال ان ال  على أه الات ن ال  ،"ذل على قان

اق  ارن على ن ة هاج ض  ي ق ع إما أن ي ت ض ا ال ل ه ح االفقه ح واق
ى أوسع  ة، وح ل أك ح لة  عق ات العلاقة ال ل رك أو أن ي تف م في ن

ل ال ارة ح اك آراء م ركأن ه ن في ن ة للقان ها )٢٢٤(الة الفعل ج ع اءات  ن اس
اء  ها أن ي ت الاس ة م ه القاع اسة العامة"أو " الأساسي"له ارسة " ال في ال

ة في  م  ل ل صالع ك ح اء ال أوج أك ال ا الاس ً ان وه أ ة الأح
اج ال ن ال ار القان   .)٢٢٥(اخ

اء  غي إع ان ي ل ب الفقهاء هي ما إذا  ي ت ال اسة ال ة ال ا أن ق ك
ة  ق امًا  ة الأك اه ائ ة الق ل الح ال عاق أو ل ة ال أ ح زن ل م م ال

ض س ة أول في ف ل ن م م ة س ام ن الإل اع القان ة أو ق ها الأساس اس
وض  ات الق ن في اتفا ض ق ا في ذل ال ارة،  عاملات ال ار في ال ال
اءات  اف والاس ة الأ قلال اق اس أن ن ة  اع واض يه ق ن ل ة، وأن ت ول ال

ن في  الي للقان ضع ال ة، إن ال قلال ز على الاس ع ة لا  ائ ات الق لا ي م ال الع
رة على ال ه الق ل ه ي   .م ة أو العامة ال اسات الأساس ول ما هي ال

ض دولي؟ ة ق ن في اتفا ار مع للقان ها م خلال اخ   ت
ع  عات "ي ال قا ال علقة  ان ال الي، والق اض ال ان الإق ا وق ان ال أن ق

رةأو العق عاملات ال ل ال وض ل ة والق اد الا" ات الاق ي ق هي ال ت ال

                                                
(223) Choice of Law Clauses in International Contracts: A Practical Approach. 
12 HARV. INT'L L.J. 1 (1971). 
(224) See Gruson, supra note 16, at 211, 
(225) See Bauerfeld, supra note 34, at 1676-77, 1690. 
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ب ه ا ال ها ه ه على )٢٢٦(ث ف ام ال اك أح الات ألغ ال ، وفي  م ال
ي ق ت نهج  اد الأورو ة الات ا أن اتفا اسة العامة،  ة على "أساس ال كل ق

ة اف ع"ح ز الان ه  اء عل لاف ذل لإنفاذ  ، و اك  ن ال اع "القان الق
قًا بها ًا وث ا الة ارت ت ال ن دولة أخ ت ة لقان ام   ".الإل

م إلى أقل  ق اض م بل م ائه على الإق وع وان ل ال ي ع ت وع ال
لاح أنه اً،  ان ن ل ا ال اق تع م اتي في س ة ال ال قاد قاع د الإضافة إلى ان

املة ل في  ب ال ة ال قلال أن اس ة القائلة  ة، فإن ال ات ال لا ة في ال رال الف
ول ال ة ال ل فاوضي و م قفها ال ة  ضعف م ال في أقل ام أس ال رة العامة ل ال

ض  ق ض وال ق ال اصة  اومة ال لال في ق ال أس على الاخ اً ت ان ن ل ال
ل مةم أقل ال ق ان ال ل اً م ال   .)٢٢٧(ان ن

م مع و  ه وال فاً  د  خل الف ض ال ي ار عق الق م اع هى ع م ال
ن  ام القان الى لأح اال ع  ة، ولا ت ات دول ات أو اتفا ة معاه مات الأج ال

مة ب د ال ه ب العق ا اثل وال م ال اه ع ل ي الان ولى العام، و  ال
ى  ة وال ول ة ال اد ح العلاقات الاق عامل على م ار ال اصة م ال اص ال الأش

ا اص ال ه الأش مه ه ولى و ما تُ ار ال ن ال ع للقان مات ت صة مع ال
وض ة م ق مات)٢٢٨(الأج اص  ، فال وض للأش ق ق م ب فى الغال لا تق

ه م ه اصة ول ق تق ة ال اض العامة الأج ادي الاق ات وص س وض م م   .الق
ارة  ؛ وه  ي اد وال ة ن أن ب واش للاس ة الام ات ال لا ففى ال
اً  ع ن املاً لا  ة رأس ماله  مة الأم ل ال ة ت ة أم م ة ح س ع م

اص ال مة للأش ق وض ال اج ال على الق ن ال اض أنها د القان اف اصة 
ض ق ن بل ال ى أو قان ن الأم القان مة إما    .)٢٢٩(م

                                                
(226) WOOD. supra note 1, at 9. 
(227) See Vickers: The Choice of Law Clause in Contracts Between Parties of 
Developing and Developed Nations, 11 GA. J. INT'L & CoMp. L, 1981, 
p.617- 620. 

د .د (٢٢٨) ر وهاب ع وض العامة: ح ة للق ن عة القان ،دراسة فى ال جع ساب    .١٤٤ص  ، م
(229) Davidson Sommers and Georges Delume: conflict avoidance in 
international loans and monetary agreements, law & Contemporary Problems 
Review, Op.Cit, P.475.  
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ارة ع ؛ وهى  ي ة للف وال عة الأورو ا لل ة العل ل ا ن أن ال  ك
ا  اً  اد ق ت أسل ة ب دول الإت ة دول ج اتفا اؤها  ة ت إن ة دول م

ات ال مها لل ى تق وض ال عل  الق ى ي اد الأورو ول الات عة ل ا اصة ال
ارة ع  ان وه  ازع الق اع ت اد ذل إلى ق اج ال مفاده إس ن ال ي القان ب
ن القاضى فى  رة فى قان ق اد ال ا الإس ة أو ض ة أو ال ن الإرادة ال قان

اج ال ن ال اف على القان م اتفاق الأ   .)٢٣٠(حال ع
ولى وس ض ال ع عق لق ض اج ال على م ن ال ألة القان لى دراسة م ف ن

الى ق ال اصة وف ال ة ال اص الأج مة وأح الأش م ب ال   :ال
  المبحث الأول

  الاتجاهات حول القانون الواجب التطبيق في حالة الاختيار
ام ورة اح ا إلى ض ن ة الفقه فى م وفى ف ه غال ي إذا ما  ي عاق إرادة ال

احةً  ها ص ع ع ة ، ت ال ا أن قاع ال ه الإرادة،  ه ه ن ال ت إل القان والأخ 
ة ول د ال ان الإرادة فى العق أ سل ام م اد فى دولة القاضي ت اح   .)٢٣١(الإس

ن ال ي القان وره في ت ارسة القاضي ل ألة أن م ى جان م الفقه م  و
اً فق نها ع و  ي لا تع ي ال عاق لة ع إرادة ال ه ال ن م   العق ت

عي للعق ض ي ال ال ا اح جان آخ م الفقه أن دور )٢٣٢(ل ، ب
اف  ة للأ د إرادة ص م وج ق على حالة ع القاضي في ت العق  أن 

اهان ا ان الات ل ه ة، و عاق اوله فى ال م ال س فه لف ل ر م ان ت لفقه
ة ال الآت   :ال

                                                
لة رسالة: أح مه صالح .د (٢٣٠) ر  ة،  م ول وض ال اج ال على الق ن ال  القان

ى العاش  نى ال ت القان م لل لاء ومق ن جامعة  ة القان ل ق  ق  ..١٩م، ص٢٠١٣ال
ل ذل د (٢٣١) ي ع الله .راجع ح عة : ع ال ا عة ال اني، ال ء ال اص، ال ولي ال ن ال القان

اد راض. ، ود٤۲۷ص م، ۱۹۷۷ اص،  :ف ولي ال ن ال س في القان  محمد. ، د۳۷۲م، ص ۱۹۷۸ال
ي ال فه اص، : ك ولي ال ن ال ام صادق. ، د٤٦٤، ص م۱۹۸۰القان ، : ه ان ازع الق م، ۱۹۷٤ت

  .٦٦٢ص 
  :ان (٢٣٢)

Batiffol & Lagarde: «Droit International Priué», 7e, ed. T'. 11, 1983, N., 572, 
p. 265. 
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  المطلب الأول
  نظرية التركيز الموضوعي

ة ال ان ف ه إذا  فقه الف اً  ت تار ي" ت ه  "ساف ة له ي مة ال ق إلا أن ال
لال ف ات ان على ي الع  قادات ال )٢٣٣(ة  جهة وال أراد تفاد الان ة ال قل

ة  ان ن في العق وم ألة ت القان عل  ي ت ان الإرادة، وخاصةً تل ال أ سل ل
اء واسعة في  ت لها أص ي وج ه ع ال وال م ن ل ق ن، ل غ قان د عق  وج

اء اء في الفقه أو الق ارجي، س ا وفي العال ال ن   .ف
ه ال ة في ه ا ة ال ةوت نق ل ف غل "أن  ة ح ع ماد لا  العق 

ة غ ماد ل ه، وأنه ع اً خاصاً  ان اً م ي ماد في ح ذاته ح ة وغ قابل لأ ت
  ٢٣٤).("م

اب  ادل الإ ة  اه خارج ة م اس ها ب د  ت ومع ذل فإن العق
اقع  ج م ح ال ة، ولا ي ا ال ل، ت العق  ي والق ى في الفقه الغ      ما 

ني  ،»Contrat Flottant«بــ  ال قان ه  ة  أن ت ل را لة  أ م ال
ام  ة ب عاق ت العلاقة ال ور أن ت ، بل على الع م ذل فإنه م ال مع

ني مع   .قان
ج ة -فلا ي ه ال د -قاً له م وج ح وع ار ال ا  فارق ب الاخ ل ه م

ار ل )٢٣٥(الاخ ا، وعلى القاضي أن  ه مان فق ب عق ق ا  ان إن عاق ، فال
ا العقم ذل القان اج ال على ه ي )٢٣٦(ن ال ة هي ال عاق اف ال ، فالأ

قل  ي م ال ار في ت ل اع ضع م اص ت ن ع ي  أن ت قائع ال ىء ال تُ
، و  ا العق اص به ، ال اص ه الع اف ل إلا أح ه ح م جان الأ ار ال الاخ

د ذل  ، بل ه أداة له، وم عي للعق ض ع ال ال ول ل م شأنه أن 
                                                

  :أن (٢٣٣)
Batiffol: Les conflits de Lois. en Matière de Contrats,Thèse, Paris, Sirey, 1938, 
P.9. 

ل ذل) ٢٣٤(     Batifool, Op. cit., N. 41: راجع ح
هان في ذل ت (٢٣٥) ادر في  عل الف ق ال ل على ح ال ف ل  ٦ات ر في وا ۱۹٥۹ي ل

اص  ولي ال ن ال ة للقان قاد لة الان  .۷۱۱م، ص  ۱۹٥۹ال
   .Batiffol, Op. Cit., N. 45: ان (٢٣٦)
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ه إلا ح لا  تف ار ال د إرادة في ت العقاع أن الاخ ولا  )٢٣٧(اره م
ر ا ى دون ذل ال ر ال ق إلا على ال ة ت ه ن عي ال ه ج ض ل

  .لل
، أ  وداً ي في ت العق عل للإرادة إلا دوراً م ة لا ت ة الأخ ه ال فه
ل  لف م عق إلى آخ  ة ت اص مع عاً لع ن مع ت قان ه  ل على ر في الع

ة ة عق ل ل ع ص  ل فإنه   ة ل ، ون ف ل ال ام أو م أن ن  الإب
ة  ل ه الع ات ه اد ى في اق ة الع ة ذات الأه اد اص ال ي على ع الع وال

  .)٢٣٨(أساسها ي ت لعق
ا  ى ه اف، ول ل مع ح للأ ار ال ال الاخ ا فإنه  للقاضى إه وه
ا اف، ذل لأن القاضي إن اش لإرادة الأ ور غ ال لى ذل ال ل  اهل   أن ي

اف  اب مع إرادة الأ اج ال ع  ال ال ق ي ن ال د القان
عها ة م ص ها ة ه في ال ل ا أن م ثقل الع   .ال

، وعلى و  اج ال ن ال ي القان ي في ت عاق ل دور لإرادة ال هي  ا ي لى ه
عي في  ض ن م ال ال ا القان ل ه اً القاضي أن  ا ت ارت العق وال ي

ازعة  ان ال عة م الق اف ب م ار الأ ل فانه ع اخ ، و ٍ انٍ مع اً  ماد
ه أك م ت عق ن  م ق ه فه لا  اج ال على علاق   .)٢٣٩(ذل ال

رج في ال ع   ع م ال ج ن ني ي ام قان ل ن ا أن نلاح أنه في  ٌ ب وخل
ع ا اف في ال عه الأ ب ال ي عاً للأسل رج ي ت ا ال ، وه اج ال ن ال لقان

ما  اً، وذل ع ن ص ن العق  أن  ار قان ن، فاخ ا القان ار ه ع اخ
، اج ال ن ال د القان اً  ه ش اف عق ا   الأ ن ه و أن 

ه  ف ع اً وت ي ض ف ال ع ة ب ما  قل قة ال ف ه هي ال ، وه وف العق
                                                

  :راجع )(٢٣٧
Batiffol et Lagarde: Droit International Privé, Paris, Op. Cit. N. 573. 

  :ان (٢٣٨)
Batiffol: Subjectivisme et objectivisme dans Le droit international privé des 
contrats, Choix d'articles, L.G.D.J., 1976, p. 249. 

  :ان (٢٣٩)
Jacques Piron: Elements de reflexion pour La solution de confilit de lois en 
matière de droit du travail» Rev. dr. soc. 1966, p. 212. 
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ة، و الإر  ة والإرادة ال ارسه القاضي في  لاادة ال ور ال  ش في ع ال
ل م  ة ت ة إلا أنها إرادة ح ان إرادة ض ة، فهى ون  ه الأخ لاص ه اس

لف م عقٍ إلى آخ وف وت   .ال
قة  ا قة ال ف ه ال ار؛ ذل أن وه ة ال أو الاخ ار ن ل في إ ل لها م

ع في  ة، فه  رة إرادة ص ى ون ت في ص اج ال ح ن ال ار القان اخ
اً  ة له ل إلا ع ال ار  ا الاخ ي القاضي، لأن ه ق ة ل ها الفعل في  ال اً  رئ

لقةٍ  فةٍ م ماً  ه ل مل ، ول   .ت العق
وا على أن و  ي أك د م الفقهاء ال اً م جان ع حا ة ت ه ال ق لاق ه

ضع في  ، ولا  أن ي اً في ت العق اف ل إلا ع ح للأ ار ال الاخ
ي الأخ  ق اص ال افة ع اد مع ال ال ي ع  ضع ت   .)٢٤٠(م

ه ال م ه فه اء  ام الق ي م أح ت الع ا أخ ق  ؛ةك ة ال ف م
ن الف فاء  لة ال ع عل  ة ت ة في ق ن ع  الف ض ه قاضي ال ت ما ذه إل ق أي

اً  اح ة  ة العق ل اد الع ف ع اق ال امه  ت ال والاتفاق -م   - في حالة س
ة ل اتفاق ال اف  ضة للأ ف فاءع الإرادة ال لة ال ع علقة    .)٢٤١(ه وآثاره ال

ة ت العق   :تق ن
اص  ولي ال ن ال ت على عل القان ة ت العق ق أث ه أن ن ا لا ش  م

ة ه ال ة، وه ل ها الع ائ ا ي ها ون اقع ع ع ذل أ -ل فق ب ارها ا  ن
قة قة لل ا الغة في دور إرادة ا، )٢٤٢(تُع أك م د فعل لل و  افذل أنها ت   .لأ

                                                
  :راجع (٢٤٠)

Bredin J.D.: Les conflits de lois en matère de contrats dans la communaté 
économique europeenne», Clunet, 1963, p. 942. 

ق  Motulsky تعل راجع في ذل (٢٤١) ة(على ح ال ن ة ال ائ ادر في ) ال ل  ۲٤ال أب
ة ۱۹٥۲ قاد لة الان ر في ال اً تعل الع  - ٥۰۲م، ص  ۱۹٥۲م، م ر  Batiffolوأ ال

عة  ء  م،Siry۱۹٥۲ في م   .۱۸٥ص  ،)۱(ج
اً تعل  ادر فيلع Batiffolوأن أ ة ال ن ة ال ائ اي  ۱٥ ي ح ذات ال ر في ۱۹۷۲ي م، م

ة  قاد لة الان ادر في ۱۹۷م، ص ۱۹۷۳ال ق ال اً ح ال  .أك ۲۹، وراجع أ
  :راجع (٢٤٢)

Batiffol: «Les conflits de lois....» Op. cit., p. 39. 
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قة -فالعق آلف  -في ال ة لل ي ه ن ه إلى ذل جان م الفقه ال ا ي
ود لإرادة  اك ح ن ه ل  أن ت ة، ل ا ل واقعة اج اعي وُع ب الاج

ة ذل اق ر م م ف  أن ن ة ال ان اف إم ا الأ اف، لأنه إذا أع  الأ
ا آلف الاج ا ال مات ه ل ي على )٢٤٣(عيل ار ال لة الاخ اً أن م و أ ، و

 ، ة ال الاً في ن ان الإرادة ل  له م أ سل اع م ل أح م غ وال 
لائل  ال اً في ذل  ه اج ال م ن ال ي القان ماً ب ان القاضي مل فإذا 

اد، ف ع الأف ة م ص ها ي هي في ال ة للعق ال ض ار ال ال لاخ ة م ج ث إنه لا ي
وف أو واقع العق اب ل   .غ م

ة في  يه ال ان ل اف إذا ما  ان أن الأ م ن اج ع ومع ذل فإنه م ال
ت  ه ع  ت ال مة م ة ل ه ال ع ه ه ت ، فإنه  ن مع ت قان

ان ذل ع ل هها  ت ج ة وت ة العق ل ن ت وف الع غ ن ال ي  القان
ود  ة في ال د ه إلى أن الإرادة الف ل نف ف ات ا ال أثار الع  ا له امه، ول أح

اد  أن ت ف ا الإس ة على ض ها م ن ف ي ت ة ال ه قاع ج ي ت
ازع   .)٢٤٤(ال

اق ال أُخ عل فع ال ة إلى أن م شأنها أن ت ه ال ة وتُ ه ى ال
اره  ن ال اخ ه في حالة ما إذا أد ت القان ان الإرادة، وال  ل ة ل ال
عها  ض اف ل م نا أن إرادة الأ ، فإذا ما اع ه ال عق ة إلى إ عاق اف ال الأ
ن  ن  ا القان قاً له ر  ق لان ال ي ، فإن ال ن ول فق ت العق ار القان اخ

ره له   .ما ي
ان  أ سل ور الإرادة ع م عي ل ض ر ال ، أ ال ة ال ق ن ف وال 

، الإرادة قل ه ال لة الإحالة، فى ح أن  في ث ر م أنها أن ت ر  فالأولى لا ي
ة الإحالة  ر ف ح  ت اد ال لف الإس صاً في حالة ت ة، وخ ان ة ال ال

                                                
  :راجع (٢٤٣)

Ahmed Abdel-Karim Salama: Les conflits de lois en matière de prets 
internationaux, Thèse Paris, 1981, T. 1, No. 286, p. 253, 

  :ان (٢٤٤)
Batiffol: Les conflits de Lois..., Op. cit., No. 61. 
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مي إلى ت العق  أنها، ووفقاً  ي ت ازع وال ة ال ل فإن روح قاع ف ات ه  أ الف ل
وف  ل  ام  ة الإحالةاس اما ف ع ت ال ت   .)٢٤٥(ال

ي أو  ر ال اء في ال ة الإحالة س عاد ف اج اس نا أنه م ال ي وفي تق
ام لإرادة ال ة اح ج ث ان الإرادة، ذل أنه لا ي عي ل ض ا ال ق ي إذا ما  عاق

ة الإحالة اً،  -ع  ف احةً أو ض ان ص عاق ناً آخ غ ذل ال أراده ال قان
اص في تل  ولي ال ن ال ع إلى القان ج ع م أن ال ه ال و ذل ما ذه إل
اص،  اد الاخ عاً م ارت ا ي ن عها إن اص ت اخ ان  عاق ي أشار ال ولة ال ال

ا و  ق إرادته اهل في نف ال اف، و قعات الأ اماً ع ت اً ت ه ما ُع غ
اً  ة سال ار ال اذ الق رة على ات اها الق   .)٢٤٦(إ

، فإنها ل  ة ال زها واضع ن ي أب ا ال ا غ م تل ال ال ومع ذل فإنه 
الإرادة ال  امها  م اه ها ع ، فق أخ عل ق ل م ال عل ت ا ي اف  ة للأ

اف أن إرادة الأ ل  ، ذل أن الق اج ال على العق ن ال ار القان ى ول  -اخ ح
ة ، ه م  -كان ص ني مع ه إلى أك م ت العق في وس قان ل ت

اقع ال اً  ت دائ اض ولا ي   .اف
ما  ة ع ه ه ال اف ق ت قة أن الأ اص وفي ال اره ال ن أن ق عل

، وال  اج ال على العق ي فق في ت ذل العق ن ال ي القان ب
حاً وه أن  ونه شيء أك وض ، أن ال ي ى ال ى مع ه ح غ ع أغل

اروه ن اخ ة قان ة ت س اش ه م ع أن  ه  ام عق اته ن   .)٢٤٧(دوا ب
م ال ا أن مفه ازع ك ة ت اه أن قاع أ أساسي مق اهل م د إلى ت  ي

 ، ه اج ال على عق ن ال ار القان اد ال في اخ ح الأف ي ت ان هي ال الق
قاص  د إلى الان ا ال ع  ال ي ة القاضي في ال م ه ل ل  والق

ه، أضف إلى ذل أنه م غ ع ع  ب  م أم أق ال ر أن  ال
                                                

  :راجع (٢٤٥)
Batiffol & Lagarde: Droit International Privé, t.1, 7e, ed., 1981, p; 364. 

  :راجع (٢٤٦)
Louis-Lucas: La Liberté contractuelle en droit: International Privé Francais, 
Mélanges J. Dabin Paris, Sirey, T. 11, 1963, p. 743.  

   .Louis Lucas: Op. Cit., P. 575: راجع (٢٤٧)
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ارة أخ فإنه   قي، و ان غ م ح إلا إذا  ار ص فح ع اخ القاضي ال
عارض مع إرادة  ان ت ى ول  لة، ح عق ة ال ا على القاضي أن ي ع الإرادة ال
ة  ة العق ا ة لل ات ال ال ة  ها ار في ال ة، مع الأخ في الاع ة غ ح ص

ل ال   .اعم
  المطلب الثانى

  النظرية الثنائية
ل ل ع م ال ار ب ن ي أنه  الاخ ل : ي جان م الفقه ال إما أن نُ

الة  ه ال اصة، وفي ه ه ال ون و ه ح ي اف ت عق اعة الأ اس أنه 
ل  ارة ونق ب ال أ إلى أسل اً ال م ال أن نل و م أنه ل له لا فإنه ي

اقع  ، فى ح أنه فى ال اج ال ن ال اح القان ن ال في ال في اق ل
ن  ا القان ار ه ل أن )٢٤٨(اخ ة ال أن نق ه ن ت  اني وال أخ ض ال ، وأما الف

اً،  ض اً م ا العق ارت ت  ان ال ي ه ت اتفاقه إلا في ال اف لا  الأ
اك و  ان ه ا إذا  عاً ل ن العق ت ي قان ة في ت ائ ال أخ  اه الفقهي  ا الات لعل ه

ح له ار ص اك اخ اج ال أم ل  ه ن ال ح للقان ار ص   : اخ
ار؛ فإذا ما  ا الاخ ام ه ع على القاضي اح ح فإنه ي ار ال ففي حالة الاخ

ا ن ال ع القان اف ب ان قام الأ أ سل قاً ل احةً فإنه  ه ص ج ل على عق
أنف دوا  قه في أن  اف  ا العقالإرادة  الاع ن ال  ه   .)٢٤٩(ه القان

ة والإرادة  ة م ناح قة ب الإرادة ال ف ة فإنه  ال ائ ة ال قاً لل و
 ، ة أخ وضة م ناح ف ضة أو ال ف ة وال قةال ف ار  ارة أخ ال ب الاخ

ة رس ع ل  ا ال ج عل ار، و ام الاخ ي  وانع ار ال ود ب الاخ ال
وض، ول هي ف ار ال م مهام القاضي، وأنه في حالة ال  -على أ حال -والاخ

ل خ م أ ةٍ، ف ض قةٍ م اج ال  ن ال ل ال ع القان ا نف ن فإن
دة ج ث ع إرادة غ م   .ت

                                                
   .Louis Lucas: Op. cit., p. 759: راجع (٢٤٨)
   .Van Hocke: Op. cit., p. 60: راجع (٢٤٩)
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يها  ان ل ة  عاق اف ال ة فإن الأ ة حال فإنه في حالة الإرادة ال وعلى أ
ا  اج ال وأنه ق أرادوا حلها ع  اش ن ال لة القان عي والإدراك ل ال

، وأن على القاضي أو ال أن ُ ة -ذل ا ه العلاقة إلى ذل  -ل  ه
ن ا   .)٢٥٠(لقان

ان الإرادة  ه سل ة ل قل ة ال قاً لل ة فإنه  ان الة ال ر (أما في ال ال
ي عي ) ال اف، فالقاضي ي ضة للأ ف فإنه  ال ع الإرادة ال

ق بها تل الإرادة  ال وأنه  وف ال اقع وم  ة م ال لاص الإرادة ال اس
ال الأق  ي  الاح ا ال ه اف إذا ما ت ها ل الأ ل لة ب ه ال   .)٢٥١(له

ة ال فإنها ت ة ل ال قي و أما  ف م الة ب ه ال ل نا في ه مق
عة العق  ؛صها اد و وف الإس عاً ل د ت ه أن ُ فالقاضي  عل

ا وث ت بها ذل العق ب ي ي ولة ال ات ال اد ل ا واق اج و ن ال لقان
ن  ان القان قع ول في م ان ال اله في م ل  م الى فه ع ال ، و ل . ال ل

أ ع  ن  ص  ا ال ع في ه ض ه قاضي ال هي إل ل أن ما ي ا الق
له ن وتأو الفة القان ة على م قا ي ي درها في ال ق وال ة ال ة م   .رقا

ا ن  ة وهى في ومع ذل فإن اي و م ي ق ت ل ال ل ع أن تل ال م رأ ال
اثلة ها م ق ة ه  ذل ؛ح ع ب عق مع ودولة مع اد ال  أن ضا الإس

ه ه ال  أن ت ض ل نف ف ار ال أ )٢٥٢(الاخ ا ال قاً له ، ومع ذل فإنه 
ن  لة القان اف في م ف الأ ه  فإنه نادراً ما  أت ه ، وذا ما  اج ال ال

رجة  ال ه  ال م م ن ال  ف إلا في القان ه فإنه لا  لة على ذه أ م ال
  .الأولي

                                                
  :راجع (٢٥٠)

Deby-Gerard. F: Le rôle de la régle de conflit dans le réglement des repports 
internationaux, thése, Paris, 1973, p. 241. 

  :راجع (٢٥١)
Dayant (R): jurisclasseur de droit international fasc. 552, N. 6, p. 4. 

  :راجع (٢٥٢)
Arminjon (P): Précis de droit international privé commercial, paris, Dalloz 
1948, p. 141. 
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ح و  ار ال قارنة ب الاخ م ال ة فإنه  ع ه ال م ه فه قاً ل ه ف وعل
د دلالة في تع ن م و أن  ع ي، وال لا  ار ال اج  الاخ ن ال القان

لالة، أما الإرادة  د ال ة ت ع م ه ذو  ق ح في ح ار ال ؛ فالاخ ال
قة خادعة ، وذل لأنها ل إلا  ق ها معاول ال ل ف ة ف ال أن تع  ال

ب إراد في ت القاضي في ث   .)٢٥٣(تُ
"Car elle n'est qu'un fallacieux moyen de couvrir L'arbitraire du 

juge sous un manteau volontariste". 

عل  د إرادة ت م وج ان إلى ع د ان وت او ضة م ف ة والإرادة ال فالإرادة ال
اج ال ن ال الإشارة أ .القان اج ال  نوخل  ن ال ح للقان ار ال الاخ

ة ة ماد اً م قاع ان م ا ل  ه،  ض نف ول ف ن ال اع القان اص م ق ي ال
ة ول العلاقات ال عل  ، )٢٥٤(ت ها على القاضي ال ض نف ي تف ة ال ، تل القاع

ضة،  ف ة وال ة للإرادة ال ال ا ه الأم  ار،  د اخ م وج أما في حالة ع
اله الاً لإع ا م ة ال ه ازع وت ن ة ال د أن ن قاع ق   .ان ال

ح  ار ال ها الاخ ن ف ي  ود ال ح في ال ج ة ال ن واج اف ت ة الأ وح
ه  ني ي ار قان د عق اخ اً على أساس وج ف ""Electro jurisقائ ع ، وه ما 

ة  ن ولي "Contrat de choix"الف ن ال ة القان ة قاع ف ت  ار ي ، وعق الاخ
ة الق ة، فالقاع اد اص ال د ال اف في العق ة للأ اء ال لة في إع ة ال اد ة ال ن ان

ة عاق اف ال لة للأ ة ال ل ه ال ني له ر القان ة تُع ال ول ع . ال فال
ار القان ل الاخ ة ُ عاق اف ال ه الأ س لاتفاق ه د م ال ني، وه اتفاق م

ة ل   .)٢٥٥(كل ش
ة ائ ة ال   :تق ال

ة، إن ا ول د ال ان الإرادة في العق أ سل امها ل ة هي اح ه ال ة له ئ ة ال ل
اً ولاقى رواجاً ل جان  م الفقه ف بها عال ع ء ال اد أ م ال ، )٢٥٦(وه م

                                                
     .Deby Gerard: Op. cit., p. 243, N. 304: راجع (٢٥٣)
   .Deby Gerard: Op. cit. N. 321, p. 256-257: ان) (٢٥٤
   .Deby Gerard:, Op. cit. N. 321, p. 257: راجع (٢٥٥)

  :ان) ٢٥٦(
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ار والأخ  ا الاخ اد به ج الاع اف، وت ح للأ ار ال م الاخ ة ت ه ال فه
ن ال أشار ه القان احةً على عق قه ص اف ب   .الأ

ود  د ح م وج ها ع ؛ فق أُخ عل ق ل م ال ة ل ت ه ال غ م ذل فه ال و
قة  د م د إلى وج ا ي ح، م ار ال اق الاخ اق ال ون قة ب ن ف عة لل قا

اف  ة للأ الإرادة ال ة لا تع  ه ال ة أخ فه ة، وم ناح عاً ب ها ن وتع
دة  ج ها، إلا أنها م ة غ مع ع غ م أن الإرادة ال اب الإرادة، فعلى ال م 

  .لا ش
عق  ى  د ما  ج ي ب ق ها ال  ه ة في م ه ال ق له ه ال ج ا أم ت ك

ة ل ة الع اح اً م ال رة لا ت لها س ة ت ار، وه ف   .الاخ
قة فإن  ضع وفي ال ة ال  أن ت اً وه أن ن اً واض اك واقعا جل ه

ام للإرادة اب ال ار فق في حالة ال ضع الاع   .م
ة  ، فق ذه م جهة م ال ه ال ل إلى ه ي  ن اء الف و أن الق و
لاصها للإرادة  اف م اس ة الاس ه م ه إل ة إلى تأي ما ان ن ق الف ال

ف  ا ال ار ه اع فاء على أساسها  ي ي ال لة ال ي الع اف م واقعة ت ضة للأ
اج  ن ال ح للقان ار ص د اخ لاً م دلائل ت العق في حالة وج ي دل ال

، ون في ال ا ة ال ن ق الف ة ال ادر م م ة(ل ن ة ال ائ  ٦في ) ال
ه  ل اً لل۱۹٥۹ي اً ح ار م ت عاد الاخ ورة اس لاء ض ه  ة؛ ح أ ائ ة ال

اج ال على  ن ال ة ال وأشار إلى أن القان ال ت ن ح م م ال
ون، وأنه في  عاق له ال ها وآثارها ه ذل ال ق و ها وش عل ب ا ي د  العق

غي على  ه فإنه ي ة م جان لف الإرادة ال ع أن ي حالة ت ض قاضي ال
ن ال  أن تُ  وحة ع القان و ال وف ال ات العق و اد عاً لاق  ت

امه ة وف أح وا العق   .)٢٥٧(ال

                                                                                                                  
Cheshire & North, «Private International Law, London, 1979, p. 220. 

ة راجع ح م (٢٥٧) ن ق الف ة(ة ال ن ة ال ائ ادر في ) ال ه  ٦ل ل ر في ۱۹٥٥ي م وال
ة  قاد لة الان قه ۷۰۸م، ص ۱۹٥۹ال ه في تعل ل پ ف ات ه الع  لاح أن الف ل، و ف ات ، تعل 
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ادرة في  ق ال ة ال اً في ح م ائى ق تأك أ اه ال و أن الات  ١٩و
اي اص قاضي  ؛م۱۹۳۰ف ان م اخ ه إلى أنه إذا  ع أن ح أشارت  ض ال

ة لا  أن  ل ه ال ، فإن ه ن وم اتفاقه د م اف وأن  ة الأ ي ع ن
ة ة وص ن واض ما ت ة ع ه ال ه ه ى  ف ما تق ه إلى ح أن ي ل    .)٢٥٨(ت

ة  ن وائ ال ادر م ال ال ال ال ة في ذل ال ام ذات الأه وم الأح
اف  ة اس عة ل لة ۱۹۷٥ماي  ۲۰في  Amiensال عل  ة ت م في ق

قلال، فق أعل  ا الاس ل ه ائ ق مة في ال د ال ائ على العق قلال ال أث اس
أ ة م ح ال ن  ال اف للقان ح م جان الأ ار ص اب اخ أنه في حالة 

ع أن ي ض ه فإنه  قاضي ال اج ال على عق م -ال اً في ذل م
ة ة في الق اص الأساس ن ال أراد ال -الع و ع القان اع ال ون اخ عاق

ة و  ض اص ال ة الى اخ أ خل ال ا ال قاً له امه، وت آثار العق لأح
ن ال  هالقان ازع  ام ال   .)٢٥٩(ائ ل الال

قة  اص وفي ال ولي ال ن ال ن ال  ما زال فقه القان د صلة ب القان وج
ن دولة  اف لقان ار الأ وع لاخ افع ال راً أن ال ف والعق ذاته، مق اره إرادة ال ت
وعاً  ن م ار لا  افع على الاخ ا الفقه أن ال ، و ه ة الغ في ن ما ه ال ي

ة ال نها و  ار قان ي ي اخ ولة ال د صلة ب ال ج ة للعق إلا ب ض اص ال ع
ف أو قان  ل ال ام أو م ل الإب هك ن ج اف أو قان  ،)٢٦٠(ن م الأ

                                                                                                                  
اب الإرادة، إلا أ ة و عاملة ب الإرادة ال اواة في ال ان ال م إم ا ال إلى ع نه أشار على ه

د  ي ت قة ال ف ه ال اء ه اشي إج ه ت ب  غ ة في ال في «إلى أنه م ال ل تأك إلى الازدواج
اجة إلى ت واح ال ه في أش ال  .»م

ة  (٢٥٨) ن ق الف ة ال ة(راجع ح م ن ة ال ائ اي ) ال ادر في ف ادر ۱۹۳۰ال ها ال م وح
اي  ۲۱في  ال  ۱۹۳۱ي عة م ء الأول، ص Sirey۱۹۳۳ ر في م تعل  ٤١م، ال

Niboyet. 
ة  (٢٥٩) ادر في  Amiensراجع ح م عة م ۱۹۷۰ماي  ٢٥ال ر في م  Glunetوال

 .۸٦م، ص ١٩٧١
اد، : أح مه صالح .د (٢٦٠) غ ، جامعة  ة، دراسة ماج ول د ال ة في العق اد اع ال الق
 .۱۳۸ص
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اج  ن ال ار القان اف في اخ ة الأ أن ح ل  اه آخ إلى الق ه ات قابل ي ال و
لة  ق ال ف ادعاء أنه  ار  ن ال قة ول للقاضي تغ القان ل ة  ال هي ح

م ع ا ال ار إلا  ُ ن ال ة في ت القان ق ال ة ولا ت ة العق ا ه و ال ة ب
ل  ، لأن م شأن ذل أن ُ العق ولة الأوث صلة  ن ال ة في قان اع الآم ره الق تق

عى ا ي  ة ال د الح الف د ال ه اف و قعات الأ اص إلى ب ولي ال ن ال لقان
ها اي   .)٢٦١(ح

ل ة الق ار  وصف او ب أن ي اخ ة تُ ول ات ال ة والاتفا ان ال أن الق
ادة  ه ال اً، وه ما تع ع احةُ او ض ن ص ني ال  ١٩القان ن ال م القان

وف أن ق".. لهاق  قهأو ي م ال اد ت ناً آخ ه ال يُ ه  ،"ان ت ع ا ع أو 
ة روما  لها ۱۹۸۰اتفا ق ص العق أو م أو "..م  ةٍ م ن قةٍ م اً  م
عاق   ".وف ال

ة  ي هي  ار ال ح والاخ ار ال ة ب الاخ ن ة القان ا فإن ال وله
ه  ل عل ها تغل ال أمام ما  ة، ول او ضة"م ف ة " الإرادة ال ه الف ان ه

ق از م جان القاضي ي  دة ت إلى م م ج اض إرادة ل ت م اه اف
ة ُ  ضوغ ح   .)٢٦٢( بها ال م الل والغ

عاق ش  وف ال ص العق او م  ي م ن ار ال لاص الاخ و اس
ي أن  ار ال ي تع ع الاخ الات ال ة، وم ال ة م ن الإرادة ال أن ت

ي ة ال ذج د ال أم  ن العق م العق قة ال ل وث د م ني م ام قان ي إلى ن ت
، أو  ل ن الإن ع للقان وف أنها ت ع ة وال ول ز ال ة الل ي إلى ه ي ت ال
ت  ام عق ي اني، أو إب ن الأل وفة في القان ع و العامة للعق ال غة ال ام ص اس

اج ال ن ال ار القان ه اخ فاد عق آخ ساب له ت  ح   على ن ص
لاص إرادة  ار ذاته في العق الأول، أو اس ن ال اف إلى القان اف إرادة الأ ان
ة على أن لا  اء دولة مع ار أمام ق ع الاخ ة م ش ال اف ال الأ

ص الأخ  عارض ذل مع ال عاقي وف ال ل    .)٢٦٣( للعق او مع م
                                                

اال (٢٦١) ، ص ر ال  .۱۳۹ب
ر علي ح. د (٢٦٢) ، ص  :ح ال جع ساب  .٥٠م
، ص ال (٢٦٣) اب  .٥١جع ال
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  المبحث الثانى

 اجب التطبيق على موضوع عقد القرضه التقليدى حول القانون الوالاتجا

برم بين الحكومة وأحد الأشخاص الأجنبية الخاصة الدولى
ُ
  الم

ولة مها ال ى ت د ال العق ام  ان الاه ا  ق ل ة  ل اف وخ ال أه
ة ال له عاً م الأه ة نا ارج وض ال د الق عق ة  ا ة والاج اد دالاق  ه العق

الات ل ت داخلة  له ل ره وش ع ت اص  ولى ال ن ال ام القان ة اه فق دخل دائ
ق  ولة، وه ما دفع أح الفقهاء إلى ال د ال ها عق ى م أه اصه وال ة اخ فى دائ
د  ه العق امه به ولة، وأن اه د ال ن عق قان ف  ات ُع اص  ولى ال ن ال أن القان

ولة العامساع ع ن ال ه و القان ق ب ه وعلى ال   .)٢٦٤(لى ت
ه الفقه الغال فى م أ الأب ال  و ل ال ان الإرادة س أ سل إلى أن م

ز  ي خاص، فلا  ولة وش أج م ب ال ى تُ د ال ى العق ة ح ول د ال  العق
ارة ا ع أساس ن ال أ ال  اسع ع أن نغفل ال ن ال ة وازدهارها فى الق ول ل

ة  اد د الاق ال العق ها فى م عارف عل ة ال اد اع ال ، و ت الق والع
ة  ل ةٍ وت ا فةٍ اح ة  ول افال ار م جان الأ ن ال ن )٢٦٥(للقان ل القان ، وح

اه ا ولى وف الات ض ال ازعات عق الق اج ال على م اه إلى ال قل فق ق ل
ة ال الآت   : ال

  المطلب الأول

  تحديد القانون الواجب التطبيق بواسطة الأطراف
أ واح  ةٍ عامةٍ أو م ازعات لقاع اج ال ل ال ن ال ي القان ع ت

ان الإرادة اً  ،وه سل ناً داخل اف قان ار الأ ه ق  اء عل ن  و ة ل ولة مع ل

                                                
(264) Berlin Dominique: Le regime juridique international des accords enter 
etats et rossortisants d'autres Etats, these,paris, I,1980,p.10.  

ازع : أح ع ال سلامة .د (٢٦٥) راة ت ل ال مة ل ة، رسالة مق ول وض ال ان فى الق الق
ار عام  امعة  عة ١٩٨١ل ة، ال ول اصة ال ن العلاقات ال لفه ال فى قان ل م م، و

ة، ص  ة، القاه ة الع ه  .٣٤٦الأولى، دار ال
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ة اللازمة لها وه ما حا ن اع القان ل دولة فى وضع الق لاقاً م ح  ، وان ه اً لعق ك
ه م القا ول وال ت عى لل اص ال الاخ ف  ولى العامع ن ال ، فإن )٢٦٦(ن

ة  ولة مع ى ل ن و ولى لقان اف العق ال ار أ ى س اخ ن الإرادة لا تع ة قان ف
اسه ملا ةءمفى حالة ال ه العق ه ل علاق اس   .)٢٦٧(ه وم

ة،  ول ارة ال د ال ة في عق انة  ار لها م ة الاخ ال أنه رغ أن ح ي  وج
اع غ  ه لق ع عق ا على أن  فق اف أن ي ها للأ ل ل إلى درجة  ف

ف ا ن دولة ت عارض مع قان اً لأنها ت ة؛ ن ة ت لعق أو دولة صادرة ع سل
ه  ق  ن مع  ي ت قان ما تق ان ع ازع الق علقة ب ص ال امه، فال إب
ن  ي ت ة، ول ه الأخ ة له ة ال ل ادر ع ال ةٍ، ال ولةٍ مع اخلي ل ن ال القان
ولي  ن ال دة في القان ج و م ادة إضافةً إلى ش ال ع  فة  أن ت ه ال ولة ه لل

عا لهاالع ار تا ن ال ن القان ي  ولة ال د صفة ال ي على أساسها  ، )٢٦٨(ام ال
ة  ائي م خلال م هاد الق ه الاج ق عل أ اس ا ال ةوه ن ق الف ى  )٢٦٩(ال وال

ت  ل عق ي"ت أق ةأن  ن دولة مع اعه إلى قان   .)٢٧٠(" اخ
اء وض ةً خاصةً فى أث ا ع ع ض ا ال ولي ولق لقي ه ن ال ارع تق القان ع م

ه  ه الف ل الفقهاء وم ب ا م ق ن اص في ف ه ذل م  ،)٢٧١()Bafitoul(ال و

                                                
ة ال (٢٦٦) ام اع ال ع الق اص قاع ومانع؛ قاع لأنه  اص اخ ا الاخ ل وه ى ت

ة  ها ال ل ول الأخ ف ع فى ال ال خل  ول ال ع و على ال ها، ومانع لأنه  ن ف القان
اص ة الاخ  .إقل

، : أح ع ال سلامة. د (٢٦٧) ان ولى للق ازع ال ل فى ال ة، ٢٠٠٨الأص ة الع ه م، دار ال
ة، ص   .٧٨٢، ب ١٠٧٤القاه

(268) Lara Unfer: L'adminstration de la preuve en arbitrage international (Etude 
comparative France/ Etats-Unis, Mémoire, Université Paris II, 2013, P.14-24.  
(269) Helene Gaudement-Tallon: Compétence et execuion des jugements en 
Europe,, L.G.D.J, Paris, 2010, P. 150.  
(270) Chrysoula Panou: Le consentement à l'arbitrage: Etude methodolo-gique 
du droit international privé de l'arbitrage, Editeur: IRJS Editions, Paris, 2011, 
P. 17.  
(271) Elie Chakthoura: Le droit internationa privé à l' àpreuve du commerce 
électronique, Mémoire, Université du Québec, Canada, 2011, P. 14.  
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٤٢٣٤ 

ادة  ادة ) ٧(خلال ال اني وال ه ال وع ال ه ) ٢٣١٣(م ال وع ال م ال
ا أن له ق ال  ع " ال ه،  ة ع ل امات ال ولي والال ع ال ا ن العق ذا ال للقان

اً  احةً أو ض عاق ص اف ال اره أ ن ال  ولة ما وه القان اخلي ل   .)٢٧٢("ال
عامل  ولي  ار ال ي ل العق ال عاق ل ال ار م ق ن ال قة أن القان وال
ل ي  ن، ف عامل معاملة القان رته  ي أص ولة ال اقعة، رغ أنه في ال معاملة ال

فة  ن إلا القاضي ال ي صفة قان ع ا الأخ لا  اً لأن ه قه ن ة له مع أنه  ن القان
ن  ا القان ة، و على إث ال أن يل  ه س ة ال ه في ال   .إذا ت ن

ار اخ ه  م  اف دوراً غ تقل تق ة ل  وق تلع إرادة الأ اع غ و ق
لاً م دو  ولى ب ه ال ، على عق ى مع ن و اد لقان الإس اد  ع قل ال رها ال

وب  د واله ة للاتفاقات والعق ول ة ال ى درجات ال ق أق فه م وراء ذل ت ه م
ة اخل ان ال اء للق الة ال ة الع    .)٢٧٣(م 

ار   اج ال على العق ال ن ال ي القان ة ت اد مه ع أن إس و ال
ولي لإرا ل في ال وف ي أ مع اف ما ه إلا ت ل ان الإرادة"دة الأ ، )٢٧٤("سل

ن  ألة القان ل م ان ح ازع الق ل الفقه أنه في حال ت ضعي و ن ال ق القان ولق اس
لة في أن العق  ة م ة ع ة ع  قاع ول د ال ن ال في العق ع للقان

اف اره الأ   .)٢٧٥(ال 

  

  

                                                
(272) Abdelkerim Kouka: Le contrat de transport maritime de mrchandises en 
France et en Tunisie: Thérories et pratiques, Thèse du doctorat, Université Paris 
II, 2011, P. 116-160.  

، ص الأ: أح ع ال سلامة. د) ٢٧٣( جع ساب ، م ان ولى للق ازع ال ل فى ال  .١٠٧٦ص
(274) Hamdi Ouerghi: L'autonomie de la clause compromissoire en matiere 
d'arbitrage international,,Mémoire, Université de Montéral, Canada, 2006, P. 
15-20.  
(275) Mathias Collot et Laurent Debeaud: L'arbitrage international, Novembre 
2003, In: 
www.annales.org/ri/2000/11-2000/somm02.pdf (Consulté à 12/4/2015), P. 8.  
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٤٢٣٥ 

  طلب الثانىالم

  التعيين الصريح للقانون الواجب التطبيق
ف  أن ي  ، احةً في العق ها ص عل ع قة وال ح الإرادة ال ار ال الاخ ق  و
م  ا أن العق ال ي له ق ن ال  العق  ة على القان ارات ص ان  عاق ال

ع على القا ة؛ إذ ي ن دولة مع قان م  ا م ه ا ب ع به الة أن  ه ال ضي في ه
ة ول فة ال ال ف  ن ما دام العق ي ار له )٢٧٦(القان ن ال ن القان ،  أن 

ن  ي القان ار ه إعلان الإرادة، وُع ت ا الاخ ة فى ه ة، فالع ة العق ا ال صلة 
ة و الأساس ة أح ال ول عة ال د ذات ال اج ال على العق اح العلاقات  ال ل

انه ي وض عاق ازعاتها؛ فه أمان ال ة م ان ت ، لأن ت  ونفاذها وض ه وراح
ا واتفاقه ار ناتج ع إرادته ن ال ا القان ا و ه ه ال م م الى فه  ال ُع ا، و

الا لل ع م ًا لا ي ق لاً    .)٢٧٧(دل
ن ا اف للقان ل الأ ح م ق ي ال ا ال اج ال لا ي أ وه ل

ة اكل ؛صع ةً لا ت أ م اً واض ةً وألفا صاً ص اف ن ه الأ م  ح 
ها، ول ال د م ق ان ال ها و ىفى تف ع ال ، )٢٧٨(لة ت فى حالة ال

                                                
(276) Olivier Cachard: Les mesures provisoires dans l'arbitrage maritime, In:  
www.lexmaritima.net/docs/Pr.Cachard-art.arbitrage.pdf(Consulté à 12/4/2015), 
P. 26.  
(277) Marina Papadatou: La convention d'arbitrage dans le contrats de 
transport maritime de marchandises: étude comparé des droits francais, 
hellénique et anglais, Thèse du doctorat, Université Paris II- Pantheon-Assas, 
2014, P. 19-59.  

اج فا (٢٧٨) ن ال ار القان اف فى العق ع إرادته فى اخ اح الأ ارة ع إف ح  ي ال ل
ح  ع ال ورة ال ، وق ح على ض ه فى ب واضح فى العق ع ن ب م ق احة و ال ص

ي القان ه ع إرادته فى ت ن  ف اً  ه ب اف عق ة أن  الأ اف ع إرادته وأه ن للأ
ي م احةً الع اج ال ص ة  ال ى ل اص ال ولى ال ن ال ها القان عات ن م م ١٩٨٢ال

ادة  ى ن على أن  ٢٤فى ال ه وال ار "م ه اخ قع عل ن ال  ة للقان عاق امات ال ع الال ت
احةً  اف ص ادر فى أغ....."الأ لى ال و اص الف ولى ال ن ال ل القان م فى ١٩٩٨ عام ، و

ادة  ى ن على أن  ٢٩ال ه وال اف"م ده الأ ن ال  القان مة  ة م عاق امات ال ن الال  ".ت



  مجلة علمية محكمة )             مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٢٣٦ 

ي ي أن ة أن الفقه ال اعى  مع ملاح آلف الاج ة لل ه ه ن ق العق فى ح
اف، لأنه وُع ود لإرادة الأ اك ح ن ه ل فإنه  أن ت ة، ول ا ل واقعة اج  ب

ة ذل اق ر م م ف فإنه  ال ة ال ان اف إم ا الأ ل ا  إذا خ مات ه ل ل
اعى آلف الاج   .)٢٧٩(ال

ح ار ال د الاخ ج الى ف ال عل  و اج ال  ن ال اف للقان م جان الأ
قه،القاضى  ماً ب ها  مل ر ع ة فى ح ص ن ق الف ة ال ه م ت ع وه ما ع

اي  ١٩فى  ما قال أنه ١٩٣٠ف ع أن "م ع ض اص قاضى ال ان م اخ إذا 
ة لا  أن  ل ه ال ، فإن ه ن وم اتفاقه د م اف وأن  ة الأ ي ع ن

ه  ه ه ى  ف ما تق ه إلى ح أن ي ل  ة ت ةً و ال ن واض ما ت ةً ع ، )٢٨٠("ص
غى ار أنه لا ي ة للإرادة مع الأخ فى الاع ك ال ارها ت ل ع اخ  ل م

في  ة، إذ لا  ة وج ن صلة ح ارها على قان ع أن ي اخ ا ي ن، ون للقان
لة  اف ال ي ت ة ل ما العق في دولة أج ا أب أنه ان  عاق ح ال  ذل العق بأن 

ولة ن تل ال   .)٢٨١(وقان

  المطلب الثالث

  التعيين الضمنى للقانون الواجب التطبيق
ه القاضى  اً  اً ض اج ال تع ن ال اف للقان ن تع الأ ق 
ها  ف ع اف وال ة للأ لاء الإرادة ال ألة اس اب سائغة، وتُع م اداً إلى أس اس

                                                
(279) Ahmed Abd El karim Salama: les conflits de lois en matiere de prets 
internationaux, Thése, Paris, 1981, T.1, no.286,p.253. 

ة (٢٨٠) ة  راجع ح م ن ق الف ة(ال ن ة ال ائ اي ) ال ادر فى ف ادر  ١٩٣٠ال ها ال م وح
اي  ٢١فى  عة ١٩٣١ي ر  ء الأول، ص ١٩٣٣ Sireyم وال ه د –٤١م، ال ار إل محمد  .م

ان ج ة : خال ال لة ال ال ر  ولى،  م ض ال اج ال على عق الق ن ال ي القان ت
د للقان ولى، الع  .١٠١م، ص ١٩٩٣، عام ٤٩ن ال

(281) Andrea Pinna: Juridprudence francaise, Revue de l'arbitrage, 2013, N' 1, 
P.151.  



  شكالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود القروض الدوليةلإ المعالجة القانونية

   أحمد عبد الموجود محمد فرغلى .د

 

٤٢٣٧ 

ن  ىأن قان ار ال ائ دالة على الاخ ة ق ل م ع ألة واقع ت ، )٢٨٢(العق م
ام العق ذاته ة ت م أح ائ ذات ه الق ن ه ف م  )٢٨٣(وق ت ة ت أو خارج

العق ة  ات ال لا وف وال ة فى ذل لا  )٢٨٤(ال ي ة تق ل ع القاضى  و
ق ة ال ة م قا ورها ل ع ب ة ، فالإرا)٢٨٥(ت ة خ ة ون ة هى إرادة ح دة ال

اً إلا أنه م ال  ام ان  لٍ واضحٍ ون  ئ ع م الها فهى ت غى إه لا ي
ة، وهى  ن ات العلاقة القان وف وملا ف ل ق وال لاصه  م ال اس

ل إلى ت ق ص ها القاضى ذرعةً لل ى ق ي ضة ال ف لف ع الإرادة ال ن ت ان
ات ال قاد أن الإرادة غ )٢٨٦(مع  ا إلى الاع فع ي لا ت ار ال ة الاخ ل فف ، و

                                                
(282) P. Lagarde: […] le sens de la règle est d’admettre un choix tacite mais 
certain et d’éliminer un choix qui serait simplement implicite, […]  
P. Lagarde: Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en 
vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980,, Rev. Crit. DIP, 1991, §23, 
p.303.  

ذجى مع) ٢٨٣( ام ن ه إلى عق أح اف فى ت عق ع الأ ائ رج ه الق لة ه وف فى وم أم
ام  وف إلا فى ن ه فى ت مع غ مع غ ة واف اف عق فى دولة مع ام الأ لاً، أو إب ا م ل إن

ى ق اف  اع الأ د، أو إخ نى م اص - قان ه  –ش مانح للاخ ة ع عق اش ازعات ال ال
ه اف لعق لاء الأ ى م ه اع ض ل على أنه إخ ا ق  ة، م اء دولة مع ه لق ن ه  لقان

اها فق  ن إح ان قان ق و أك م دولة فى ذات ال ل  اع ي ل ال ان العق م ولة، أو إذا  ال
ان أك  ق لاً  ان العق م ، أو إذا  ان الأخ د خلافاً للق ع م العق ا ال اماً ت ه ي أح

ه ا ن إح ه اً وفقاً لقان ان العق ص ان الأخ م دولة ول  اقى الق لاً وفقاً ل ا ول و  .ل
ن ال ) ٢٨٤( ع للقان ا اع العق ال ة إخ عاق ق وف ال ها م  ف ع ى  ال ائ ال وم الق

ف  م ب ال ن العق ال ، أو أن  ا ا الاس ح ه ة أخ ت  العق الأصلى مال تق ق
قة ب  د أخ سا عق اً  ت ن معم ا ب قان ً اراً ص ان ت اخ اف و  .ذات الأ

اص : أح ع ال سلامة. د) ٢٨٥( ولى ال ن ال انى(القان ء ال ان )ال ولى للق ازع ال ، ال
ة،  ول ة ال ن افعات ال ة، ص ٢٠٠٠/٢٠٠١وال ة، القاه ة الع ه  .٥٥٨، ب ٤٩١م، دار ال

ل) ٢٨٦( ة ت هاوق لاق ف ان أه قادات  ة ان ي لع عاق ضة لل ف ي الإرادة ال ألة ت   :ى القاضى م
افه ع إرادة  - ١ د إلى إن لاً على عات القاضى، فإنها ق ت اً ث لها ع أنها إضافةً إلى ت

ن الإرا لاً م قان ه ب ن القاضى عل د العق إلى ت قان ق ضة و د إرادة مف اً وج اف م دة الأ
اف قة للأ  .ال
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٤٢٣٨ 

ار ع  ا الاخ اج ه ة في اس ة القاضي جل ه مه ها، وت دة ل غ معل ع ج م
، ن دولة   تف العق ي إلى قان عاق اف إرادة ال ي ان ه ت الي  ال و

ى ول ل ة ح د مع ع ال ن  ع ن لأنه  ا القان احةً على ه اف ص ف الأ  ي
ار  ن ال على العق ال ا القان ة ه اش قة غ م د  ه ت في عق

ولي  .)٢٨٧(ال
عانة بها  ة  الاس ائ ودلائل خارج اه وق اك م اك م أشار إلى أن ه وه

ها اف م ة للأ ف ع الإرادة ال اج وا )٢٨٨(لل ن ال الى للقان ال ل  ص ل
اف  ة اس ها م ت ع أه ، وق ع فى ح صادر ع  Ameinsال

ن وائ ال عة لها فى ال ل فى ،)٢٨٩(م١٩٧٥ماي  ٢٥ة ال   : وت

                                                                                                                  
ةً أو  - ٢ ة الإرادة ذاتها، فالإرادة إما ص اق مع ف ضة ما هى إلا وه خادع وت ف أن الإرادة ال

ة اض الاف ى  ة ت رة وس اع ص ج ولا  اخ ةً أو لا ت  .ض
ب. ان د ر : خال ش ولى، رسالة د ار ال اج ال على العق ال ن ال ، جامعة –اة القان

ة،  سف ب خ ق ب ي ق ة ال ل ائ   .٩٥م، ص ٢٠٠٨/٢٠٠٩ال
(287) Marina Papadatou: La convention d'arbitrage dans le contrats de 
transport maritime de marchandises: étude comparé des droits francais, 
hellénique et anglais, op.cit, P. 19-59.   

ادة وق ن )٢٨٧( او فى ال اص ال ولى ال ن ال ى القان ي ال ا ال ى  ٣٥/١ على ه ه وال م
ع "ن على أنه   ، اً واج ال اً مع ن اماً قان وا ن اف ق اع وف أن الأ ان م ال إذا 

اً  اً ض ي ا ت ادة "ه ل ال اص ال لعام  ١١٦/٢، و ولى ال ن ال ها ١٩٨٧م القان م ب
وف"على أن  ام العق أو ال ل م أح اً أو  ن ص ن  أن  ار القان ا أن "اخ  ،

ة روما لعام  ادة ١٩٨٠اتفا ن  ٣/١م فى ال اف للقان ار الأ ن اخ ج أن  ع أن اس ها  م
ت  اً ذ اراً ص اج ال اخ ام الع"ال ل م م أح ل  وف أو ما  ق أو م 

ة  ".الق
ع : صلاح على ح .د) ٢٨٨( ا ة ذات ال ون ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال القان

عة الأولى،  ولى، ال ة، ص ٢٠١٢ال ة، القاه ة الع ه  .٤٦٨م، دار ال
ائ (٢٨٩) مة فى ال د ال ائ على العق قلال ال لة أث اس ة  ه الق عل ه ان ت ل و  ق

ه أنه  قلال وال قال  اج "الاس ن ال اف للقان ح م جان الأ ار ص اب اخ فى حالة 
ع أن ي ض ه فإنه  قاضى ال ة فى  –ال على عق اص الأساس ماً فى ذل الع م
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ض  - أ  ، فل ف ة ل العق اح ازعة أو ال ان ال ن الق ة م م ائ م ق
ة  ت ان ال ، فإنه أن أح الق ن الآخ اله على خلاف القان د إلى إ العق ت

ن  صفه القان ن الأخ ب ه إلى ت القان ي ق ات عاق ض أن إرادة ال ف
ل  ناً ي اف قان ار الأ ر اخ قى أن ي ح للعق لأنه م غ ال ال

ن مع أو ا ص قان الإشارة ل اف  ا أنه إذا قام الأ  ، ه امه عق س
ة  اف ال اه إرادة الأ ها ات فاد م ن، ق  ا القان رة في ه ق لاحات ال للاص

ن على العق ا القان   .)٢٩٠(إلى ت ه
أن لا ي  - ب   ، ام العق حلة إب ي على م عاق ل اللاح لل ة م ال ائ م ق

امه، ث قام ال ف العق وق إب ان ت لاً على م ف العق فى الاتفاق م ون ب عاق
ولة على  ه ال ن ه اه إرادته إلى ت قان ه ات فاد م ة، فإن ذل  دولة مع

ة عاق ه ال  .علاق
و ال  -ج  ائى وش اص الق د للاخ ة م ال ال ة ال ح  ؛الق

ة  اف ال ة الأ اته ن ل ب  ائى  اص الق د للاخ إن ال ال
ةلإ ن دولة مع ازعات لقان ه م م ر ب اع ما ق ي ض )٢٩١(خ ، ول اع

ائى  اص الق اف وانعقاد الاخ اع ب الأ ر ن ما ي أنه ع ع قائل  ال
ان ازع الق لة ت ل م ل دلالةً خاصةً ل ة لا  اء دولة مع ل  ؛لق ل ال ف

ن ضا ه أن  ه وح اف لا  عى م جان الأ ؛ فال ن العق ي قان اً ل

                                                                                                                  
ة ة وآثار العق لأح –الق ض و ال اع ال ون إخ عاق ن ال أراد ال راجع  - "امهع القان

ة  ادر فى  Ameinsح م عة ١٩٧٠ماي  ٢٥ال ر فى م م، ١٩٧١عام  Glunet، وال
ه د –٨٦ص  ار إل ان .م ج ولى، : محمد خال ال ض ال اج ال على عق الق ن ال ي القان ت

، ص  جع ساب  .١٠١م
(290) Abdelkerim Kouka: Le contrat de transport maritime de mrchandises en 
France et en Tunisie: Thérories et pratiques, op.cit, P. 116-160.  

ار فى  (٢٩١) اف  ة اس ح  ١٩٦٢أك  ٢٦وق ق م ي على  عاق أن اتفاق ال م، 
ه لالات على ق ةٍ ُع م أق ال ل آثار العق ل م فى دولةٍ مع ر ح ى ت ازعات ال ا ال

ة  اص، س ولى ال ن ال ة للقان قاد لة الان ال ر  ولة، م ه ال ن ه ع العق لقان د ١٩٦٥خ م، الع
ه د - ٢٣٥، ص ٣ ار إل ش .م جع : أح ع ال ع ولى، م ض ال نى لعق الق ام القان ال

، ص    .٢، هام ١٣٧ساب
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٤٢٤٠ 

افقاً  ر الأك ملاءمة له والأبلغ ت الأم ة  ة ال اره ال ه ع اخ ا ما ي
وفه، ار ب مع  ف  ة ال ع اصة  ارات ال ل الاع ة و ها م اء عل

ه عى عل  .)٢٩٢(م ال
ف  - د  ان ال اف ل ي الأ ة م ت ة ال ان ح ؛الق اف ل ار الأ إن اخ

ه، ل ودلال ا ال ة ه أه ى  اف ال اف الأ ئ ع اع ف يُ ع  ال ا ي م
ضح  ار، وذا ل ي ا الاخ ة ه ع فى ال ع م ج ورة ال إلى ض
فاء  ال ي  ه ال م  ق ان ال  ال ه  ي اولة ت ف  م ان ال اف م الأ

اما ال  .تهالفعلى 
ة م لغة العق  -ه  ة ال ر بها العق دلالةً  ؛الق ى ح ار اللغة ال ح إن لاخ

، ن العق ي قان ةً فى ت ه ةً شائعةً  ج اف لغةً عال ار الأ ه فق  اء عل و
ة ب العق  ه خل را ان تع ن فى ال ل مفاوضاته دون أن  ه ل

ى ت ه ول ال ه ال ة، ول ق وح ه ل لاً اللغة الإن ها م ه اللغة وم
، ٍ نٍ مع اد لقان ا  ن للغة العق دلالة فى الإس امل وض ة ع ان ول 

ام، ل الإب اف العلاقة وم ة وال لأح أ ال ة أخ  اع ل فى  م و
ار لة الان اف للغةٍ نادرةٍ أو قل ار الأ  . )٢٩٣(حالة اخ

ة ا  - و  ةٍ الق ن اتٍ قان ل اف ل ع م جان الأ ام ال ة م الاس ل
دٍ فى  نى م امٍ قان لاح م ل ام اص اس اف  ام الأ ةٍ؛ ح إن  مع
ن  لح والقان دة ب ال ج ة ال ا ما لل ل العق م ه فى العق و ش ج

ه نه على  ؛ال  إل ى العق أو م ق ع م فلا  ة و ا ه ال ه
ة ه ال لح خ ع ال ه ون جاز ال ده م ج ، وق )٢٩٤(أو 

                                                
ش .د (٢٩٢) نى لعق الق : أح ع ال ع ام القان ، ص ال جع ساب ولى، م       ١٣٩ض ال

ه  ن ل  إل ار القان خ فى الاع أنه  أن ي ى  ق اهاً  ة ات ن ق الف ة ال وق ت م
ه دفاعه،  للقاضى أن  عى عل اه أس ال ق ن ال  ان ه ذات القان اه إذا  عى فى دع ال

ا ه الأ ت إل ن ال اس ن واج الع القاان قان اه    : ان - ف فى دع
Cour de Cassastion de france, Chambre Civile, 12 Mai 1930, recueil Sirey 
1931, I, p.129. 

ش .د (٢٩٣) ع ، ص : أح ع ال ع جع ساب ولى، م ض ال نى لعق الق ام القان  .١٤٢ال
(294) Tribunal federal Suisse,26 Mai 1936, 62 Recueil official des arrest du 
Tribunal federal Suisse, T.II,P.140.   
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٤٢٤١ 

ةً خاصةً فى  ٍ ل نق نٍ مع ةً لقان ه إحالةً ص اف إلى عق  الأ
ن  ام القان ة لأح ع سع الفائ ض على خ احةً فى عق الق ال ص العق 

ل ع م نى ال أو خ ادة ال ام ال قاول لأح ن  ١٧٩٢ة ال م القان
ى ن نى الف ن ال ال )٢٩٥(ال ة أن  اء إلى ح ا الإ ر ب ، ول 

ان ال  الى فإذا  ال ، و اد العق اق علقاً  ن م أن  اً  ه اً ج ه الإحالة ش ه
ه الإحالة أ أث على العق فى ج ن له ه فل ت اً وغ ج ه،ف وم ث  ل

ارد فى  ة ال ال الإحالة وال ي  اف الاتفاق على ت  على الأ
ن ال م ال ال الإحالة  ازنة ب القان ة وال ه العق علاق
لا  ول  ، وغ ذل س و الأخ فى العق ه م ال ا ن ال  اس والقان

ار ن ال ن  ش إلى رف القان ل قان د ت اره م ةٍ واع ئ ه فى إحالةٍ ج إل
ة ف ص الآم ه ونفاذه خاضعاً لل عل  ا ي ل  ي  ن ال أج ى القان

ه م   . )٢٩٦( العق ب
ام فى  ه شائع الاس ، ول ا س لفًا ع اجهة وم ان نادر ال ض ون  اك ف وه

، أم حٍ على وه ح وثائ ال ال ووثائ ال لٍ ص اف  الة اتفاق الأ
ه، م ن ال  العق ب ي القان الف  ت اً  ه ذات العق ش إضافةً إلى ت

ه  اء ه له، ول ح الق ه ل العق  ى م جان ت ن ال ة فى القان اع الآم الق
ل ال لاً لل ان م ى أنها  ة ح ه ام ال ي م الأح الع ألة  ة ال ارها  م لإق

اف اره م جان الأ ى اخ ن ال ة فى القان ص الآم الف لل   .)٢٩٧(ال ال
ها فى العق ) ز ف عل لة ال لا ش أن الع لة،  ار الع ة م اخ ة ال الق

ة  اتفا ة  اف ودولة مع امات الأ ة ب ال ة القائ ا لاء ع ال ف  ت

                                                                                                                  
ه د ار إل ش. م ، ص : أح ع ال ع اب جع ال  .٢، هام ١٤٣ال

(295) Rabat,17 Mai 1930, Clunet 1931,P.672 

ه د ار إل ش. م ، ص: أح ع ال ع اب جع ال  .٣، هام ١٤٣ال
شأح ع . د (٢٩٦) ، ص : ال ع اب جع ال  .١٤٤ال

(297) Cour de Cassation de France, Chambre des requites, 3 mars 1924, 
I,Recueil Sirey 1924, p.252. 
Cour de Cassation de France, Chambre Civile, 5 decembre 1910, Recueil Sirey 
1911.p.129. 

ه د  ار إل ش. م ، ص : أح ع ال ع اب جع ال  .٣، هام ١٤٤ال
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٤٢٤٢ 

مة ض ال ة عام  الق ول ة ال ة ال ها على ١٩٧٥ب م وه م وت الاتفاق ف
ل عام  ار اله ض ب م و الاس ة الق ى، واتفا ولار الأم م ١٩٧٧ال

مة  ض ال ة الق ، واتفا لة للعق ع انى  ارك الأل ها على ال ى ت الاتفاق ف وال
اد ة الاق ى لل وق ال ة عام ب م وال ى اتف ١٩٧٥ة الع م وال

وق  اة ال وص ة ق مة ب ه ض ال ة الق ى، واتفا ار ال ي ها على ال ف
ى عام  اد الع اء الاق ى للإن ره ١٩٧٨أب  ها على ال م وت الاتفاق ف

ة لة للاتفا ع   .الإماراتى 
لة  اره الع اخ اف  اء أن الأ ر الإ ه فى ول  ه رغ ف م  أن 

ه  ف ه  ارة و على عق لة ال ام الع د ن ق ال  ع ال ع لل ال
ى  س ل ولة فل له صفة خاصة ولا دور مل ه ال ع العام له د، أما ال ق ن ال قان

ة ة العق ا خل ل ال أك م ع ؛ي فاء  اف أن ي ال لة ح إنه ق  الأ
اج ال  ن ال ي القان ر تعل ت ع الى م ال ال و  ض، و ق ار ال ح اخ
اف  ار الأ ه فإن اخ لات، وعل ه الع ض له ق ار ال م على اخ ض ال على عق الق
ه  ات ه ه فى ث ق ع نق  ا ارات ذات  جع فى الأساس إلى اع ةٍ ي لةٍ مع لع

غ  لة او ال هاات الع أ على  ى  أن ت   .)٢٩٨(ال
ى  اف فى ح لها وال ة الاس ة إلى تأي م ن ق الف ة ال وق ذه م

اج ال ن ال ص القان ض  اف عق الق ة لأ ه الإرادة ال ل   اس
ار  اب الاخ اً ل فاء على أساسها ن ى س ال لة ال ي الع م خلال واقعة ت

 ، اج ال ن ال اف العق للقان ح لأ ها ال ات ح ة فى ح أن "وقال ال
ها وآثارها ه ذل ال  و ها وش عل ب ا ي د  اج ال على العق ن ال القان
غى على  ، فإنه ي ه ة م جان لف الإرادة ال ون، وأنه فى حالة ت عاق له ال ق

ع أن ي ض وحة، ع قاضى ال و ال وف ال ات العق و اد عاً لاق  ت
ن ال  أن ت امهالقان ة وفقاً أح وا العق   .)٢٩٩(" ال

                                                
(298) Van Hecke: probelems juridiques des emprunts internationaux, 1964, 
p.178. 

ة  (٢٩٩) ن ق الف ة ال ة(ان ح م ن ة ال ائ ادر فى ) ال ل  ٦ال ر فى ١٩٥٥ي م وال
ولى عام  ن ال ة للقان لة الاتقاد  . ٧٠٨م، ص ١٩٥٩ال
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٤٢٤٣ 

ن العق أن  ؛ ح إنه  لقان ن العق ي قان ة ل ا اتها غ  لة ب ول الع
د دلا م وج ع ع ع ا ت لة قل ، ول الع ق لة ال ع ع فة ن ع د ل لات أخ ي

ةً ذات  اد اراتً اق ةً لاع لةً مع ارون ع اف ق  ؛ لأن الأ ن العق ي قان ت
ارات  ون م وراء ذل أ اع ق ف، ولا  ل وال ها لل اتها وقابل ةٍ  عةٍ نق
ع  عل م خ ر  ج أ م الى فلا ي ال ، و اج ال ن ال الإشارة للقان ة  ن قان

اص العق ق ال ع ال ق ال ه  أن  ة، وعل ألة ح لة م ن دولة الع  لقان
ه،  م ود ذل و العق ب ع ح لة فق دون أن ي ن للع نه قان لة على  ولة الع ب
ض على الاتفاق على أن ي  ر أن ي عق الق اً على ذل فإنه ق ي ت وت

لفةٍ  لةٍ م أك م ع اد  لة دلالةً  ،ال ار الع م اع اً لع ا اً  ل س وه ما ُ
اته، افٍ ب اد  اج ال وضا إس ن ال ةً على القان قى  أساس وأنها  أن ت

ائ الأخ  ة للق اع ةً م ا ةً اح   .ق
اف أو  اه إرادة الأ ل على ات ات ت ا ة أفعال أو  أ فادة  ا أنه م ال الاس ك

قعه اج ت قة الاس ع على  ، ول عاب ال ف  علاقاته اً س ناً مع  أن قان
اه  ة م اداً إلى ع اج ال اس ن ال ار القان اف فى اخ ى لإرادة الأ ال
اف العق  ك لأ ة والق ال ع أنها لا تع الإرادة ال ها م ائ ت إل وق

ها د فى ال اقع وأن ذل س ال ة ولا صلة لها  ن وه ل إلى إرادة ق ت ص ة إلى ال
قى   .)٣٠٠(ال

لال بها  افٍ للاس هٍ واحٍ غ  ةٍ أو م ةٍ واح اد على ق ا ن أن الاع ول
اد  ة والاع ع ب أك م ق ا لاب م ال ، ون اف العق ة لأ على الإرادة ال

ق ه فى ال ل إلى الإرادة  على أك م م ص اً لل ا ن ذل  ى  ه ح نف
اً و  اجاً ب اجها اس ن اس ى  اف وح ها الأ غ ى ي ة ال تاح له ال اً ي م

اف ة ي الأخ بها في )٣٠١(القاضى والأ ا ائ اح ه الق ، وذل على أساس أن ه
                                                

اخلى، :  ع الم. د) ٣٠٠( ولى وال نى لل ال ولى ال القان نى لل ال ال القان
اخلى،  رة١٩٩٧وال عارف، الإس أة ال  .٢٣٠، ص م، م

ل إلى ) ٣٠١( ص عانة بها لل ة الأخ  للقاضى الاس ا ائ الاح ي م الق اك الع ا أن ه ك
ام الأ  ة  لاحات الإرادة ال عة اص امه ل ن مع أو اس ص قان الإشارة ل اف 

ن على العق ا القان ة إلى ت ه اه إرادته ال فاد معه ات ، وه ما  ٍ نٍ مع رة فى قان  .مق
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٤٢٤٤ 

ع ق ض أن ت ف ها، وذل  عل ع ها، وق حالة الإرادة غ ال ان أو ثلاث م
ه  اف ) Bafitoul(حاول الف ة ت العق  أق أن الأ إدخال ف ه  ض ن ف

اج ت العق ول  لى اس ، والقاضي ي ي ت العق ة هي ال عاق اج ال اس
اف ة للأ   .)٣٠٢(الإرادة ال

  المطلب الرابع

  قانون الإرادة وعقد القرض الدولى
ةم م ول وض ال د الق ن الإرادة لعق   : لاءمة قان

اء إلى أن  د الإ ةً ن ا ة ب ن الإرادة تع م قاع ة لقان ول ارة ال د ال ع عق خ
ان فى أغل  ازع الق اع ت ها ق ى أرس اص ال ولى ال ن ال اع القان م ق أه بل وأق

اع العامة فى ن الف الق ا لا  ة  ن ة القان ر ف )٣٠٣(ة العقالأن ، ومع ت
ة، بل  ف فة ال ق على ال ن الإرادة  أ قان ع م ان ل  ازع الق ة ت ن

أ لاح  م  ى  ازع  )٣٠٤()Principe a posteriori(أض ل ت اته  ح ب
ار  ن ال  ع العق للقان ولى  وفقاً له  ع ال ا ان فى العق ذ ال ه الق

ال ووقائع  وف ال لاصاً م  ده القاضي اس اً أو ال  احة أو ض اف ص الأ
وضة ع ة ال   .الق

ن، إلا أنه  ع العق للقان ي خ ع مه  ن الإرادة فى ع مفه أ قان ورغ أن م
قل ل ض م جان الفقه ال د إلى تع ة أنه ي ي  ق ال ن "ل ه م ت

ن  عل م "القان اراً و ح اخ ا  وا ب ال ماً في ال ناً مل ل أن قان ق  ال
ه  ال ة ل ا ن الأك اس ار القان ارج، ولى اخ ه مع ال وا عل الأم ب ما ي ع

اً  اً وواق ض ه العق م ت  ن ال ي   .على خلاف القان

                                                
(302) Chrysoula Panou: Le consentement à l'arbitrage: Etude methodolo-gique 
du droit international privé de l'arbitrage, op.cit, P. 15.  
(303) Dominique Bureau: L'influence de la volonté individuelle sur les conflits 
de lois, Mélanges en hommage a fronçois terée, presses universitaires de 
France, éd D, paris, 1999, p186. 
(304) Franck Nicéphoreb: arbitrage commercial international et développ-
ement (Etude du cas des états de l'OHADA et du Mercosur, op.cit, P. 162.  
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ن الإراد أ قان ل م لاف ح ا ال ا  م أم فه ولي ومه اقه، فإن العق ال ة ون
ة  ة، وتل هي القاع ن دولة مع ورة لقان ال ع  ه  ل أ ذاته، وم م ا ال وفقاً له
ن  ان القان عات في م ث ال ة وأح ض ان ال ها الق ج ع ي ل ت روثة ال ال

اص ولي ال   .ال
ان ي اد الأم  ي في  ن اء الف د الإشارة إلى أن الق  إلى ال وراء ون

لاف الإرادة  ن إما لاخ ، وال  اج ال ن ال ي القان ضة ل ف ة الإرادة ال ف
ل أو  اف ل ه الأ م ت اء لع لي للإرادة، س اب ال ة أو ال عاق اف ال ة للأ ال

ا ل ا ا اح اف مه ، بل إن الأ ام العق اء إب اع أث وث ال قع ح م ت اء لع ل فى أث
ل  ل ال ر  ام فإنه ل ي له وضع أو ت حلة الإب أ م ي ق ت اكل ال ل لل

لاً    .)٣٠٥(م
، بل  ي عاق ة لل الة لا ي ع الإرادة ال ه ال الي فالقاضي في ه ال و

دة فعلاً  ج ا إرادة غ م ه ض عل ة  ف ة العق ا ة م ال ائ م ها على ق س و
ة ذا ا اد ال ل ع  إس م ب ق ال، وه إذ  ات ال وف وملا تها أو م 

ك  ام العق أو ال ال ل إب ي  عاق مة سلفاً لل ة ومعل ا جام ة ل العق
ة وم  ات عة العق ال نة ت م  ا م ادها ل إس ة، أو  ة ال أو ال

ها ضا الأداء ال لل ة أه ل قع الأف ل م عات ح لف مع ال ، وق اخ عق
ة  ن ال اء في شأن قان لف الق ا اخ ة،  عاق اف ال ة للأ ة ال ن ال لقان
ا  وضة، ب ف ة على الإرادة ال ي ق ن اء الف ام الق ع أح ته  ة فاع ال

ة أو م لاً على الإرادة ال ام أخ دل ته أح اد اع ك؛ فإس ال ال  الأع
ان  ة  ع ، وم ال ق اد م ة ه إس ة ال ن دولة ال ة إلى قان ة العق ا ال
ولي،  ع ال ا ة ذات ال ال عاملات ال د ال ارة وعق د ال ال العق ه في م ل عل ع ال

اً في ع ث اً م ة لا تُع ع ة الأج عاملات وما تأك الفقه على أن ال د ال ق
ل على ذل د دل ة إلا مع وج ول   .ال

                                                
(305) Nicolette Kost De Sèvres: Le consentement à la convention d'arbitrage 
commercial international: Evolution et développements récents en droit 
québécois et en droit international, Mémoire, Université de Montéral, Canada, 
2007, P.2.  
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٤٢٤٦ 

ي، ث   ه ساف اني ال اذ الأل عي إلى الأس ض ة ال ال جع أصل ف و
ي  ن ه الف ع على ي الف ا  رت  ة أن )Henri Batiffol(ت ه الف د ه ، وم

اج ال ي ع  ت العق ح مع ن ال ي القان ة، ت ارج اته ال
ي  اءً على دور الإرادة في ت ن ال ب ها للقاضي في تع القان جع ف ي ي وال
اس  ، رغ أنها ل الع ال ة ال ل اً في ع اً أساس ارها ع اع مق العق 
ان  قة ع ال ها ح ي لا تع ف الات ال الها في ال ة إه ان ل إم ل ع، ب ض في ال

ة  ال ا اني لل ب ال ال ج ل ب ف ات ه  ل ي الف ه، ل ع ت العق  ي
، ذل أن  ل حالة على ح ة في  ارج اثه ال عاق وأح وف ال ء  ة في ض العق
ا ت  ولي، ون ار ال اج ال على العق ال ن ال اف لا تع القان إرادة الأ

ال  ٍ انٍ مع ى ت العق في م ، وم عاق وف ال ة و ع العلاقة العق ض  إلى م
اف ه ال  على  اره الأ ن ال اخ ل فإن القان ا ال ة ه ت العلاقة العق
اج ال  ن ال ي القان ل على دور الإرادة في ت ف ات ة  قى ن ل ت ، و العق

اً ل العلاقة العق ث اً م اره ع ٍ اع انٍ مع   .)٣٠٦(ة في م
غ م أن تأك  ن الإرادة، على ال ع لقان ولي  ار ال الى فإن العق ال ال و

ة ن ق الف ة ال لاً فى م ى م ن اء الف اً م جان الق أخ قةٍ  ذل جاء م و
فة ه ال ةٍ ع  وضع معاي له   .)٣٠٧(ض

ة عات لقاع ةً على  ولا ش فى أن ت ال ل دلالةً واض ن الإرادة ي قان
ن  لة القان لها وس ة، وت ول عاملات ال لها ع ال ن الإرادة وت ة قان ة قاع أه
ار  ق ة اس عامل وح ورات ال ة ل د تل العق ام  ي على الال عاق ار ال لإج

عاملات   .ال
ه  ها الف ى أشار ال ات ال ع ال اف  ض ول  الاع ى تع ى وال ساف

د؛ لأن  ة ع العق اج فةٍ عامةٍ ال ة  عاق امات ال اج ال على الال ن ال القان
اة و  اصلة فى ال ارب ال امات وال ة للال ارة ع ن ن  ل القان أن وضعه فى ش

رها ق ت ع ص  ة ب )٣٠٨(ن ادل ارة ع علاقات ت امات  ه الال ، خاصةً وأن ه
                                                

(306) Bertrans Ancel et Yves Lequette: Les grands arrets de la jurispru-dence 
francaise de droit international privé,, Dalloz, Paris, 2001, P.6.  
(307) Marie Niboyer– Hoegy: contrats internationaux, J.Class.D.Int, 1993, Fas 
552– 30 article 1134– 1135, p 09.  
(308)Mathias W. Reimann: Savigny's Triumph? Choice of Law in Contracts 
Cases at the Close of the Twentieth Century (The Fifteenth Sokol Colloquim 
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٤٢٤٧ 

اً ف ر دائ ع عل م ال ه العلاقات ت عة ه ها، وأن  غى تق  أو أك لا ي
امت ن ال  الال ح )٣٠٩(ي القان اشئ ع ال ام ال لاً أن الال ان مق ، وأنه إذا 

ه  ر  ان ال ص ن ال ه قان ة  أن  ائ ة ج ها عق ت عل الفات ي أو ال
ة الفعل ال أد إل لة أك ع ها م ه ف ة ت عاق امات ال ام، فإن الال ا الال ى ه

ى  لاً أض ف م ل ال ام أو م ل الإب ن م ع إلى قان ج ؛ فال لائ ن ال لة القان وهى م
؛ فالأول  إلى  ي اج ال على وجه ال ن ال افٍ للإشارة إلى القان غ 

اف الع ة لأ ض فات ال ها ال ف إل ى يه فات ال انى  إلى ال ، أما ال ق
ض اض ال ن الاف الات لا  ل ال اف، وفى  ى الأ اض ال عى ولا الاف

لاً     .)٣١٠(مق
، أ عق ولى ه عق  ض ال أن عق الق ا  اف اع  ومع اع ه الق الى ت عل ال و

ة آر  ت ع ة، فق أث عاق امات ال الال اصة  ن الإرادة ال ل ت قان لافات ح اء واخ
ة خاصةً  ول وض ال د الق ولة عامةً وعق د ال ها على ملاءمة اعلى عق ا ب ت  ت

ل الأس  ا ح لف ه اخ ولى ول ض ال قه على عق الق ة ت ن الإرادة وأه قان
ه ل رأ وجهة ن ها  ى عل ى ب ج ال اتة ع ف ؛وال اس افع  اك م ي ة ت فه

ان  أن الق ر ذل  ة، م ل ة الع اح ولى م ال ض ال ن الإرادة على عق الق قان
ان  لاً ع ال ة دون أن تقف  اق اة ال ات ال ل ف ل ل ت وت

ل ة، ول ة  الفل ع ق ال ادي ال ارف وص ة وال ول ارة ال لة لل ات ال فال
وض ل ت ها الق ون ه ل أي ى ب ن الإرادة وأنها ت ع العق لقان ة خ ق قاع

ال ذل  ال وم اب رؤوس الأم ة وسهامها فى ان ول ارة ال ات ال اقها مع مق وات
ع  اء وال ولى للإن ول وال ال ة لل ة ال ها اله م ى أب ض ال ة الق اتفا

ج ال عام وع غاز خل ل م مة ب م ١٩٨٠ ل ض ال ة الق م، واتفا
احة عام  وعات ال ة م ة ل ول ة ال ة ال مة ١٩٨٠وه ض ال ة الق م، واتفا

                                                                                                                  
on Private International Law: Unity and Harmonization in International 
Commercial Law)." Va. J. Int'l L. 39, no. 3 (1999), p.571-576.   

امات : زاد محمد فالح. د (٣٠٩) اج ال فى الال ن ال ار القان عاق فى اخ اف ال دور إرادة أ
ة  ول ة ال عاق لة جامع)دراسة مقارنة(ال ر  د ،  م راسات، الع اث وال حة للأ ف س ال ة الق

 .٣٥٩م، ص ٢٠١٣، ٣٠
(310) Hessel E. Yntema: Autonomy in choice of law, American Journal of 
Comparative Law, A. J. C., vol.1, 1952, pp. 341- 358.  
Availaible at: http:// www. jstor. org/ action/ show Publisher? publisher 
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ة عام  ة واللاسل ل اصلات ال وع ال ل م ة ل ول ة ال ة ال ب م وه
هة ال ،م١٩٧٩ و العامة لل عاً إلى ال ها ج ى ت الإحالة ف و ال ضة وهى ال ق

ن الإرادة ع العق لقان ة خ أس على قاع ى ت   .ال
ي  ولى م ض ال ن الإرادة على عق الق ة ت قان ة ف ع و اك م ي وه
امات  اج ال على الال ن ال ي القان علقة ب اع العامة ال اتفاق ذل مع الق

اضى ضا وال ة ال ها قاع ة وأه عاق ي وتلاقى إرادته على ت  ال عاق واتفاق ال
رةٍ  ع ال ال أق  ل ال ال ل ة، وخ م ه العق ن مع على علاق قان

ادة  ن الإرادة؛ ح ت ال أ ت قان اً م ةٍ ص نى م  ١٩ص ن ال القان
ولة "ال على أنه  ن ال ة قان عاق امات ال ج بها ال  على الال ى ي ال

ها  ى ت ف ولة ال ن ال ِ قان اً  لفا م اً، فإن اخ ا م ي إذا ات عاق ك لل ال
اد  نا آخ ه ال ي وف أن قان ان أو ي م ال عاق ف ال ا ما ل ي ، ه العق

قه   ". ت
ة  ن اع القان ع الق ة ل ة الآم أن ال ل  ا الق ٌ ب ا وح د ب  ألا ت

اج ال  ن ال ي القان اف فى ت ة إرادة الأ ل إلى ح رف سل ص إلى ال
ها ي اد بها وتق م الاع ف س  ؛وع اخلى لا ته ن ال ة فى القان اع الآم ح إن الق

ه  اف العق و الغ ال ت الح أ از ب م ازن ال ع م ال اء ن إن
لا اف علاقات مع ه ه إرادة أ ى عل ازن تق ا ال ع أن ه اء لل اف إذا ت ء الأ

ف إقامة أ  لف؛ فهى لا ته ع م ا ان ذات  ازع الق اع ت ا ن أن ق ، ب العق
نى  اق القان ان ال قام الأول إلى ب مى فى ال ها ت ة، ول الح القائ ازن ب ال ت

رة أك وث ه العق  ت  أك م ال ي ت  ى ت ة ال قاً، ف أن العلاقات العق
ما ت إلى  ة ع ع ول ال ازن ب ال ق ال ان على ت ازع الق اع ت ل ق دولة تع

ة ها العلاقة العق ى ت ف ولة ال  .)٣١١(ال
د  ع م العق ا ال ة ه غل أه اك م اس ة(وه ول وض ال د الق رة  )عق اً ض م

ة وت خل ن ث ة وال د ال ه العق اج ال على ه ن ال ة للقان ح ع م ال
قة  ان ال د الق لاً م تع ن الإرادة ب اص العق وه قان ع ع ن واح على ج قان

                                                
(311) Batiffol: les conflits de lois en matiere de contrats, Thése, Paris, Sirey, 
1938,t, p.38. 
Caleb: essai sur le principe de s'autonomie de la volonte en droit international 
prive, Thése Strasbourg 1927, p. 79 et seq 
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ل  ن م ل العق وقان ام على ش ل الإب ن م اح  قان اص العق ال على ع
ف و  ائل ال ف على م ضا،  ال ب ال ي على ع عاق ى لل ن ال القان

ان  ة فى الق د ع ه ال ل ما س ولا داعى له اف على  اره الأ ن الإرادة ال اخ قان
ة  ول ارة ال ة ال ه فى ت ح ن الإرادة س ، وأن ت قان اح على العق ال

ا ه أن الأ ار عل ُ ا لا  رها، وم ل وازدهارها وت ع ن ال لا  القان ف ه الأدرون 
اولها قف حائلاً أمام ت دها و ارة وعق ه ال   . )٣١٢(ه

ال العلاقات  ي فى م عاق قعات ال ي ت ام وتق ة اح اك م دعا إلى ح وه
وض  د الق عق ة  لة ال ة وع ات ال اد ل الاق ق علقة  ة وخاصة ال عاق ال

أ قان  ة، ف ول ه علاقاته ال رج  ال ال ت ي ال قع وت د إلى ت ن الإرادة ي
اد، ح  ا ب الأف وا  نى للعلاقات وال ار القان ق عاً م الاس ق ن ة و عاق ال
ل أو غ  ها غ مق ن ح ى  أن  ان ال قه الق اف ع  ع الأ

هج ت ع ل العق ع ال ع  ل عادل و م ال ق ى ال لا  ان الأع ازع الق
وح اع ال لائ لل اش وال ن  ،ال القان ي العل ال  عاق ق لل وم ث ي

ى  ن ال اع القان ق اح  فة و ن م أول الأم على مع ن اج ال وس ال
، ه فاته وال  س عق ت على ت قع ما  أن ي الى ت ال قع فى و ال

ه  ن ال س عق القان ي م ح العل ال  عاق مان ال ، أما ح اعه حال ن
اء  اة والق اهات الق ه ات لف  اع فى وق ت ه ب القاضى ال س ال وت

دنا إلى ق ن  م دولةٍ إلى أخ س القان عل  ا ي لا أدنى ش  لٍ  ه ٍ م م
ه لعق قع ح اع ال ل ال ولى م ض ال   . الق

اه القاضى إلى  ة وات اب الإرادة ال اء إلى أنه فى حال  ا الإ يٌ ب وج
ة ة وم ه الإرادة ح ن ه ة فإنه  أن ت لاص الإرادة ال ل  ؛اس  ت

؛ وذل لل م  ه ن مع على عق ه إلى ت قان اف ق ات على أن إرادة الأ
ة اً  القاضى أو ال سل اف تع لاصه لإرادة الأ ن اس ى  د وح ا ال  فى ه

اف لاء الأ ه ه ا ق اً ع ةٍ )٣١٣(ح اس د م ح ع م العق ا ال ه ه ع  ا ي ، ل

                                                
اح. د) ٣١٢( ه: خال ع الف ة ال ا ن ح هل فى القان ة ال ا اص، ح ولى ال ن ال ل فى القان

ان، عام  ق جامعة حل ة حق ل راة،  اص، رسالة د ولى ال   .٨٥م، ص ٢٠٠٢ال
اشة محمد ع العال .د (٣١٣) اج ال : ع ن ال ة، دراسة فى القان ول ة ال ات ال ل ن الع قان

ة، ول عة ال ك ذات ال ات ال ل رة، ص ١٩٩٤ على ع ة، الإس ام عات ال  ٩٩م، دار ال
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ن  امى ق ت ة فى بل م لة ال م ع اً فى ه ن س ةٍ ق ت رةٍ عال ةٍ وخ ا م
ة فى أ اتها ال اد ق اق ر على حق لها وال لها أو تع ها فى حال ف اجة إل ش ال

قات ل وم ه ال ةٍ ه اد   .)٣١٤(ها ودخالها فى أزماتٍ اق
  المبحث الثالث

فى منازعات عقود  الحل الواجب الاتباع فى حال عدم التوصل لقانون الإرادة
  القروض الدولية

ض ال فان فى عق الق ف ال ل إذا ل ي اج ول ما ال ن ال ولى على القان
ها  ال ى ي عل ائ ال الق ع  ي فهل  عاق اء إلى إرادة ال ى الاه ول ي

ة د العاد ة للعق ال ي  عاق ل إرادة ال ل م ع ل   ؟ال
اع، ف حل ال ى أو أن ي نه ال م ب قان ق ز للقاضى أن  ةً لا  ا  ب

ه ال ا لاب فى ه قاً ل ون ، و اج ال ن ال ل إلى القان ص ه لل الة أن 

                                                                                                                  
ها، د ع ام على صادق. وما  ، ص : ه جع ساب ة، م ول ارة ال د ال اج ال على عق ن ال القان

ها، ب  ٣٢٨ ع ها ٢٨٣وما   .وما يل
اء ال العالى؛ ح إنه  )(٣١٤ ض ب ل حاجة م لق ال ل رة وخ م ل  ٢٣في أعقاب ث ي

وع ال العالي، وقام ١٩٥٢ اء م ة م في ب اص ر ال ع ال احل ج م أعل ال ال
ي  وع، وال اد دراسة شاملة ع ال ان لإع اء الأل عة م ال ل م ها ب ة وق مة ال ال

لة الأ ل ال ه ال ة، ول ال ة الف اح وع م م ال ف ال وا أن ت اجه أك ي ت ة ال ساس
ارة  ة وال ال ني، وز ال ع ال ر ع ال ل، ساف ال ل علي ال ه وال ف م في ت

ف م عام  ها في ن وق ١٩٥٥وق فاوض مع رئ ال لاك" م إلي واش لل ج  ه "ي ، وان
وع ال العالي م ل م افقة علي ت وق ال إعلان ال فاوضات  ا، ول ال ا وأم ل اصفة مع ان

م  ع عه م  و أن ت ه ال ز ه ان م أب ، و ة ل و تع نة  ه افقة م ه ال كان ه
ولى فى  ة ال ال ولى، وأح افقة ال ال وض دون م ل على أ ق ة أو ال ام أ اتفاقات مال إب

عه م ب ت ، وأن ت ة م ان اجعة م وع ال العالى فق وت ثل م ها على م
اص  ال ع ال ئ ج فة، أعل ال و ال ه ال ض، وأمام ه ا الغ ات له ة ع س دخلها ل
أن  رت ذل  ، و ن ل ابها م تق الع إعلان ان ا علي ذل  ض ال وردت أم ه لق رف

ا اء ب ل أ ع ت اد ال لا  ولي، وه ما الاق ا وال ال ان اب ب ع ذل ان ، وت ء ال
ي ردت  ، وال ة ال ول الغ ٍ لل وع، في ت ل ال قي ل ع ال ء لل ها لل أض م وق

ة ض م ة ودول اس اءات س اذ إج ات  .علي ذل 
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ادة  ة روما ٤/١ال ة  م اتفا ه ١٩٨٠ل ع عل ه ي ل  م أن القاضى فى س
قةٍ  ةٍ ووث ةٍ ج ا ولى ب ض ال عق الق ت  ن ال ي ق ع القان   .ال

اد العق لقا ر إس ى تق ة ال ة القاع غ م واق اً وعلى ال ا ولة الأك ارت ن ال ن
ها ة  ة غام اع إلا أنها قاع ان الل ال ت  ؛فى  م الأح ح إن العق ي

ة مع  ن على صلة ج اً، فق  اماً واح نى ول ن ام قان قةٍ مع أك م ن لةٍ وث
اً مع قان قة أ ن على صلة وث ، وق  ها العق م ف ولة ال ن ال ف أو قان ن دولة ال

ن دولة لغة العق اف أو قان ة أو م الأ ن دولة ج   . )٣١٥(قان
ء إلى ت أو ت العق فى دولة  الل امًا  قع على عات القاضى ال الى  ال و
ن الأك  ي القان ه ت اول عها، وذل ع م ها العق أغل آثاره أو ج ج ف ة ي مع

ال  اً  ا ة الأداء ارت ف عانة  ن فى الاس ، وق  ن العق ة إلى قان ها ل فى ال اع ل
قف ا ال لاص للقاضى فى ه عى ال ال ، أما )٣١٦(ص ال ال

ع ار  ئ ال الاع ن دولة م إدارته ال   .)٣١٧(قان
اع فى ه اج الات ل ال ل ال ة ح اهات والآراء الفقه دت الات الة ولق تع ه ال

ة ال ال ال اولها فى ال ى س   :وال
  المطلب الأول

  تطبيق قانون محل التنفيذ -الاتجاه الأول
ف ل ال ة ل م ة  –ال اح ةم ال ل –ال لف ع  فإن م ف  ال

ة، فالعق ي ض الع العق ولا ي  قاً  اً لازماً ووث ا ت ارت نه ي ام فى  ل الإب ر م ل
اف، ه إرادة الأ ه ت ف وناح ال ع  ل ة  و حل ة م ام ما ه إلا خ ل الإب وأن م

لها، ة  ة العق ل هائى للع ف ال ف العق وال ُع اله ف ه  ن ت ل ال وأن م
ة ل العقا ة )٣١٨(لع الأك أه ل لى ع ف ي ل ال ن م الى فقان ال ، و

ق ذاتهال ل  ع فى ال ه ضا غ مق اتها، ول ان م وم ف للعق ال  - قة ال
                                                

ف وفا محمد .د(٣١٥)  ولى: أش ن ال ة فى القان ون ارة الإل د ال لة  عق ال ر  اص،  م ال
د  ولى، الع ن ال ة للقان  .٢٠٣م، ص ٢٠٠١، ٥٧ال

ن : أح ع ال سلامة. د) ٣١٦( عى القان اص ال ولى ال ونى(ال احى –الال ى –ال ، )ال
عة الأولى،  ة، ص ٢٠٠١ال ة، القاه ة الع ه  .٨٦م، دار ال

(317) kassis (A): le nouveau droit europeen des contrats international, L.G.D.J, 
paris, p.285,et.s 
(318) Mayer: droit international privé, 1977, p.511. 
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ة ل ة الع اح ف فى أك م  -م ال الة ال ائ  ي م الع قه الع اجه ت ح ي
ق فى  ارها تف لها واع ه الأماك وتف ج ت أح ه الة ي ه ال دولة، وفى ه

اقى الأما ها  ها وتأث أك أه قة وال ع فإن ال ا أوضح ال الى و ال ، و ك الأخ
ازع الق  اس ل ل ال اً م ال اً وه ة أخ أم   .)٣١٩(ان ي م

ا أن ال ع إلى أنه  ف ذه ال ل ال فاع ع ضا م ل ال ن  وفى س قان
اع ذات ا ام العام أو الق اس ال اء  خله س ف لا  تفاد ت ل ال ل م

، ل ان ال اره م ق ور واع ،  ال اس العق د ت ن آخ يه فإن ت أ قان
اج ال  ن ال القان ه ال ي العق  ا ال ة ال ا ف ه  ل ال وأن م

، ام العق ض الأساسى م وراء إب ف ه الغ ن ال وا إلا  ل عاق اف ل ي وأن الأ
ل  ص ض ال ع العقغ ض ل م ى تُ   .)٣٢٠(إلى الأداءات ال

ك  ف م الأساس أو ي ل ال ي م م ت ات ق ت ع إغفال وع اك صع وه
، ف ان ال ار م ات ح اخ ال  ٍ فٍ مع اف ل ى  الأ وض ال و ذل فى الق

ان ار ال اج ال على العق ه الآخ  ت خ ن ال ل القان غ فهل س
ع إلى  ج ن ال الة  ه ال ، وفى ه ف ان ال ار حامل ال ل د ومعل على اخ م

ة ح ائ غ م ها ق ة ول ورة ح ائ ض   .الق
ن ال ن الاتفاق على أن  ائوق  ي أو  ال ، فإذا )٣٢١(فع  ال

ا ن الأل ال فإنه وفقاً للقان لغ م ال د أداء م ق ف فى كان ال ل ال ان م نى إذا 
فع إلى  ل ال ص ه ب ه وعلى نفق ل م على م ق ي فإن على الأخ أن  م ال

، ائ ة معانٍ  م ال فع  ان ال م م انى مفه ن الأل د القان ة ل، وح ل ون
فاء و  ل ال ات فإن م ع داً فىال ف اً م ن ضا اً ل اته أ افٍ ب ف غ   ال

ف على  ل ال ن م ي قان عل ت ة ت ائ إضا اج إلى ق ه  ، ول ن العق ي قان ت
ي ام أو م ال ل الإب ة م ق لة  ف ان ال ة الق   .)٣٢٢(مائ

                                                
ش .د (٣١٩) ، ص : أح ع ال ع جع ساب ولى، م ض ال نى لعق الق ام القان  . ١٢٥ال
ى ي ع (٣٢٠) ان ال ف ه أك الق ل ال ن م ل فان قان لاحول ها اص   :ل

The proper law of contract  

ادة  (٣٢١) ادة  ١٢٤٧ان ال ى وال ن نى الف ن ال ى،  ١٢٤٧م القان ل نى ال ن ال م القان
ادة  امات ال  ٧٤وال ن الال   .م قان
ش .د (٣٢٢) ، ص: أح ع ال ع جع ساب ولى، م ض ال نى لعق الق ام القان  .١٢٨، ١٢٧ال
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ل الأخ  اج ال فق ف ن ال ل القان ة ح ن ق الف ة ال قف م أما م
ي الق ا ل ض  ق الق ام أو ت ها وضع تف ل ت ، ول اك ن ال ان

ض ق عق الق ام أو ت ل ت د  ق لف لل ه : م د  ق ا فى أن ال ل أوله ت
ع  ة تل ة ع ض ذو س ض وأن عق الق ق ف ال ال ت ت ل وضع الأم ه م

ال ه الأم ل له ل ال ه فى م ض و ت ق ال لل ل الأم  ،فى أنه لا ي إلا ب
ل و وذل إلى جان أنه عق رضائى ي اب والق د تلاقى الإ ؛   ان م لل مل

دادها إلا ع  م اس ض وع ق ها لل ل ال وت ة الأم قل مل ض ب ق م ال ح يل
ار ائ وال ل مع الف د ال ض ب ق ام ال ض فى مقابل ال ة الق ة  ؛نها قل مل ف

ه إل ل ض وت ق ئ ال ض ال ق امات ال ام رئ م ال ض ه ال ق ف ال ى ال
اه ال ان العقت اً م أر ض ول ر ة )٣٢٣(ق ن ق الف ة ال ه م ، وه ما ت

ض نق  أ ع ق اع ن ل ن ور ح ان ي ة وال  ن ة ال ائ ادر ع ال ها ال فى ح
ق ضة إلى ال ق ال ال ل الأم ا ول ت ت ن م فى ف ازل وق ض أُب فى دولة ال

أن  ن "ه  ن ١٨٠٧س  ٣قان ر ال  الق ق إلا  ض ال د الق م لا ي عق
ة  ان اتفا اقع إذا  ة ال ا، وح إنه م ناح ن ق فى ف ض ق ت ا الق  ٣١ه ه

ق ول  م١٨٥٨د  ه ل ي ض ال ت ا فإن الق ن ل فى ف فع ارة ال هى ال
ازلي ض.... ق إلا فى ال ا فإن الق ازلي وه ن ال ه خاضعاً للقان ، ول )٣٢٤("ن

ق  ة ال ته م ة وه ض وأص غ ملائ ة عق الق ة ع م على ف عفا ال
ة؛ ن انه  الف اً م أر ل ر ع ال ام العق ول  ًا فى ح ذاته لإب ا ح  اضى أص فال

                                                
ادة ) (٣٢٣ ض ال ة لعق الق ة الع ى ت فى  ١٨٩٢وق ن على ال ى وال ن ن الف م القان

هلاك أنه  ض الاس ع "ق لى فى مقابل أن  ة م شئ م اف للآخ  ه أح الأ ل  ى  عق ع
ع د أو ال ق ها م ال او ا الأخ ما  ادة "ه اً ال نى ال ٥٣٨، وأ ن ال ى ن م القان  وال

ه  - ١"على أنه  ال ز له أن  ض، ولا  ق ع العق إلى ال ض ئ م ل ال ض أن  ق  على ال
ض هاء الق ل إلا ع ان د ال ان الهلاك على  - ٢. ب ض  ق ه إلى ال ل ل ت ئ ق وذا هل ال

ض ق  ".ال
ادر فى  (٣٢٤) ة ال ن ق الف ة ال عة م ١٨٧٤د  ٢١ان ح م ر فى م وال

Sirey ء الأول، ص ١٨٧٥ ه د - ٧٨م، ال ار إل ، ص  .م اب جع ال ان، ال ج ، ١٠٨محمد خال ال
 . ٤٤هام 
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ة، ا الأساس ال ام عق و ام إب اً ل ض لا ُع ش ق ف ال ال ت ت ضع الأم لى ف
ض، ف لهو الق اص ال ا ه ع م ع   .)٣٢٥(ن

ال  ال الأم ع ل اس ض ه م ام عق الق ق أو ت ل ت د  ق ا أن ال ه وثان
اد للعق ان الاق اً لل ضة، وذل تق ق قف ع ح ت ؛ال ض لا ي ل فعق الق

ال، غلالها  الأم ة اس ف على  ع ضة وال ق ال ال عة م الأم ا ول  إلى م
ائ فى  ة الع ادر ع دائ ة فى ال ال ن ق الف ة ال ه م له، وق ت  ١٩وم

اي ه ١٨٩٠ف ة"م وال قال  ل ش ح م ق اد ال ح الاع  maison deأن ف
commerce قع م ى  ها وال ه م جان ان وال ووف عل ئ فى نف ال ها ال

اتها ل م فى ع ى  ا ال ل ى... فى ه ن ن الف ع للقان ول ... ل 
ال ادور، و ل ه الإك ا ال ال، وه ه الأم ال ه ع ل اس ن م ع لقان الى س

ادور ن دولة الإك ع لقان ق )٣٢٦("س اه لل ا الات ض ه م ، ول تع اللاذع لع
ه اد عل ة الاع ان   .إم

  المطلب الثانى
  برامالإ محل قانون تطبيق –الاتجاه الثانى

اب اتفاق  عى فى حال  ل ال ام ه ال ل الإب ن م اره إلى أن قان وذه أن
، اج ال ن ال ض على القان اف فى عق الق اً  الأ ع الأول زمان ل ال وأنه 

اً للعق رة على )٣٢٧(وس ها هى الأك ق عاق على إقل ى ت ال ولة ال ن لل ، وم ث ت
ام  ل إب الح دولة م اراً ل غ ذل ُع إن ل  ة، وأن الق ة العق ا ه ال ت ه

د )٣٢٨(العق ه؛ فه شاه على وج غى تأي ة و ة واق ل إقل ام  ل الإب ، وأن م

                                                
ومانى؛  (٣٢٥) ن ال ورها م القان ة ت ج ة ق ة رومان اً هى ف اً ع ض عق ار عق الق فاع

غ ها ت الاس ع ة، و ل د فى الأصل ش ان العق عق ح  ة  د الع ل فى العق ال ل  اء ع ال
ض  .الق
ائ فى  (٣٢٦) ة الع ة دائ ن ق الف ة ال ادر م م اي  ١٩راجع ال ال ر ١٨٩٠ف م، م

عة  ه د – ٤٩٥م، ص  ١٨٩٠ Clunetفى م ار إل ، ص .م اب جع ال ان، ال ج محمد خال ال
 .٤٨، هام ١١٠

(327) Batiffol: le conflits des lois en matiere de contrats,op.cit,p.633. 
(328) Niboyet: la theorie de l'autonomie de la volonte, R.C.A.D.I, 1927, T.I,Vol 
16.p.87. 
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ورة، و  لة وض ة مع عة و ولن لاءمة ال ق ع ال ة أخ  ة  م ناح
لها ى  ادل ال   .)٣٢٩(روح ال

د   ام ي ل الإب عه الأصلى فإن م ا ض  ف لعق الق ى ت ول ال وفى ال
ولة  ها فى ال ل ال ي ت ان الأم ض، فإذا  ق د إلى ال ق ه ال ل  ان ال تُ ال

ل اب والق ادل الا ى ي ت ة مع الأخ فى  ال ل ات ع ها فإن ذل يُ صع ف
ادل  ل ت ي م م ونة فى ال ال أ وأك م ل الأم ان ت اد  ار أن الاع الاع

ل اب والق عاق ولا  ؛الإ ة فى ال ه ة ج  إلى وقائعٍ لأنه ي را
ةٍ  ض ض س)٣٣٠(ع اد لعق الق ا للإس ام  ل الإب اذ م ضة ، فات عله ع

قه، ها ت ى ي قادات العامة ال ه ع حل  للان غ ع ض لا  ة عق الق اس ول 
د إلى  ه العق ض في ه ق أ ال ى يل ات وال ل س ح فى ش ى ت وض ال لة الق م
فه  ال ت ت ن الأم ع لفةٍ و ن فى دولٍ م ي  د  م ال ال ع

ةٍ  اي ض ولى ت فى دولٍ م ة الق ار وح د إلى إن ل الغ س ن م ، ف قان
ا  ت على ه اب، إضافةً إلى ما ي وف الاك ل س وفقاً ل لف على  ن م قان

ض ات الق اول س ة ت علقة  ات م اج م سل   . )٣٣١(الاس
ولة  مها ال ى ت د ال ة أن العق اء ف اره م الفقه والق ى أن الة و ه ال فى ه

ن العام، د القان ع م عق ة هى ن ارج وض ال د الق ن  كعق أ قان الى ل ال ع  ولا ت
ولى ذل  الإرادة، ل ال ة للع ائ ة ال ت ال ولة ذاتها، وق أي ن ال ع لقان ول ت

ر عام  ها إح ١٩٢٩فى ح شه لها ص م ى أب ة ال ول وض ال ص الق م 
ا ة  دول أورو ا(ال ازل) ص أنه  ودولة ال رت  ن وق ض ف لا  "مع مق

ن  ل عق لا  نها، و ن آخ غ قان دها لقان ولة وعق امات ال ع ال ض خ ف أن 

                                                
(329) Louis– Lucas:Les: principes directeurs poses le project de codification de 
droit international privé francais, Rev.Crit, 1955, p.55.  
(330) Plaiol (Marcel) et Ripert (Georges): traite pratique de droit civil 
francaise, 2 e ed, Vol.II,Paris 1954. 
Hamel,Joseph: Banques et operations de banque, Vol.II,Paris 1943, p.410. 

ه د  ار إل ش .م نى لع: أح ع ال ع ام القان ، ص ال جع ساب ولى، م ض ال ، ١٧٠ق الق
 .١هام 
ش .د (٣٣١) ، ص : أح ع ال ع اب جع ال  .١٧١، ١٧٠ال



  مجلة علمية محكمة )             مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٢٥٦ 

ولة  ى ل ن ال ولى  أساسه فى القان ن ال اص للقان ا أش اره اع ب دول 
  .)٣٣٢("ما

انى اء الأل ولة  وق ذه الق اه إرادة ال اد الأم إلى أنه إذا ل ي ات فى 
، ٍ نٍ مع ع لقان ن  إلى ال ع لقان ل ال ولة ق ق اض أن ال فإنه لا  اف

اج  ف فى العق ه ال ولة ال ن ال ار قان ع اع ارةٍ أخ فإنه ي نها، و غ قان
ل ل م ى ت ائ ال الق م الأخ  ة  ال وع ال ال  ا ه ال لفها  الإرادة ع ت

اد د ب الأف   . )٣٣٣(للعق
ن آخ  ةٍ لقان انةٍ ت ع  ى ت ولة وال ع ال لقاً  ل م ولا  ال
ى  ولة ال ن ال ن ه قان ا القان ل فإن ه ها، و ة م افقة ص ون م نها ب غ قان

ت ، وه ما أخ ها العق الغال ف ف قعة فى  ي ة روما ال ن  ١٩ه اتفا م ١٩٨٠ي
ى ن ف ها على أنه وال عة م ا ادة ال ى "ى ال ولة ال ن ال ت  على العق قان ي

قةٍ  رةٍ وث  .)٣٣٤("بها العق 
ادة  ة الأولى م ال رته الفق ار  ٤٢وه ذاته ما ق ازعات الاس ة م ة ت م اتفا

ى ن على أنه م الاتفاق على ت" وال ة ع ع عاق ولة ال ن ال ة قان ا  ال ه
اف العق ة أ اس ن ب ها " القان ة فى ح ن ق الف ة ال رته م ل ما ق ةً ب م

ادر فى ل  ٢ ال ه ١٩٢٩ي رت  ح "م وال ق ار ال اب الاخ أنه ع 
ن  د إلى ت قان ن، فإن الأم ي ا القان اف له اره قان  للأ اع ة  عاق ولة ال ن ال

اف العق ضة لأ ف  .)٣٣٥("الإرادة ال
اً؛ لأنه  ب واق ع ه الأق ة م وجهة ن ال عاق ولة ال ن ال ا أن ت قان ك

قه، ح ال  ت ن ال ض  ُع القان ام عق الق ى ت إب ة ال ال إلى الغا وذل 

                                                
ر فى (٣٣٢)   :ال م

Clunet, 1974, p.916 - C.P.J.I.serie An20- 21- p. 41. 

ع راض، د. د (٣٣٣) اد ع ال ة راش .ف ا: سام اص الق ازع الاخ ان وت ازع الق ل ت ئى أص
ولى،  ة، ص ١٩٩٠ال ة، القاه ة الع ه  .٢٦٩م، دار ال

رة فى (٣٣٤) ة م   :الاتفا
Clunet, 1981, p.218-227.Rev.crit.1980.p0875-884. 

ر فى (٣٣٥)   : ال م
Dalloz, 1930, I,P.45. 
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ان ولى م أجلها، فإذا  ولة  ال ة لل ائف الأساس ق إح ال م م أجل ت ق أُب
ة ما ل ي  عاق ولة ال ن ال اك مف م ت قان ن ه الة لا  ه ال ة، ففى ه عاق ال

ام فى )٣٣٦(الاتفاق على ع ذل ل الإب ي م أن ت لى  اقع الع ه ال ، ول 
د ًا م العق اً؛ ح إن  ن وه دي  الغال ما  ج اف غ م م ب أ ة تُ ول ال

الهاتف، اسلة أو  ال م  ى ت ل ال ان  ك ي م اؤل ع ت ر ال ا  أن ي وم ه
الة، ه ال ام فى ه اع ذ  الإب ا ال ن القاضى ل ه ع إلى قان ج ع ال وم ث ي

ة الا ده سلفاً م ام ت ل الإب ن م ولى؛ ح إن قان ع ال ا اص، وق أورد ال خ
ن م  اسلة لقان ال مة  د ال ع فى حالة العق ج ة ال ان إم ى  ق احاً  ع اق ال

ف  و العقال د ش ف )٣٣٧(ال  ي ال الة ت قه لاس ل ت ، ول 
قى العائ الأساسى ل  ، إضافةً إلى ذل ي و العق إملاء ش م  ق ث ال  ال

ل ن م ع العق ولا   قان ض ل  اً غ م ض اناً ع ن م ام أنه ق  الإب
ه فى  لفةٍ لإنهاء عق ب ال ال فى دولٍ م قابل رجال الأع ا أن ي افه،  أ
ائع  ا ب  م فى بل عق ي اله  ة أع ه ل اج  ادوا ال ان اع ة أو م ة غ ي م

ٍ م  سى وم   .)٣٣٨(ف
ل ن و ل للقان ص دة لل ف رةٍ خاصةٍ وم ه  ام لا  دع ل الإب  فإن م

اد  امل إس ع ه  عان ة فى حال اس ث ه فعّالة وم اه ن م اك للعق ولا  أن ت ال
ة أخ  اع ل م اف أو م ع الفقه ك أح الأ ؛ ح ي  ف العق  –ت

ا –و افٍ ب ام للعق غ  ل الإب ن أن م ن أداة وصل ب العق وقان ته لأن 
ف ل ت ن ه ذاته م أن  امل أخ  ه ع ل، بل  أن ت إل  أح ال

ة للعق ئ امات ال   .)٣٣٩(الال

                                                
ة ال ال. د (٣٣٦) ض الله ش ة : ع اص الأج ول والأش ة ب ال ا ات ال د ال عق

اصة، ا ة، ص ١٩٩٣ل ة، القاه ة الع ه  .٥١٦م، دار ال
(337) Lerebours– Prigeonniere, Paul: précis de droit international privé, 3 e 
éd. Paris 1937,p.103. 
(338) Batiffol: le conflits de lois en maiere de contrats, 1938, p.75. 

ل ذل (٣٣٩)   :ان ح
Wolff: some observations on the autonomy of contracting parties in the conflits 
of laws, 35 transact, Grot, Socy 1950. P. 428. 
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ة  ر ح م دائ ى ص ن اء الف الفعل ففى الق ا  ا ال وق ت ت ه
ائ فى  ن  ١٠الع ة ١٨٥٧ي ي سع الفائ ن مم وال ت ت ام ه وفقاً لقان ل إب

ه  ض وق جاء  ة الأك ارتفاعاً ع "عق الق ع الفائ ة  ال ض ال ق ان ال إم أنه 
ا، ن ه فى ف ح  ى ال ع الأق ام العق ه  ال ل إب وذل على أساس أنَّ م

ص؛ وعاً  ق ع م ا ال ل ه ردو فى ح )٣٤٠("ح ُع م ة ب ا ق م  ،
ر ع ان  على ١٨٦٥أغ  ٢٢ها فى ص ي و ف م فى م ة عق أُب م 

ن ا ه فى القان ح  ة ي ع ال د سع فائ أن ش  ل  اداً إلى الق ى اس ن لف
قاء ت ح" ي هى ال ف ع على العق فى م ة ال اف فى ل ة للأ ة ال  ال

ولة ال ة فى ال ائ ة ال نهاأسعار الفائ ق   . )٣٤١("ى 
  المطلب الثالث

  تدويل العقد - الاتجاه الثالث
اد  اً إلى ت ال ي ه ح ة ات ول ات ال اء والاتفا وه أن الق و م
قارن أو  ن ال اد القان ة م م اع ال ول والق ل بها ب ال ار الع ة وال ق ال

اد ة للازد ولى العام، وذل ن ن ال سعه  القان عاق وت ولة ال ا ال ل فى ن ال
ف ف ولة ال ن ال قان اس معه الأخ  ع ي لف الإرادةوال ل  . )٣٤٢(ى العق ع ت

ولى  ن ال ع للقان ولة  أن  مه ال ولى ال ت ض ال الى فإن عق الق ال و
ولى ال )٣٤٣(العام ن ال ؛ ح إن القان ٍ ى مع نٍ و ل ول لأ قان عام ه ال 

                                                
ادر فى (٣٤٠)  ة ال ن ق الف ة ال ه  ١٠ان ح م ن عة ١٨٥٧ي ر  عام  Sireyم، م
ء الأول، ص ١٨٥٩ عة ٧٥١م، ال ر  ء ١٨٥٩عام  Dalloz، وم  –١٩٤الأول، ص م، ال

ه د ار إل ،  .م جع ساب ولى، م ض ال اج ال على عق الق ن ال ي القان ان، ت ج محمد خال ال
 .٣٧، هام ١٠٥ص 
ر فى  (٣٤١) ردو ال ص ة ب عة ١٨٦٥أغ  ٢٢راجع ح م ر  عام  Sireyم، م

انى، ص ١٨٦٦ ء ال ه د - ٢١٧م، ال ار إل ، ص محمد خال ال .م اب جع ال ان، ال ، ١٠٦ج
 .٣٨هام 

قى .د) (٣٤٢ ع ش ي ع ال ر ال اص ال : ب ولى ال ن ال س فى القان ، "ال ان ازع الق ت
ولى ائى ال اص الق ، ص ١٩٩٠، "الاخ ون دار ن  .١٩٥، ١٩٤م، ب

ل  (٣٤٣) اذ الإن أتى الأس ام القان  Maninو ادي ب أح ولى العام، ان على رأس ال ن ال
  : فى ذل مقاله
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اص  ولة والأش م ب ال ى تُ د ال ف العق عة وه لاءم مع  ى ت ام ال اد والأح ال
ع  ب خ ة م وج ي ة ال ول ات ال ع الاتفا ه  اصة، وه ما نادت  ة ال الأج
ن  اد القان ة م م اع م اء أكان ق ةٍ س غةٍ عال اع ذات ص د على ق ه العق ه

عل ال اد ت ولى ال ي م ن ال ة م القان اع م ان ق قارن أم 
ن  وع القان عاً م ف ل ف ة وهى تُ ول ة ال اد ة والعلاقات الاق ول عاملات ال ال

  . )٣٤٤(العام؟

                                                                                                                  
The proper lant of contract concluded by international persons, B.Y.B.I.L, 
1959,P.51. 

ى ن ه الف ل الف انJonatan  و ع   : ان مقاله 
L'arbitrage texace clasiatice A.F.D.I,1977,P.469. 

، ال: أح ع ال سلامة. د (٣٤٤) جع ساب اصة، م ة ال ول ن العلاقات ال  فى قان
ع راض، .، د٣٤٥ص اد ع ال ة راش .د ف اص : سام ازع الاخ ان وت ازع الق ل ت أص

، ص  جع ساب ولى، م ائى ال   .٢٧٠الق
مة -  اع ال ن ب ال ولة ال د ال ل عق و ة ت ف ها  ى ت الأخ ف ة ال ه ا ال ا  وم الق

ان م  ى  ها وال ول العاملة على إقل ات ال ا ش ما أم ل ة ع اك الأم ة ت ة وش الل
ه  ر ال فى ه ة، وق ص رة الل ل ال از ق ل على عق ام ان ق ح ى  ة وال ه ال ها ه ب

ارخ  ة ب اي  ١٩الق ن ١٩٧٩ي ع القان ى وال اس ن ة م ف اس ان م ب ى وال  الل
ادة  قه فى ال صاً على ت اد  ٢٨م ل العق و ال و اع وقام ب ل ال از م م عق الام

اداً إلى ما يلى ولى اس ن ال   : العامة للقان
ادة  -  ها م إشارة ال ل ى اس ضة وال ف اف ال الاً لإرادة الأ ل ل إلا إع و ه ال  ٢٨أن ه

از  ادم عق الام ه ال  .إلى ه
اخلى  -  ن ال اعه للقان الى لا  إخ ال أنه ه عق دولى، و ازع  ولى ال از ال أن عق الام

ولة ما  .ل
ه أن  -  ل م اع  ل ال ولى فى العق م افأن إدراج ش ال ال ع  هأ ا ال ق ارت

ولى ن ال ام القان  .لأح
ة  -  ول ر العلاقات ال ار أن ت ل إلى إص و ف ال ى ت ام ال ار الأح وج م إ ج ال

أ ا ال ام ت ه  .أح
ع  -  ا ال ة له ال ل  و ة ال ال ف ج إع ى ت ة وال ول ازات ال د الام اصة لعق عة ال ال

ولة د ال ي م عق ر فى .ال ا ال م    Clunet.1977.p.350 .389- ه
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ل وعلى رأسه  و ة ال اص لف ع ال ه  اع أسال  Meanirوق ات إلى اب
ل  و د إلى ال ة ت ي ف بها م الأم ج ع اد ال اف  ال ة ال فى نها

ادة  ها فى ال ص عل ة وال ي ى ٣٨ال ه والقاضى الأم ى الف ، فى ح ت
Jessup  او ه ال ول، فى ح ناد الف ن ع ال قان ى  ة إلى ت ما  ع ال

Verdross ه ا ة الاتفاقات ش ى ب ة ت اداة إلى ت ف لى ال ه ت ة، وآخ ول ل
القان ى  ولةب ما  د ال د فى عق ولى للعق   .)٣٤٥(ن ال

ما  ولة ع زها أن ال ة أسان أب ولة إلى ع د ال ل عق و اد ب ا  الفقه ال ك
تها  وا ت ق ه ال اصة فإن ه ة ال اص الأج ةٍ مع الأش ٍ عق خل فى روا ت

ة م ام ولى العام وه الإل ن ال ة للقان اد الأساس د" إح ال ة العق س أ ق ا "م  ،
ن  اد العامة للقان ار ت إلى ت ال ا ال م وف ه ى ت د ال أن أغل العق
ل على  ر ت لها أم ولى، و ها ال ال د   ه العق ازعات ه ا م ولى، و ال

ا  اف العق ق ارت ولىأن أ ن ال ام القان اع لأح   .الان
ى تُع فى  ة وال عاق و ت العلاقة ال ة م ش ول د ال ه العق غ ما ت ولا 
د لا  ه العق ا أن ه ة،  عاق ولة ال ن ال عاد قان ى لاس ار سل ة اخ ا ح ذاتها 

ف بها فى ا ع ة وال ن اد القان ل م ال د قل ها س ع ي لح ل لعال ال
ل ة الأن الأن رة  ة ال ن ة القان لاصها إلا م الأن ى لا  اس ة وال  أم

ة ة واللات مان   .)٣٤٦(وال
                                                                                                                  

فاص ا ال ان دولل م ال ل ه ة ال ال. ل ح ض الله ش ولى : ع ن ال ج فى القان ال
اص  ام "ال ف الأح ولى، ت ائى ال اص الق ، الاخ ان ازع الق ، ت ة، م الأجان ال
ة ل راجع٥١٢، ٥١١م ، ص ٢٠٠١، "الأج   :، و

Lalive (J.F): un grand arbitrage petroler entre gouvernement et societies privies, 
clunet, 1977,p.319-349. 

ل ذل (٣٤٥)   : راجع ح
Meanir: the general prinsaples of law recognited by civilites nations, B.Y.B.I.L, 
1957, P.1 ETS. 
Jessup (ph): transnational law, new haven 1956, p.2 ets.  
Verdross (A): quasi international agreements and international economic, in the 
year book of world affairs, 1964, p.230 ets. 
Verhoeven (j): droit international des contrats, rev belg. D.I 1978– 1979, P.214. 

ن ال  العق : أح صادق الق . د (٣٤٦) ة فى تع القان ي اهات ال ة،  الات ول د ال
ل  ولى، ال ن ال ة للقان لة ال ر  اد .، د٨٥م، ص ١٩٦٥، عام ٢١م فى ف ن : م القان
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  المطلب الرابع
  دوليةال التجارة قواعد تطبيق –الاتجاه الثالث

ى  ة وال اخل ان ال ام الق تقة أح ولة م ب د ال اج عق وه إلى إخ ه م ي و
ولى  ن ال ام القان اق ت أح عادها ع ن ن الإرادة، و اً إلى قان ها غال ع ف ج ال

ول، ن ع ال ى قان ي  ن ج ة قان ول وض ال د الق وه  العام، و على عق
ادلات  ال ال ول فى م ها ب ال عارف عل اد ال عة م ال ل م ن ال  القان

ة و  اد ال الاق اصةم ة ال ول ارات ال ام )٣٤٧(الاس أنه ال ع  فه ال ، وق ع
ه اس ى ب د أو الأدوات ال ة العق ى ت ذات اع ال نى ال  الق ا ت القان

ارة عاملات ال   . )٣٤٨(فعلاً ال
د  ة ق لعق اف م أه له العادات والأع ا تُ الى  اه الفقهى ال وق آم الات

ولة وال ها ال اء إل ة ت الاه ا ارة وص اف وعادات ت ع لأع ورها ت ى صارت ب
ع  ة، وق آث  ول ارة ال ح ال عامل على م ها م جان ال وال على نه

ها بـ  را"الفقه ت ات اع ل م ام  "ق ام ال على اس ات أح ي إلى ت م
ه ال قها له ة ع ت ه ال ه الفقه ال قه ، وه ما ي ل )٣٤٩(اع ، فى ح ف

ا  ه الق ل على ه ع أن  ى ال ن ال"ع م ارة القان عاملات ال ال اص 
ة ول    .)٣٥٠("ال

                                                                                                                  
عارف،  أة ال اخلى، م ن ال ة وش القان ول ة ال م ب ال اج ال على العق ال ال

رة، ص    .٣٨الإس
ن ا: أح ع ال سلامة.د )(٣٤٧ اصة،لعلاقات ال فى قان ة ال ول ، صال جع ساب  .٣٤٥م
وت ح .د (٣٤٨) ة : ث ول ارة ال ن ال ة(دراسة فى قان ول ع ال ال ام  عه) مع الاه اب ات  –ي اله

ه ة  ع ازعاته –ال أن م ة، ص ١٩٧٥انه،  –ال  ها ١٦م، القاه   .وما يل
ة  ه الأمانة العامة العامة للأم ال ف ا ع ة العامة للأم ك ض على ال ته للع فى تق لها أع

ة عام  ن ١٩٦٥ال عة القان ى لها  ة وال ول ارة ال ى ت معاملات ال اع ال عة الق أنه م م 
لفة ول ال ال ل  ى ت اص وال   :راجع فى ذل - ال

Progressive development of the law international trade, raport of the secretary – 
General, W.N.doc. A 6396. 

ة ال ال .د (٣٤٩) ض الله ش ة : ع اص الأج ول والأش ة ب ال ا ات ال د ال عق
، ص  جع ساب اصة، م   ٥١٣ال

(350) Kahn (Ph): lex mercatoria et pratique de contrats internationaux, clunet 
1975, p.171. 
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اع  أما نى ال  الق ام القان أنها ال ع  فها ال فى الفقه ال فق ع
ها ت اس ى ب د أو الأدوات ال ة العق ى ت ذات ارة ال عاملات ال  فعلاً ال

اص  ن ال ن ال  علاقات القان ول ه القان ن ع ال ح قان ل  ة، و ول ال
اع  د ق أس على وج ه ي ة وقال ول فة ال ها ال ى ت عل عاملات ال أ ال

ا ا ال ة ت ه ض ولى م أنها )٣٥١(ال فها  لى تع ع الآخ ا ذه ال ، ب
ة م  ول ارة ال اف وعادات ال ادرها م أع ى ت م ة وال اع غ ال عة الق

اده  ل بها واع ة الع ول عاملات ال عامل فى ال ات ال ة ت ت ن ق أت واس ى ن وال
اع  ه الق ة له ول اك ال ال ة وم ائ اك الق د وت ال امه للعق بها ع إب

امها مع  عة العق فى أح لاف  اخ اع  ه الق لاف ه ار اخ ع الاع ورة الأخ  ض
ة م عادات  ن م لاً ت ة م ول وض ال د الق ى ت عق اع ال ه، فالق ال ت

ة اد ة الاق د خ ال ارة ت اف ت   .)٣٥٢(وأع
ة وخاصةً ما  ام ال ي م الاح اه الع ا الات ر وق سارت على نهج ه ص
ق  ها ب ر ع رت فى ح ص ؛ ح ق ار ة ب ول ارة ال فة ال ها ع غ  ٢٢٦٧م

ة  ال  ١٩٧٩ل اءات فى إح دول العال ال د الإن أح عق علقاً  ان م اع  فى ن
ى ي اد العامة وال ه ت ال رت  ةوال ق ول ارة ال ن ال ها قان   .)٣٥٣(ن م

ار ال ة  ه م ا سل ادر فى ك ها ال ة فى ح م وال ١٩٨١مارس  ٤ل
اج  ن ال اف للقان ح للأ ار ص د اخ م وج ة ع ا ت لل ه أنه ل رت  ق
ت فى  ة أخ ة فإن ال وض على ال ع اع ال ال لل وفقاً له فى ال

ة للعق و  ول ة ال اص ارها ال ةاع ول ارة ال ن ال وه ذاته ال  ،)٣٥٤(رأت ت قان
ارخ  ادر ب ها ال ة فى ح ن ق الف ة ال ه م ه أن ١٩٨١د  ٩ان م 

اء  إن ف عق خاص  عل ب ة وال سلا غ مة ال ة وال ن ات الف اع ب ال ال
ا ال ت  ة فى ه رت ال ا؛ ح ق سلا غ ة ل ي خ ال ال

اد العامة للال ة ال ول ارة ال قة فى ال   .)٣٥٥(امات ال

                                                
وت. د (٣٥١) ، ص : ح ث جع ساب ة، م ول ارة ال ن ال ها ١٦دراسة فى قان  .وما يل
ة ال ال. د (٣٥٢) ض الله ش ، ص: ع اب جع ال  .٥١٤، ٥١٣ال
ر فى (٣٥٣)   .Clunet,1980,p.962: ال م
ر فى )(٣٥٤   Clunet,1981,p.84.note.Kahn: ال م
ر فى )(٣٥٥  .Clunet,1982,p.931.note.B.opetit:ال م
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ض وت  ة ع عق الق ات لات ال ع إلى أن ت ال وق أرم ال
ض، رة فى الق ل م ال داد  ن الاس ض، و الق فاء  ة ال اس ازعاته  فإنه  م

ا  ة ع ه ات لاته ال ض دورٌ فى حل م داد الق ل اس ن م ن لقان  أن 
ف رت ال ار فى ح لها وال ق اف  ة اس ا م ا ال ت به ه اء، وق أخ
ا "أن  ا، وح إن اش ن ف فى ف ى ي ا ل ان م فى أل قه ق أُب ب ت ل الاتفاق ال

ن ق  ن اف  ة، فإن الأ ن لة الف الع ا و ن له فى ف لغ  داد ال ائ واس الف فاء  ال
اع ع ا على إخ ةلاقاتفق ن ان الف ة للق عاق   .)٣٥٦("ه ال

  المبحث الرابع
  تطبيق فكرة الأداء المميز فى عقد القرض الدولى

ثة فى  ة ال ة الأداء ال وهى ال ه ن غ ما وصل إل لا  أن 
ها فى  انة جعل اص م م ولى ال ن ال ح القان اج ال على م ن ال ي القان ت

اف  ه م ن ه ة، ول ما ه م ال ه الإش ل ه ها ل ء إل ى ي الل ل ال ل ال
قها  از ت ها وم ج ولى م ى وال عى ال قف ال رها وال ه اب  ة وأس ال
ه  ل ه ة لها،  ة عادلة ونهائ ل ل ص ض ال غ ة  ول وض ال ازعات الق على م

ها فى ال ة عل لى الاجا اؤلات س ةال    :ال الآت
  المطلب الأول

  مضمون النظرية وأسباب ظهورها على مسرح القانون الدولى الخاص
ة -أولاً  م ال   :مفه

د معاملة خاصة  داها معاملة العق ة م ة أساس ة الأداء ال على ف م ن تق
ة  ه وفقاً للأه اج ال عل ن ال ي القان ه وت ل عق على ح ف على  ق وال
ا أن  ه، و ه أو تق فاء  ان ال ا العق وم ئ فى ه ام ال ة للال اق ة وال ن القان
امات ه  ه الال امات ول أح ه عة م الال ه م ج ع ل عق ي الاً ل ب م ن

                                                
ادر فى  (٣٥٦) ار ال اف  ة اس ل  ١٦ان ح م عة ١٩٢٦أب ر   Clunetم وال
  .٩٧١م، ص ١٩٢٦عام 

Batiffol: subjectivisme et objectivisme dans le droit international prive des 
contrats, choix d'articles, L.G.D.J, 1976, P.207.  
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٤٢٦٤ 

ا  اد إلى ه نه، ف الإس ه العق وم ا العق و ج ئ وال له ام ال الال
ام عه الال اج ال على العق فى م ن ال ي القان   .)٣٥٧(فى ت

اذ فه الأس اه"أنه  Van Overstraeten"" وق ع ق ن  ذل الأداء ال 
اً  ق واج قابل ال ة الأداء ال ت فى ال ع الأداء " دفع ال أ أن ف

ة ة العق ا ه فى ال ه وال ة الأداء )٣٥٨(ال عى ، فف ض ارة ع ت م ال 
اص  اً م ع صفها ع ى ب لقاً ولا ح ه م ه أ دور للإرادة ولا ت م  ع  ي
عى  ض ه، ول  ال ال ائ د خ ه و ل عق له أداء  ، وأن  ال

حاة م ذل العق ة م ض ة وم اص ماد ل عق على ع   .ل
اداً إلى ال ة ول اس ة روما ل عاه عل  ن ١٩٨٠ق ال القان علقة  م وال

ة،  عاق امات ال اج ال على الال ام "فإن الأداء ال فى العق ه ال الال
ه "ساسى ال ي دفع ال م أجلهالأ ار الأداء ال فى العق ي ب ، وأن م

امل وع د على ع ال العق اد فى م العق ذاته، الإس عل  ة ت ض ة م اص داخل
ام العق ان إب ة أو  ال علقة  ل ال ة  اص خارج اداً إلى ع   .)٣٥٩(ول اس

امات  ل عق ع الآخ و فى الال ار ال ل ار الأداء ال ه ال ف
ال  ة  ة العق ا ة لل اد فة الاق ي تع ع ال ة ال ه قل ال اقل فى عق ال ام ال

ةً  ا، ون ار وه ج في عق الإ ام ال ع، وال ائع في عق ال ام ال ، وال ال
ان  اء على ذل الق لف ب ، ف ئ م عقٍ إلى آخ ام ال لاف الأداء أو الال لاخ

ا اتفاقه مع أه ار  ا ال ا ي ه ة،  ل عق على ح ة ال فى  اج ن ال ف القان
وعة في  اف ال قعات الأ ام ت الة واح ق الع عل ب اص خاصة ما ي ولي ال ال
الأداء ال  ي  ن م ال ع العق لقان ة؛ ح إنه  ول اصة ال العلاقات ال

ئ فى العق   .وال
                                                

، ص: ل سلامةأح ع ا. د) ٣٥٧( جع ساب ولي، م ن العق ال ها ٢٠٠قان ع  .وما 
لاو  .د) ٣٥٨( ة،  :صالح ال ون ارة الاك د ال اج ال على عق ن ال م، دار الف ٢٠٠٨القان

رة، ص  امعى، الإس  . ٣٣٦ال
أن )٣٥٩( ا ال ة روما فى ه   :ان فى تق معاه

Giullano et Lagard: Rapport concernant la convention sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles, Journal official des Commmunaites 
Europeennes, No C 282,1980,p.20.  
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امه وتق اف فه إضافةً إلى اح نى للأ عاً م الأمان القان ق ن ا أنه  ه ك ي
ه ضا  ه جعل ون ولي، ف ع ال ا اصة ذات ال وعة في العلاقات ال قعاته ال ل
ن  ار القان اج ال والأك ملاءمة فى اخ ن ال ي القان ل فى ت اد الأف الإس

د اع العق ع م أن ل ن اس ل   . )٣٦٠(ال
ه إل ب ع أن ج أي الفقهى  ة الأداء ال ال ت ف قائها مع وق اح ة ال ها ن

ي ووزن الأداء  ة تق قا على أن ل ي م ال عي للعق في الع ض ة ال ال ن
ره لها  ه ت اف  ع الأ ق ال  ، فه ال ام العق ن وق إب ال عادة ما ت

حلةٍ لاحقةٍ  أتى فى م ل  ئ ف اد أو الفعلى للأداء ال ف ال ا ال ا دون اش ، وه
ل  ل دعاتها إلى م ى  عى ال ض ة ال ال ة الأداء ال ع ن ق ف ف

ف   . )٣٦١(ال
ي  د وت ع معاملة العق أس على ت ة الأداء ال ت ل م ذل إلى أن ف ن

ه، ام الأساسي  ن ال  العق وف للال امات  القان ام واحــ في الال اك ال فه
هال اد علـ ج معه الاع ا ي ه، م هـ ع ع ج ده ه م  العق و  غ م تع

اج ال ن ال يـ القان اذ)٣٦٢(ل ف الأس الأداء  ""Van Overstraeten ، وق ع
أنه  ق واجًا"ال  قابل ال ن دفع ال اه  ق اذ "ذل الأداء ال  فه الأس اع  ،
Baptiste- Jeanد "ه أن ه م العق ه ع غ صف العق وت ح ب الأداءال 

ة الأ)٣٦٣("الأخ  م فى الاصل على ، و جان م الفقه أن ف ل "داء ال تق أن 
ة ت  ل ى ع ق ا الأداء  د ه ه، و ائ د خ ه و أداء  د  ف عق ي

ة العق ا ي لل ه لأ ع ش ان  عي  لا م ض ل )٣٦٤("ةم ، وهي ب
                                                

ات ضا الأداء ال راجع) ٣٦٠(   :ل م م
 Batiffol et Lagarde: traite de droit intérnational privé, paris, 7 em édition, tii, 
1983, p.293. 

د. د) ٣٦١( د ال ال م ،: ج ان ازع الق ة٢٠٠٥ ت ة، القاه ة الع ه  .١١٠٥، ص م، دار ال
لاو  .د (٣٦٢) ، : صالح جاد ال جع ساب ة، م ون ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال القان
 .٣٣٦ص 
لاو  .د (٣٦٣) ،: صالح جاد ال اب جع ال  .٣٣٧ص  ال
اشة محمد ع العال .د (٣٦٤) اج ال : ع ن ال ة، دراسة فى القان ول ة ال ات ال ل ن الع قان

ة،  ول عة ال ك ذات ال ات ال ل وت، ص١٩٩٣على ع ة، ب ام ار ال  .٦٣م، ال
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٤٢٦٦ 

ي ناد بها عي ال ض ة ال ال لف ع ن ت على  Batiffol ت ي اس وال
ل  اع في  ة القاضي ال ي ال اس اج ال على العق ب ن ال ي القان ت
ة الأداء ال  ، في ح أن ن عاق ات ال وف وملا ء ال ه في ض حالة على ح

ة  ال ت على ف ة  ات ها ال ع ء  ة في ض عاق ة ال ا عي لل ض ال ال
ه ال  ام ال ي الال اع على ت ا  ه، م اً وصلةً  ا ان إرت ع أك الق

، ضه العق ، ف ٍ لٍ م اج ال  ن ال ي القان ي ت ع وه ما  الأم ال 
ني اف العلاقة الأمان القان ار فل لأ ق ق الاس وعة، و قعاته ال ن ت ، و

ه مة ب ارة ال عاملات ال   .لل
د م  ا ي ة إن عاق ة ال ا ن ال  ال ي القان أن ت ل  ا الق ل  و
اج  ن ال نه ه القان ن قان ا الأداء ال ل ل إقامة صاح ه ي م خلال ت

ها  ال على العق م خلال ة ور ات ها ال ع ء  ة في ض عاق ة ال ا ل ال ل ت
ان صلة بها   .أك الق

اً  ة الأداء ال - ثان ر ن ه اب    :أس
ا  ة الأداء ال في العق  ر ف ه ي دع إلى  اب ال كان م أه الأس

ت إرادة الأ اج ال ع س ن ال ي القان ه ل اد ي الأخ  اف ع إس
ام  اد ال ا الإس ها ض ل عل ي أ اد الأخ وال ا الإس ه ه ما شاب ض ي ت
ق ع  ف وال ال غل  قادات جعل الفقه ي ض له م ان ، وما تع ال م م

ب ة م ع ام اد ال ا الإس عل  لافى ما ي ن ي اد م   .ضا إس
ا ار الأداء ال ب اد ح ت م ا الإس رن  ه إذا ما ق ون ه وم

ار  ق غ م اس ها، فعلى ال ة وتف ر الف ه قي في  ها دور ح ان ل ي  الأخ ال
اب  ا ع  امه ع اس م وش ف م الق ل ال ام وم ل الإب ى م ا الأخ 

ل  ن م ع على قان ، إلا أنه مع ن ال ن العق اف لقان ار الأ احةً اخ ام ص الإب
ادة  قه ولاقى  ١٩في ال ة في ت ات ج ت صع ه ني ال  ن ال م القان

زها  ان أب ي  ا اد اح ا إس ا له  اول اها ع ت قادات س وأن ب ي م الان الع
ة  لة رئ ن وس ح الإن ع ما أص اض  ق ال ام في ال ل الإب ي م ة ت صع

د ال ام العق ة،لإب ا دفع ال ول ه، م ائ ه وف ض أن إضافةً إلى ع ل  ولا "ع إلى الق
اته لاع افٍ ب ل الأداء ال في العقن أنه  ل "اره م ة م ل ضعف ق ، و

ه  ان ه ف في أك م دولة، ون  اله خاصة في حالات ال ع إع ف وال  ال
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لها ي ل أي وتق ى ب ا ت د ولا  ال ال ف  ة إلا أنها ت اً م ال اً  جان
ونة  ى ضا أك م د، وه ما دفع الفقه إلى ت اع العق ل أن قها على   ت

ان  د ف اع العق ل أن ة ل اس ة  ،"ضا الأداء ال"وم وم جان ضا ال
ائل ا ة وم ال العلاقات العائل ة فق ع دوره في م ا ال ا ه ة و ال ال لأح

ار  آلة الاع ة ل ول د ال ة خاصة العق ال ال العلاقات ال وداً في م ور م ال
ل م الفقه، أما ضا ال  اً إلا قل ي في تل العلاقات ول  له ن ال
ن  ه القان ة الفقه وأخ  له غال ف ح أي وال ال الأك م ال ي  ك فق ح ال

ادة  ني ال في ال ت م أو  ١٩ال ي اع ان الأخ ال ي م الق ه والع م
الأداء  فاء  ال م  ل ا فق وه ال ه ا بل لأح ه ل ي  عاق ة ل لل ل الإقامة العاد م

  .ال
ة الأداء ال ر ف ه ل فى  ى ف ان للفقه الأورو ي م )٣٦٥(وق  ل الع ، و

ات  ة لاها لعام الاتفا اتفا ة  ول اج ال على ١٩٥٥ال ن ال القان اصة  م وال
ائع  اد لل ع ل الإقامة ال ت  ة، ح إنها اع اد لات ال ق ولى لل ع ال عق ال

 ، ن العق ع قان اد رئ ل ا إس الأداء ال للعق  م  ل صفه ال ف فى ب
ادة  ها على أنه  ٣ال عاً "م ف  ت ع س اف، فإن ال ة الأ اس اج ال ب ن ال للقان

ما  اء، وع ل ال لام  ائع وق اس ل إقامة ال ى بها م ولة ال ن ال ة قان اس  ب
ن  اع قان ج ق ف ُ  ع س ائع، فإن ال أة ال ة م اس اء ب ل ال ي تلقى 

أةال ه ال ها ه ج ف ى ت   ".ولة ال
ع ة و ه امات ال ام م الال أداء ال م  ل م ال ل صاح أداء م   ب

ة، فهى إضافةً إلى  ة العق ل اد للع اعى والاق قل الاج ى تع ع م ال ال
ن  ن العق إلى ت القان ح لقان اف ال ار الأ م اخ احها للقاضى فى حالة ع س

العق قاً  اً وث ا ت ارت امها على ال ال ح ل ض ونة وال ال ، فإنها ت 
وف  ف ال ع  ، و ل عق اصة ل عة ال ء ال د فى ض عى للعق ض ال

ة ل حالة على ح عاق ل ات ال   .وملا

                                                
اضى  )٣٦٥( ن ال ات الق لاً م جان الفقه ال م ثلاث ة ق ه الف ت ه ما أس ح وج ع

ن ال  آثاره ام على صادق. ان د –ت العق إلى نف القان اج ال : ه ن ال القان
، ص جع ساب ة، م ول ارة ال د ال   .٥٨٣على عق
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٤٢٦٨ 

  المطلب الثانى
  النقد الموجه للنظرية وموقف القضاء منها

ح للقا ة الأداء ال ت غ م أن ن ن ول على ال قان اع  ضى ب ال
ه فى  ون لة ضا الأداء ال وم قاً وسه اً وث ا ت بها العق ارت ى ي ولة ال ال
اد  ا الإس ه م ض غ ه مقارنة  ل اء وأف اج ال دون ع ن ال ي القان ت
ع  ه  قها  ة الأداء ال إلا أن ت ر ف ه دها إلى  ى أد ج الأخ ال

ة ق ح إن ت الف ة ال ول وض ال د الق ال عق ن  فى م د إلى ت قان س
ض م  ق ى لل ع ، وه ما  الأداء ال في العق ي  اره ال اع ض  ق دولة ال
ها  ن ف ى  ة ال د ال ع العق ج  ف، أض إلى ذل أنه ت ولة ال أق م ال

ة هقاً الأداء ال  تع ف اً وم د ؛ ع ه العق اردة به امات ال ع الال ن ج وذل ل
ة، ة والفاعل ةٍ م الأه ا أنه  على درجةٍ واح ال عه  ان ن اً  ام أ ار الال و اع
أداء م اماً  امات ال ه الال  .)٣٦٦(م ض ه

عة م ف ال فى م الح ال ة ق   ه الف ا أن الأخ به  ك
هلاك د الاس عق د  ن  ؛العق ال و لغ م ال فع م م ب اً ما يل هل دائ ح إن ال

اص  م اخ وره إلى ع د ب ، وه ما ي ف الآخ ه الأداء ال فى العق ام ال ال
اع، و اً  ال ِ أب هل ن ال ولى ح ُعقان ض ال  م  –ل فى عق الق

ق ف وال و  -ال ضع ش ض ب ق ف ال د ال ف د الإذعان ي اً م عق عق
ض ق ف ال ة وعلى ال ذج ة أو ال د ال رة العق عة تأخ ص وال فى  -م

اجة ة  -أم ال ها  عل م لها خاصة ما ي ع ها أو  اق ها دون أن ي لها أو رف ق
اح ا الي ف ال ها، و اع اد وم ة ال ائ و ا العق ه الف لأداء ال في ه

ة الأداء  قاً لف ض، وت ق ف ال و العق وه ال ضع ش د ب عاق ال انف ال
ل الإقامة  ن م أو م ا العق ه قان اج ال على ه ن ال ح القان ال 

أته عاق أو م م ل ال ة ل ة ال)٣٦٧(العاد ا ل ال ضة ، وذل م شأنه أن ي ف
                                                

تة .د (٣٦٦) د ح ة م ولى : عادل اب ه ن ال ة فى القان ون مات الال عل مات ال د خ عق
ة،  ان عة ال اص، ال ة، ص ٢٠٠٥ال ة، القاه ة الع ه  .١٠٤م، دار ال

ة ) ٣٦٧( ل الإقامة العاد ن م أو م د الإذعان لقان ع عق ارات ت خ اع ع  وق دفع ال
ها و العق أه ضع ش د ب عاق ال انف   :لل
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ف الأق  ض وه ال ق ها لل ة وم ا ج لل ف ال الأح ض وه ال ق لل
ن الأصلح  ل ت القان اف ت الة والإن ات الع ه، وأن مق و ض ش ال ف

ع  ف ال الح ) ال(لل م فق م فه و ع ن لا  ه قان لاً م أن  عل ب
ف الأق    . )٣٦٨(ال

ا أن  يٌ ب ال وج ل الأح اً وفعالاً فى  اراً حاس ل م ة لا ت ه الف م إلى أن ه ن
ه اد عل ادة  ؛ الاع فقًا ل ال ة ٤/٥ف ولة  م معاه ن ال قان ع  روما لا 

لة أك  ت  ها أن العق ي ح ف ى ي الة ال ائع فى ال اج بها مق إقامة ال ال
، وم  ن دولة أخ قان قاً  م وث اً فى حالة ع ار أ ا ال عاد ه ال أن ي اس

ة  ي الأداء ال فى العقت ال ة فى  ،)٣٦٩(م ت ه الف ا أن الاخ به ك
ن غ  ام قان ف لأح ولة ال ع ال د إلى خ ة س ول وض ال د الق ال عق م

اده، إضافةً إلى أن له وح امه ولا تأم ع ها لا تألف أح لفها  عل ذل م ال أن 
اواة ب  اف فى ال ل والإن اع الع اه ق ةً، وه ما تأ اه فاً  ال اعفاً وت داً م ه م

اف   .الأ
اج ال على   ن ال ار القان اخ أك  ال اف  ا أنه إذا قام الأ ون م جان

ة ا اص الأج ولة وأح الأش م ب ال ولى ال ض ال ن عق الق ا القان اصة فإن ه ل
لة قابلة  ة م اع ماد د ق م وج ل ع قه خاصةً فى  ماً فى ت ن مل ار س ال
                                                                                                                  

د وف: أولاً  ه العق أت ه ن ال ن ن واح وه القان د الإذعان لقان اع عق امه أنه م ال إخ قاً لأح
عة  ها العامة ال و ت ش ة(وأخ ذج د ال   . قاً له) العق

اً  ض : ثان ع ا  أته، م ه وم ا لة ب قعاته ال اته وت ا قا ل و العق  ع ش ج  أن ال
فها لل ع ان لا  ع لق أته في حالة ال وعه وم   . م

ل ان د ف د ال . ل م ال ال م ، ص : دج جع ساب ، م ان ازع الق  . ١١١٩ت
أن ) ٣٦٨( ر ذل  أ م ا ال ع ه ه "وق رف ال اً فى صال ج ل دائ ف ال ن ال قان

نه ما  ها قان ق ي  و وال ج م ال ع ال ، بل على الع فق  ع ف ال ولغ صالح ال
ام ع له وب ل على ق ة ال ع  الح ال ة ن ل ان غال اً أنه إذا  د، وثان د أك م العق

اج ال بل هي  ن ال اً القان ى دائ ع إلا أنها لا تق ف ال ى ال اع ت ان ت ق الق
ورة ال اع ض ص الق ا ن  ل اره م لاً ان د - "ت إلى ج د . لل تف ال م ج

د ، ص : ال اب جع ال  .١١٢١ال
ف وفا محمد .د (٣٦٩) ، ص : أش جع ساب اص م ولى ال ن ال ة فى القان ون ارة الإل د ال  .٢٠٤عق
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٤٢٧٠ 

ض  ه الغ ة  اد اع ال ه الق ج م ه ول، وأن ما ي ض ال لل على عق الق
قة، م ال ق وع ار م جان  وال ن ال عة القان قف على  ل ذل ي ول 

اف و  ولى الأ ض ال ات عق الق اد ات واق افقه مع مع ة وت ض اعاته ال م
ة شاملة ق ت ة فى ت ل ول ال ة ال ة ور ارج ارة ال ر ال   .وت

اج ال فإنه  ن ال ار القان اف فى اخ صل لإرادة الأ ول إذا ل ي ال
م  ر وع ى م ال ولى، وُ ض ال اشئ ع عق الق اع ال ن ل ال لاب م قان
ة  ول ب ال الة ق خلع ث ه ال ولة فى ه ة لان ال عاق ولة ال ن ال اف ت قان الإن

ف فى عق الق  امات وأص  ات الال ل ب ق وت ق ف ال ع ب ولى ت ض ال
ن  اع قان أ على ت ق قام ال الى فإنه ق اس ال ، و ف الآخ لها ال ى ي ال
ارة  د ال رج ت عق ولى ه عق دولى و ض ال ة؛ ح إن عق الق ول ارة ال ال

ع ن م م ن داخلى خاص ي ها قان ى  ة وال ول اع ال اف والق ة العادات والأع
ة  ول ارة ال ال ال ال فى م ار ورجال الأع ع ال ها ب م عارف عل ة ال اد ال

ة، ات ال ل اء  والع ى وق اء ال ى أرساها الق ام ال اد والأح عة ال وم
ه فى ة ش ال ة صلاح قاع ة  ول ارة ال د ال امه فى عق  ال م خلال أح

ها ة وغ ول د ال ة ش ال فى عق ة وصلاح ول د ال   .العق
ن و ألة القان ة الأداء ال وم ة ال ب ن ائى ف ار الق لق اع ال

ل  اد  لفة، وس د ال ا العق قة ب أن ف رتها على ال ق اعه  اج ال لاق ال
ن ال  د إلى القان ه العق ن ائفة م ه ة، وه قان ات ها ال ع اف مع  لاءم و ي

اء ها س ئ ف ام ال الال ي  ل إقامة ال اً  م اً أم ش اً  ي ش ا ال أكان ه
ر  اص م ت ولى ال ن ال اع القان اف مع ما صاح ق اراً، وه الأم ال ي اع

فى على ا ل، وه ما ً ف قة وال ال ه  اع ت ق لة على عات وت ة ال ه ل
اً  ة ت قة وال ار م ال ة فى إ ة عادلة ونهائ اع ت ة ال ورة ت القاضى 

عاملات د ال ال عق ازع خاصةً فى م اكل ال ل م فعه إلى الأخ بها ل ونةً، و   .وم
اً إلى القاضي ال  ائ قها ق ة وت اق الف ة اع ل فى أس جع الف و

""Stauffer  ة عام ة ال رال ة الف ر ح ال ال ١٩٥٢ال أص م، وت
ها ادر ع ال ال ئها  ع ذل فى ض امها  ه أنه ١٩٦٦عام  أح رت  م وال ق

، فان العق " اج ال ال  العق ن ال ي ع القان عاق ت ال في حالة س
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٤٢٧١ 

أوث  ه  ت  ن ال ي فع للقان ل إقامة ال ن م ي  صلة وه قان ال
اه)٣٧٠("الأداءال في العق ي الات ن اء الف ة  ، وق ساي الق ذاته فى الأخ ب

اف  م اتفاق الأ اج ال في حال ع ن ال ي القان ار ل الأداء ال 
ار في ح اف  ة اس ت م ؛ فق أك ن مع احةً على ت قان ادر ص ها ال

ف ال ١٩٥٥عام  ال إلى ال اج ال  ن ال ف ع القان ورة ال م على ض
ولةٍ  ٍ ل انٍ مع اد ال في م نه، وواقعه الاق ه العق م ح م ج  ي

ةٍ، ة ح لها مع ائ ة ال الاب رت م ا أص ه  م١٩٦٣عام  ك ج ع  أخ
ك لقان  اع ال فات إلى اتفاق عق إي ك، دون الال ه تل ال دع ل ف ال ن ال

اف ع اج الالأ ن ال   .)٣٧١(لى القان
ةٍ  ائ قةٍ  اف  ا الاع ع عل ع  ول ي ه فى  ر عل ع وهى أن القاضى ق ي

اج ال  ن ال ل الى القان ص الأداء ال فى العق لل د  ق ي ال الات ت ال
امات وت عادل الال ها وت اثل ف ى ت ة ال قا د ال عق اع  ل ال قه على العق م

ئ  ام ال الال ي  ن ال ل إلى قان ص ة ال ان ح للقاضى رغ إم ادلة، أو ق ي ال
، العق اً  ا ة وارت اق ة ال اح ن أوث صلة م ال اك قان وه ما  أن  العق أن ه

وف  ه م  ز للقاضى ل الات  ه ال ة، وفى ه ة العق ا ات ال وملا
ن الأوث صلة  ة للقان اد ح العلاقة العق ي وس ن م ال اء ع قان غ الاس

اع ادة )٣٧٢(ال اص ال فى ال ولى ال ن ال ه الإجازة القان  ١٥، وق ن على ه
اع الإ ال ق ل إع ة تع ي أع للقاضى سل ه وال ن م القان ها  ص عل اد ال س

الأداء ال فى حال ما إذا ت م  ي  ن ال اد إلى قان ة الإس ها قاع وم ب
ةٍ، ةٍ م ا العق ب ت  ن لا ي ا القان العق أن ه اصة  ات ال لا وف وال ا  ال ب

ٍ أق  ا نٍ آخٍ ب قان ة  ت العلاقة العق   .ت

                                                
لاو  .د (٣٧٠) ، : صالح جاد ال جع ساب ة، م ون ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال القان
 .٣٤٠ص 
اشة محمد ع العال .د (٣٧١) ج: ع ة، م ول ة ال ات ال ل ن الع ، ص قان  .١٤٣، ١١٦ع ساب
ام صادق .د (٣٧٢) ان : ه ازع الق ل ال"ت ل اد العامة وال رة فى دراسة مقارنة فى ال ق ة ال ض

ع ال  رة، ص ١٩٩٣، "ال عارف، الإس أة ال  .٢٠٦، هام ٦٠١م، م
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٤٢٧٢ 

ا  اج ولق اه الق ن ال ألة ال ما ب ت القان اعاة م امه  ء فى أح
د  ق ب العق ة الأداء ال تف أن ن ه  اعاً م ، اق ة الأداء ال ال وف
ها  ع لاءم مع  ن ال ي د إلى القان ائفة م العق ل  اد  إس م  لفة، وتق ال

ل إقا ائ في م ن ال ة، وه القان ات ن ال ها، وال ما  ئ ف ام ال الال ي  مة ال
اراً، الأم  اً أم اع اً  اء أكان ش ه وس ف أو ال اً م ال اً ش غال
ة  ح ال ل، وه ما أص ف قة وال ع م ال ا اد  اع الإس فى على ق ال س

ق ا س اص، م ولي ال ن ال ي في القان ر ال ة لل ةال ج ة م لة فى   ن م
ة القاضى، وه ما دفعه ة -ال م مه اكل  -و ها ع حل م ن إل إلى ال

ة ول ة ال ال عاملات ال د ال ال عق صاً في م ازع، خ   .ال
الأداء ال  ي  ل إقامة ال اد العق إلى م ة إس اع ف ل فى اب جع الف فى  و

ادرة  ؛Stauffer العق الى القاضى ال ة ال ائ ام الق ان أولى الأح ح 
ة ا د ه ح ال ا ال ة فى عام في ه ة ال رال م، ث عادت ١٩٥٢لف

ه الف  ةً أخ ه ة ل م رت أنه ١٩٦٦ة في عام ال ما ق ت "م ع فى حالة س
، فإ اج ال ال  العق ن ال ي ع القان عاق ن ال ع للقان ن العق خ
ف  ل إقامة ال ن م أوث صلة وه قان ه  ت  الأداء ال فى ال ي ي  ال

  .)٣٧٣("العق
ل    ى ق ، ح ة الأداء ال ى فق اع ف ن اء الف ة أما الق ل فى اتفا الع

م اتفاق الأ١٩٨٠روما لعام  اج ال فى حال ع ن ال ي القان ار ل اف م 
ة  ت م ل فق اع قاً ل ، وت ن مع ةٍ على ت قان ةٍ أو ض قةٍ ص

اف ادر عام  إس ها ال ن ١٩٥٥ار في ح ف ع القان ورة ال م على ض
نه وواقعه  ه العق م ح م ج  ف ال ي ال إلى ال اج ال  ال

ٍ ل انٍ مع اد ال فى م ة الاق ائ ة ال الاب ل ح م ةٍ، و ولةٍ مع
ادر في عام  ه  م١٩٦٣ال الأداء ال  ي  ن ال ه العق لقان ج ع  ي اخ ال

اج ال ن ال اف على القان فات إلى اتفاق الأ   .)٣٧٤(دون الال
                                                

لاو  .د (٣٧٣) ون: صالح جاد ال ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال ، دار ٢٠٠٨ة، القان
رة، ص  ة، الإس ي امعة ال  .٣٤٠ال

اشة محمد ع العال .د (٣٧٤) ، ص : ع اب جع ال  .١٤٣، ١١٦ال
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٤٢٧٣ 

الأداء د  ق ي ال الات ت ع ال ر على القاضي في  ع ث وأن ي  ول ق 
امات  ة الال اثل أه أن ت اج ال  ن ال ف ع القان ال في العق لل
ي الأداء ال  ة ت ان غ م إم ال وض أخ و قابلة، أو ق ي للقاضى فى ف ال
د  اته إلى وج عاق وملا وف ال ة إلا أنه ق تُ  عاق ة ال ا ه فى ال أو ال

ن آخ أوث ص ، قان الأداء ال ي  ان إقامة ال ن م ة م قان عاق ة ال ا ال لة 
ة  ا اد ال أساس لإس ن الأخ  عاد ت قان ة اس ح القاضى سل وه ما 

اد ة وإس عاق ن الأك صلة ال ة إلى القان ا ع )٣٧٥(ال ح ال اء على ذل فق م ، و
اص ال القا ولي ال ن ال ةفى القان ادة  ضى رخ ن  ١٥فى ال ها  ج ه  م

ة  ها قاع ن، وم ب القان ها  ص عل اد ال اع الإس ال ق ل إع ة تع للقاضى سل
ن ض  ا القان وف أن ه ا ل ت م ال الأداء ال  ي  ن ال اد لقان الإس

عا ت العلاقة ال ا ت اع، ب ل ال العلاقة م ا  ة الارت ن ق قان قاً  اً وث ا ارت
  .)٣٧٦(آخ

ا العق ه  الأداء ال فى ه ي  ف ال ة ال ول وض ال د الق ص عق و
عاق  ي ال ف الأج ض(ال ق الى،) ال لغ ال ق ال م ب ل ولة وال ل  مع ال و

ل الإقامة ال ن ال أو م الة ه قان ه ال اج ال فى ه ن ال ة ح القان عاد
ض ق ف ال   .)٣٧٧(لل

اً  ة  ون ث د ال مة العق ها فى مق انة جعل ة م م ول وض ال د الق ه عق ع  ا ت ل
ى بها، اد ال ول وتأث الاق ات ال اد ر الأخ  فى اق ف ع م ع ال فإنه ي

غاة ة ال ل إلى ال ص د وه ال ه العق قها على ه ة الأداء ال وت  ب
مة؛ ارة ال عاملات ال ار لل ق اف واس نى للأ ق أمان قان لة فى ت ام  ال لات

اف العلاقة  ني لأ ق الأمان القان ، وه ما  أك ح وال ض ال ار الأداء ال  م
                                                

ام صادق .د (٣٧٥) ان: ه ازع الق رة في : ت ق ة ال ض ل ال ل ء العامة وال اد دراسة مقارنة في ال
 ، ع ال رة، ص ١٩٩٣ال عارف، الإس أة ال  .٦١٢، ص ٢٠٦هام ، ٦٠١م، م

ام صادق .د (٣٧٦) ، ص : ه اب جع ال  .٢٢٦، هام ٦١٣ال
ل ذل (٣٧٧)   :راجع ح

، ص : ع ال سلامة أح .د جع ساب عى، م اص ال ولى ال ن ال   .٨٧، ٨٦القان
Marcellin Sabin: guide, solutions et applications, pratique contractuelle, lamy 
droit de l'informatique et des reseaux, edition lamy, paris, 2000, n.4320. 
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٤٢٧٤ 

، اج ال ن ال القان ه ال  ة عل ائ أو  ن ن إلى الق وأنه لا  ال
ا ة الأمارات ال ه الأمارات ن ن أن ه ؛  اح العق ي ت ة ال اخل ة أو ال رج

العق م  اً  ا ن الأك ارت ة القان ف اد  ا  الاع ، ون عة العق لف ح  وت
ة ق  ارج ار أن الإمارات ال ة على اع ل الأداء ال في الع ي  ل إقامة ال ح م

ا ى  ة أو ح ها حاس ع ن ج اج اللا ت ن ال ي القان ة ة ل ا  على ال
لٍ عامٍ، ة  اج ال على  العق ن ال ي القان ه في ت اد عل وه ما  الاس

نها جاءت على س ة  وا العق ي م ال ل الع ال ول على س ل ال
  .)٣٧٨(ال

  المطلب الثالث
  نظرية الأداء المميز وعقد القرض الدولى

ع ار ذات ال اً للأف ناً عاك ن ال قان ن قان لاقاً م  ة ح ان ات ال
ع وأنه  ار ت "رأ ال ٍ واع ٍ مع اة فى وس ر أن ال ه أن تق ل  أم م ال

قه  ا ت اف ق ارت ل أن الأ ا نق عل اة  اه ال افة م س على  ا ال ن ه قان
امه أك م ع لاح ة له أقل م وال ال ن  ة ال ق  ن دوله الأصل فة قان ع

ن ال ض ل"م قان ق ن م ال ل قان ع تف ازعات ، فق آث ال  ال
ض عق الق علقة    .)٣٧٩(ال

ئ ال  ه ه الأداء ال ف عل ع ال ض فى ال لغ الق ق م ض ب ُق ام ال فال
ض، وم ث  ، وأنه  فى عق الق ئ ا الأداء ال ل ه له فى م أك ت العق 

ض، لغ الق م م ق اً؛ فه  ض زم ُق ة،   ال ص ال ه أغل ال واه 
ض  ُق امات ال قارنة لال ال ض  ُق ة أداءات ال ي  الغ فى تق ا ن أنه ي ول

ام ال  د الال ق ق ال ض ب ُق ام ال عل م ال قلل م و الات و ل ال اً وفى  ئ دائ
ض ُق امات ال ة ال لقة)٣٨٠(شأن و ة ل م د  ، فالقاع د وخاصةً عق ل العق فى 

                                                
ام على صادق .د (٣٧٨) رة : ه ق ة ال ض ل ال ل اد العامة وال ، دراسة مقارنة فى ال ان ازع الق ت

 ، ع ال رة، ص ١٩٩٣فى ال عارف، الإس أة ال  .٥٨٩م، م
(379) Pillet: traite pratique de droit international privé, 1924, T.II, N.483.  
(380) Schnitzer: la loi applicable aux contrats, Rev.Crit, 1955, p.479.  
Kegel (G): les operations de banque en droit international privé allemande, 
annals de la faculte de droit de Clermont – ferrand, 1965, Fasc.1, p.185.  
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اص  ن ال اص القان ض مع أح أش م عق ق ولة تُ ة؛ فق ن ال ول وض ال الق
ض وت قان  ًق ام ال ئ ه ال ام ال أن الال ل  ر الق ع ح م ال ن م و

الة ه ال ض فى ه ًق   .ال
ف  ن م ال اع العق لقان ة إخ اه ف ا الات ار ه ع م أن ح ال ولق اق

ه  ه الف م ض وفى مق ُق ف ال اً وه ال اد ها ل تل  ،)٣٨١(Rolinالأق اق ول
 ُ ف ال ة ال ل اً م م ل فى أنه ل دائ قاداتٍ لاذعةٍ ت ض لان لاً وتع ض ق ق

ى، نه ال ع لقان ا  ال ة عل ل ي م ن أج عه لقان ن فى خ ول ق 
ل م الأول،  مات له أف ا وخ ا ي م ن الأج ا القان اع ه ة تق ق ان ل فى إم ت
اً فى عق  اد ف الأق اق ال ه ال ل الأح ض فى  ُق ن ال ا أنه ق لا  ك

ى  الة ال ض خاصةً فى ال ض قادر على الق ض فى حاجة إلى مق ق ها ال ن ف
ها على  ل ف ات و ال ل س ح على ش ى ت وض ال اك الق اله، وه ار أم اس

ه الف ع معها ت ه ى  ة م فى أك م دولة وهى ال ل ة الع اح ة م ال
ة اق   .)٣٨٢(وال

اه  ا الات ار ه ع الآخ م أن ا ذه ال اع عق ب ة إخ ى ف إلى ت
ض، ق ض ول ال ق ن م ال ض لقان نى فى ذل  الق ل ن ال وق وافقه القان

ادر عام  نى ال ل اص ال ولى ال ن ال اسعة م القان ادة ال م على ١٩٦٥ون فى ال
ة العق  ق وح ض و ُق ن م ال ة ت قان فاد ما أصاب ف ؛ ح إنه ي ذل

ق ع ع خاصةً ف ه فى ذات ال ات، ول ل س ح على ش ى ت وض ال ى الق
؛ ت بها العق مع دول أخ ى  أن ي ة ال وا الأساس افة ال اله ل فإذا  تف إه

ال  ل على رؤوس الأم عة ال الأجان لل جه إلى م ال ض  ق قام ال
اده م  ق ة وت الاتفاق على أن  ل الة لا ال ه ال ، ففى ه لاته ع ا فى دوله و

ر ت ق ج ما ي ضي ض على عق الق ق ن م ال   .)٣٨٣(ان
                                                

(381) Rolin Alberic: principles du droit international privé, Voll.III,Paris 
1897,p.371.  

ه د –  ار إل ش .م ن لعق: أح ع ال ع ام القان ، ص  ال جع ساب ولى، م ض ال الق
 .١، هام ١٧٣
ش .د (٣٨٢) ، ص : أح ع ال ع اب جع ال  .١٧٣ال
شأح ع ال .د (٣٨٣) ، ص :  ع اب جع ال  .١٧٤، ١٧٣ال
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اج ال م خلال  ن ال ي القان م على ت ة الأداء ال تق ان ن ا  ول
 ، ئ في العق ام ال ة للأداء أوالال ني والأه زن القان د ح ال تف معاملة العق
ه  ل عق على ح ه في  ن ال  لف القان ها أن  عي ع ن م ال

ة والفقهاء لها ن ي م ال القان ابها تأي الع اد  ؛واج اع الإس ا أثاره ت ق اً ل ن
ها  ة، وم ول عاملات ال اج ال على ال ن ال ي القان ات في ت الأخ م صع

ام، لاس ل الإب ، وال ق م ف ل ال ، أو في حال م ام ب غائ ا إذا ما ت الإب
اد  س الاق ال أث  ف في أك م دولة لأنها ت ا ي ال اله ح ة إع ه صع ع

ة ول وض ال د الق ه، وعلى صع عق ني ال ت  اد  والقان س الاق اً لل ون
عامل معه  ه وت نى ال ت  الى  أن والقان ال ، و س ا ال أث به ث وت فإنها ت

ا أن ن على  ،  ل د الأخ اقى العق ةً ل عامل مغاي ال ة  ص ن لها خ
ن الأوث صلة  اد للقان ة الأداء ال والإس ة ت ن ول وض ال د الق صع عق

ف الأداء ال  ل ت ار أن م ة على اع ة العق ل ا الأداء، الع ي به ه م ال
ة ول ارة ال ار في العلاقات ال ق قعاته و الاس ي ت عاق ن لل   .وه ما 

الأداء ال م و   ي  ن ال اً ما  ة الأداء ال ه أنه غال ف  الأخ 
اج ال ن ال ح القان اس ت قي وال و م ال غ  ، ف ار ال  على ال

الأداء ال أو  ي  ارة لل أة ال ل ال ن م ارة وال عادةً ما  اته ال ل ع
اراً، اً اع ان ش ا ل  ام  م الإدارة  ا الأداء هي وق إب ي ه ة تق ن ل وت

ف الفعلي للأ م ال ق ولا يل اف لها في ذل ال ر الأ أتي في العق وت نه  داء 
ةحلةٍ لاحقةٍ م  اً لل الاً ت ب م ا ان ن ي ت  ، و ع ال ع ال ل فى خ ي

رصة ه ال د ه ل وج ائ في م ن ال رصة للقان ن ال  في ال ة القان ح ةً ل رعا
ي  ة وال ل الف فاص ال ام  ل الاه ي ق ت ارها ال ي ت في إ عاملات ال على ال

رصةتُ عادةً   اصة لل ائح ال   .ج الل
ازعات عق   ة الأداء ال على م ار ع ت ف ع الاع نا  واذا ما أخ

ولى، ض ال ة ت  الق ع ف ة س عاً لل ض وت ق ف ال ن ال س أن قان
ة العق ل اداً على تأث الع الأداء ال في العق اس م  ق ف ال  نه ال نه   ةقان

أ القائل أن  قاً لل ، وت ائ ق ال اد وال افة "ال الاق ي تُع لل د ال العق
ج أن ت ن ال نٍ واحٍ ه قان   .)٣٨٤("ع لقان

                                                
اشة محمد ع العال .د (٣٨٤) ، ص : ع جع ساب ة، م ول ة ال ات ال ل ن الع  .١٢٧–١٢٥قان
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اً   ة ون ات ال اد ة على الاق ول وض ال د الق رة عق ى  فإن الأم ل ق
رات ل  ال ع ال اق فى س ى  أن تُ ة الأداء ال ع ال الأخ ب

ة ول وض ال د الق ازعات عق اج ال على م ن ال ي القان ق  ت ض ت غ
ق  قعاته وت اف العلاقة وت نى لأ ق الأمان القان ها وه ت ة م ف والغا اله

م إل ا أن ن ه فإنه  ل مة، وعل ة ال ول ارة ال عاملات ال ار لل ق هالاس  ى ه
رات لها فى ال ى  أن ن   :وال

ني : أولاً  ق الأمان القان أك وه ما  ح وال ض ال ار الأداء ال ي  أن م
اف ولى لأ ض ال اج ال ؛عق الق ن ال القان ه ال    .لعل

اً  ض، فه :ثان ق ف ال ة  ال ول وض ال د الق ام عق اً ما ي إب ان لا  غال م
ن  اً ما  عةٍ، وه غال قةٍ م فةٍ عارضةٍ أو أنه ت  د  أنه ت ف  ي

؛ ف للعق ان ال ام م ف للال ء ال ه ع قع عل ض ه م  ق ف ال ئ  فال ال
ام العق  ى ت إب ه ال ف في نف دول اً ما ت ى غال ض وال ل دفعات الق وه ت

ها   .ف
اً  ةأن عق  :ثال ول وض ال صفه  د الق ض ب ق ف ال ل إقامة ال ن خاضعةً ل ت

، الأداء ال ي  وض  ال د الق ع له عق ني ال ت ام القان ة ال ا أن وح ك
ة ول ن الأك  ال ض القان ق ن ال عل م قان افه، وت ني لأ ق الأمان القان

اره  اع على اخ ، الأم ال  العق اً  ا   .دون أدنى شارت
عاً  ده :را و العق و ه ل ي ض ع ت ق ف ال ةً،  أن ال ن جاه ي عادةً ما ت وال

اف ها على الأع ة ع ف ائ قال ال د  والعادات وال ع م العق ا ال ص ه
ة ول ارة ال ات ال ل ح ع ة ،على م ول وض ال د الق فى  -مع الإشارة إلى أن عق

اقع ة ت -ال ه ون و ض ش ق ف ال ها ال د ف د إذعان ح  عق اً  ف غال
ف  ن على ال ة و ه ائل ال ها م ال ها وغ اع اد م ق ال ة و الفائ
ة أو  ة وال اد وعاته الاق ف م ماً فى ت ى ق لها وال ض إما ق ق ال

، و  ل ما س له ع  ها وتع اق ها دون م م ها ب ق رف ف ض ي ق الى فال ال
ض ه  ق ن ال ا ف قان ة، ل ال ة ال ة والق اد لة الاق ض فى ال ق على ال

ف الآخ فات إلى م ال ة الأك له م دون الال ا ف ال ن ال ي   .القان
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٤٢٧٨ 

افع ال ع  رات ي ه ال اره صاح الأداء  له اع ض  ق ن ال ت قان
ولىال في عق ض ال ة   الق ة ال ة أو ال ن الإرادة ال اب قان ع 

ا  ام العق م اف وع إب ماً سلفاً للأ ن معل ض  ق ن ال ن أن قان اف،  للا
ارة  عاملات ال ار لل ق ق الاس قعاته وت اف العلاقة وت ني لأ ق الأمان القان

مة ة ال ول   .ال
  المبحث الخامس

على موضوع عقد القرض  لاتجاهات الفقهية حول القانون الواجب التطبيقا
  الدولى فى حال غيبة الاختيار

ة  ات ال ورة أن  اتفا ة إلى ض ي ة ال ن اهات القان و الات اد م ي
ة اد ولة والأجان( الاق ولى) اتفاقات ال ض ال ا كاتفاقات الق قلٌ ب نٌ م ته قان
عه و ه و ي اد لقه الاتفاق نف يله، أو ال اف تع ة أح م الأ ل فى سل

ن  اد العامة للقان ، أو ال اف الاتفاق العق ول أ ة ب ال ة ال ن القان
ة ي ف بها فى الأم ال ع ه ال  وال اء أكان ه ولى، وذل س ن ال أو القان

ن ال قان  ٍ ٍ وث ا ة ذات ارت ن ف أو ل على صلة بهاالقان ح إن  ؛ولة ال
ن  قلالها ع أ قان ها واس م ت ل ة ت اد ة الاق اصة لاتفاقات ال عة ال ال

ف ولة ال ن ال ى وخاصة قان   .و
اج  ن ال ل القان ة ح عاص اهات ال ا ال للات ض فى ه ع ء ذل س وفى ض

ولى وف ال ض ال ةال على عق الق   : ال الآت
  المطلب الأول

  الإسناد للشروط العامة للجهة المقرضة -الاتجاه الاول
ضة  ق ولة ال ن ال ة قان ض م  ة ت اتفاق الق اره إلى ح ع أن و
لل م  ن م شأنها ال اءات  عة م الإج اذ م ولة إلى ات ه ال ى لا تع ه ح

ى م  اتها وال اماتها وتعه ف ال ة لل عاق ق ال ق ل على ال ال أث  شأنها ال
ض، ق اك  ال ن ال ن هى القان ضة ل ق هة ال عها ال ى ت و العامة ال وت ال

دة ف ة ال إرادته ال ها  يلها أو نق اف تع ز لأح الأ و لا  ، وهى ش   . للعق
م ب ال  ض ال ة فى اتفاق الق ه الف ق ه ُ اء و وق  ه ة لل ة ال س

م فى  ُ قى وال ة الأف ه  ٣ال ل ه على ١٩٧٥ي ادة الأولى م م وال ت ال فى ال
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و العامة "أنه  اردة فى ال ص ال افة ال ة على  ه الاتفا اف فى ه اف الأ ي
ارخ  ها مع ال ب ف عل ان ال ض وال ى الق ى ت على اتفاق م ٨/٤/١٩٧٤وال

ن  ها قان ار إل و العامة ال ص الاتفاق، وتع ال رجة فى ن ان م ا ل  ك
ة )٣٨٥(..."الاتفاق ة ال ة وه مة ال م ب ال ض ال ة الق ل اتفا ، و
ة  ول ة(ال مة فى ) الأم ُ ى ١٢/٦/١٩٨٠وال احة وال وعات ال ل م ن م ل

و العامة ) أ: "أنهفى مادتها الأولى على  ام ال افة أح ا الاتفاق  فا ه ل  ق
رخة  ة ال اله اصة  ة ال وض ال قة على اتفاقات ق ات ١٩٧٤مارس  ١٥ال م ب

ا الاتفاق ان واردة فى ه ا ل  ة والأث  ا الاتفاق ) ب .الفاعل م فى ه ا  أي
ا ن للأح  ، اق ال خلاف ذل ِ س ق و العامة وما ل  ال ة  دة ال ع م ال

ن وفى مق ة القان ا الاتفاق ق ة )٣٨٦(..."مة ه مة ب اله ض ال ة الق ل اتفا ، و
ع فى  اء وال ولى للإن ول وال ال ة العامة لل وع ٣/٧/١٩٨٠ال أن م م 

ى ن ج ال وال ها على أنه غاز خل ادة الأولى م ا" ال ل أ ة تق ه الاتفا ف ه
 ، ة ال اس ان ب ض وال ة الق قة على اتفا و العامة ال ص ال ع ن ج

ة ه الاتفا ان ق أُدرج فى ه ا ل  ة ونفاذ  ق ع  و وتُع ا... على أنها ت ل
ن الاتفاق   . )٣٨٧(..."العامة قان

ة عل ول وض ال د الق الى فإنه ي ال لاتفاقات عق ال ة و قلال ى أنها ذات اس
دة ج ة م ة وض ن اع قان ة ع أ ق امًا  ذات ئ ن ة تُ لا اف ال وأن إرادة الأ

ا وم يً اً ج ن هقان ف عل ن العق ال ًا ه قان
ولة مع  ؛)٣٨٨( مها ال ى ت فالاتفاقات ال

ةٍ لأن الأ  ولةٍ مع اخلى ل ن ال داً خاضعة للقان ن أجان لا تُع عق ع اف لا 
م ب  ولى لأنها ل تُ ن ال ها القان ات  ا أنها ل معاه ك،  ى م ن و لقان
ض  اف عق الق الى فأ ال ة، و ات دول ول وم ع أو ب ال ها ال ع ول  ال

                                                
د  (٣٨٥) ة، الع س ة ال  .٥٢٣م، ص ٣/٦/١٩٧٥، فى ٢٧ال
د  )(٣٨٦ ة، الع س ة ال  .٨٣٣م، ص ١٢/٦/١٩٨٠، فى ٢٤ال
د  (٣٨٧) ة، الع س ة ال  .٩٩٤م، ص ٣/٦/١٩٨٠، فى ٢٧ال
اس  )(٣٨٨ ف  ع ار خاصة ما  ة م أف ة الق ن ة الف ته ال جع ذل ما ن  autonomieوم

absolue  وض د الق عق اصة  اح والع وال ن ال ال م الق ا خلال العق ال ن ى سادت فى ف وال
ة  ول  .international loan contractsال
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ة  ان اً شاملاً مع إم ه ت قلاً ي علاق اً م ن اماً قان ة ن إرادته ال ن  يُ
اجهه م اس ولى ل ما  أن ي ن ال ة أو القان عاق ولة ال نى لل ام القان ال ه  عان

ات غ ف أو س ال ات فى ال   .صع
غ م وجاهة  قوعلى ال ض لل ة إلا أنها تع ه الف اتها  )٣٨٩(ه ل ب  وح

ل فى ى ت ارها وال مها وانه امل ه   : ع
ة ق أُس على أس -١ ه الف رةأن ه ة فى ال ها غا ة، ول ح  ؛ غ ص

ام اتفاق  ة فى إب ل املة وال ة ال ي معها ال عاق الأج ولة وال إنها أع لل
ن  ا على القان ه ث م اء  أن  ه دون ال لأ اع ف ه ب  نف

ى ن ال ولى أو القان  .ال
ا -٢ اً م ال أً مه ة ق أغفل م ه الف د، أن ه ى ت العق ن وال د العامة للقان

فة، وه أن  ه ال نى به ام قان ف له ن ناً إلا إذا اع ماً قان ن مل الاتفاق لا 
أنه وه ل  ع إلى الق اد " ما دعا ال ب اس ج اً للإدعاء ب لا  أن ن ت

ل، ف ال دٍ م ق ج نى م عٍ قان نى ل ام قان ئ كل اتفاق على ن  أن يُ
ا ال نى الاتفاق ذاتهه  .)٣٩٠("ع القان

ن  -٣ ولى ع قان ض ال عق الق عاد  ف الاب ه ة ت ات العق ا ان الاش أنه إذا 
ف ل ه  ولة ال ن ال ورة على أن قان ال ف فإنها لا ت  ولة ال ال

ولة ع أن ال ل  اف، وأن الق امات الأ ق وال ي حق امها اتفاقاً الأساس ل  إب
نى، ام قان قلال ع أ ن ام والاس ن له صفة الإل ي  عاق الأج ى  مع ال ع

ةٍ  ان أم مع ةٍ  اصٍ خاصةٍ  اثلة أنه  لأش ٍ  ال ى إلى ن ت
اته اً ب م هى الأخ اتفاقاً قائ لفةٍ أن تُ ةٍ م ةٍ داخل ن ن  قان قلاً ع أ قان وم

 .داخلى
ن  -٤ القان امه  ض وال ام اتفاق الق ة لإب ل ة وال اف فى ال او الأ أن ت

قلاً ع  اته وم اً ب نى قائ ام اتفاق قان ة لإب ن ة القان ل له ال اك له لا  ال
ف فى أ  ل  ح  د إلى م غ ذل س ل  ل، والق د م ق ج ن م أ قان

                                                
ق ال  (٣٨٩) ل ال ة راجعح ه الف   :جه له

Friedmann (W): the changing structure of international law, 1964, p.175,  

ش .د (٣٩٠) ، ص : أح ع ال ع جع ساب ولى، م ض ال نى لعق الق ام القان  .١٩٩ال
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داً الق اء أكان دولة أم ف اته دون اتفاق س اء الاتفاق القائ ب ة على إن ان رة والإم
ة  اوون فى ح ا انه م ال ه  ف ل ت ام العق أو م ل إب ه أو م ال إلى ج

ام الاتفاق، ل إب   .وه أمٌ غ مق
ا جعل اتفاقات   اتى للاتفاق حاول ن ال ة القان ل م ذل إلى أن م ف ون

ة اتفاق ول وض ال ول الق ة لل ة ال ن عاد ال القان اص واس اتى ال انها ال ات لها 
ات  عق له ال ع ذل  اف، و ارها الأ اع أخ  اد وق عانة  اف والاس الأ
ولة  فات ال ة على ت ن ة القان قا ة ال عا إما  صع ى ت لة وال ة لل ي ال

ة أو انات خاصة أج اجهة  ة  فى م لاتٍ أخ م لة  ه ال ال ه  ات
ل  ، ول ها ع الأخ ل أ م ى لا  ع ة وال اد ة الاق اتفاقات ال وخاصة 
ة  ا ة ع ح لات وعاج ه ال ل ه هلة ل اتى للاتفاق غ م ن ال ة القان فإن ف

اص الأجان  ض ال ق ق ال   حق
  المطلب الثانى

تطبيق المبادئ العامة للقانون المشتركة بين دول أطراف  -الاتجاه الثانى
العقد والمبادئ العامة للقانون المعترف بها من جانب الأمم المتمدينة 

  ومبادئ العدالة
ان  ة ب ق ن ال اد العامة للقان اد ب ال اه ال ا الات ه ه

اد العامة للقان ها ال افاً إل اف الاتفاق م ة أ ي ها الأم ال ت عل ق ى اس ن وال
ة  سع فى ف ورة ال عاص إلى ض ولى ال اداة الفقه ال ع م الة، وذل  اد الع وم

ةٍ  ولةٍ مع نى داخلى ل ام قان ي ن اد؛  لا تقف العلاقة ع ت عة  الإس أو ل
ا لاب م ر ا ، ون اج ال ن ال صفه القان ول ب ام م ال ة ب لعلاقة العق

لف  ه فى ض م ق عل ا ه م قارنة ل راسة ال ل م ال ى  نى أس قان
ٍ عامةٍ  اد ة م م ن ن ال القان اد العامة للقان ى فى ال ر الأس ا ال ، و ه

ة ي ف بها فى الأم ال ع   .)٣٩١(وال
                                                

لها راجع د (٣٩١) ل ن وم اد العامة للقان ل ال ن ا: محمد حاف غان. ح اد القان ولى العام، م ل
ة،  ال عة ال ها، د ٧٤م، ص ١٩٧٢ال ع راً : مف شهاب. وما  صفها م ن ب اد العامة للقان ال

ون،  ال والع ل ال ولى، ال ن ال ة للقان لة ال ال ر  ولى،  م ن ال م، ص ١٩٦٧للقان
ها ١٠ ع   .وما 
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ه ف  اً ي م حلاً وس ق اه  ا الات الى فه ال ة ال  و ال أس ول ال ة ال ب ر
م  ة و ع ة لل ام ة ال ام ول ال ار تعاملها مع ال فا على اس ضة فى ال ُق ال
رات  ام ال فها م  ة وخ ام ول ال ه ال ة له اخل ة ال ن ع لل القان ها ال رغ

أم  ء إلى ال ة والل ات الع ة والانقلا اك ة الاش ادرةال ى  وال ل ه ال أث ل
م  ارة ع ة وال ال ل الأوسا ال ل تف ة، ل الها الأج ها ورؤوس أم ال على م
اد العامة  ام إلى ال ا الاح ة واش اخل ة ال ن مها لل القان ى ت د ال اع العق إخ

ي ة فى العال ال ائ ن ال   . للقان
ي م اتفاقات  ل الع أت ل ة وق ل م ب ه ض ال اتفاق الق لفة  ض ال الق

ة عام  ة الع اد ة الاق ى لل وق ال اة ال وال ادة ١٩٧٤ق م فى ال
ه ادسة م اعات )٣٩٢(ال ة وال ة ال للأس م ب ش ض ال ، واتفاق الق

اء الاق ى للإن وق أب  ة وص او ادة ١٩٧٥اد عام ال ، )٣٩٣(هم ٤٢م فى ال
د لل ع وق ال ة وال ي ة ال ال م ب ه ض ال م ١٩٧٦ة عام واتفاق الق

ادة  ه ٤٩فى ال ى )٣٩٤(م وق أب  اة ال وص ة ق م ب ه ض ال ، واتفاق الق

                                                                                                                  
اً  لاً أ   : وراجع تف

Fatouros: government gurarantees to foreign investors, 1962, pp.283 et seq. 
Bourquin: arbitration and economic developments, Agreements, 15 Bus. Law. 
Rev 1960,. pp.860 et seq.  

ادسة م الاتفاق على أنه  (٣٩٢) ادة ال ة فى "ح ن ال اد العامة ال ة ال ال ت ه
ا ان ال ة ت الق اد ال ه ال د ه م وج ، وفى حالة ع ض ودولة ال ق رة فى أراضى ال

الة اد الع ن وم اد العامة للقان ة ال ال د  –"ه ة، الع س ة ال ر، فى  ٢٧راجع ال م
 .٦م، ص ٦/٧/١٩٧٤

ادة  (٣٩٣) اد "م الاتفاق على أنه  ٤٢ح ن ال ة ال ال ة فى ت ه العامة ال
الة اد الع ن وم اد العامة للقان ى، وال ض ومارة أب  ق ارة فى دولة ال ان ال راجع  - "الق

د  ة، الع س ة ال  .٢١٦م، ص ٣/٤/١٩٧٥، فى ١٤ال
ادة  (٣٩٤) اد "...م الاتفاق على أنه  ٤٩ح ن ال ة ال ب ال م ه ف تق س

وفة فى  ع الةال اد الع ة ول د ع ة ال ة الع ل ال ارة  ائح ال ض وفى الل ق ة لل ال ان ال  -"الق
د  ة، الع س ة ال  .٢٣، ص ٢٩/٤/١٩٧٦، فى ١٨راجع ال
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ى  اد الع اء الاق ه١٩٧٨عام للإن ادسة م ادة ال ض )٣٩٥(م فى ال ، واتفاق الق
مة ا م ب ال وق الال ة وص هل عة م ا ادة ال ى فى ال ه ، )٣٩٦(ق الع وغ

وض الأخ    .)٣٩٧(م اتفاقات الق
اد  فى  ه ال ض له اع اتفاق الق ار إخ عل وراء اخ ولعل ال ال

ع العق ض عة م ل  ، و اته لاف ج ض واخ اف عق الق ة لأ فة الأج  ؛ال
عاً م ال ق ن اف،لأنها ت لاء الأ قى فى اواة ب ه ف ال  ول  اله

ة فى ول  ال ه ال فى ق ت اء تع ي ض أ إج ض الأج ُق ة لل ة الآم ا ف ال ت
ة عاق قه ال اث على حق ن م شأنه ال دة  ف إرادتها ال ل  ق ضة فى ال ُق  ؛ال

ه ض أ إج  م نف ض م حقه أن ي ق ف ال يل فال ف إلى تع فى يه اء تع
ارسة  الاتفاق، اثلة ح م وف ال ل ال ن لها فى  ضة  ق ولة ال ا أن ال ك

ول  ة فى ال ة ال ن اد القان رة ال غ م قلة ون ة، ول على ال ها ال سل
اف الاتفاق؛ اً م  أ ل فائ ن فى الغال إلى دول ت ن الأجان ي ض ق فال

ال،رؤو  اض  س الأم ال لأغ ؤوس الأم اجة ل ضة فى أم ال ق ول ال ن ال ا ت ب
ة، ض  ال ة على اتفاقات الق اي ة م ن اد قان د إلى ت م قها س فإن ت

ةال اح ولة ال ة فى ال اف   . )٣٩٨(لفة ال
                                                

ادسة م الاتفاق على أنه  (٣٩٥) ادة ال ة "ح ن ال اد العامة ال ة ال ال تُ ه
ة  ول الع ان ال الةب ق اد الع ة وم ول عاملات ال ة فى ال ائ اف ال ة  - "والأع راجع ال

د  ة، الع س  .٧٧٤م، ص ٦/٧/١٩٧٨، فى ٢٧ال
عة م الاتفاق على أنه  (٣٩٦) ا ادة ال ة ب "ح ن ال اد العامة ال ة ال ال تُ ه

عاملات ال ة فى ال ائ اف ال ة والأع ول الع ان ال الةق اد الع ة وم ة،  - "ول س ة ال راجع ال
د   .م٢٢/٣/١٩٧٩، فى ١٢الع
ة ب  (٣٩٧) ة ال ن اد القان اه ن ت ال ى ت الات وض الأخ ال وم اتفاقات الق

ة أس  م ب ش ض ال الة اتفاق الق اد الع ن وم اد العامة للقان ها ال افاً إل اف العق م أ
اعى فى  اد والاج اء الاق ى للإن وق الع ادة ١٣/١١/١٩٧٥ه وال ه،  ٦/٤م فى ال م

ة فى  ة الع اد ة الاق ى لل وق ال ول وال ة لل ة ال س ض ب ال ل اتفاق الق و
 .م٣/٤/١٩٧٥

ر الق  (٣٩٨) اذنا ال ل رسالة أس ف ال   : راجع 
El – Kocheri: la notion de contrat international, op.cit,p.606. 
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٤٢٨٤ 

ض إلى ال ع ات الق اف اتفا ع أ ى ت ة الأخ ال ئ اب ال لى وم الأس
ص  ي ن ة ت ن صع اد العامة للقان اف أو ال ة ب الأ اد ال ال

الاتالقان ع ال ة ال فى  الات ن واج ص فى ال ه ال د ه م وج ، وع
ولة  نى لل ام القان ال الات  ة ال ي فى غال ض الأج ق ، إضافةً إلى جهل ال الأخ

ول ام ال ف م  ة، وال عاق ة ال اخل ها ال ان يل ق ادة وتع اتها فى ال ارسة سل ة 
ة عاق اماته ال ث فى ال ر و ه ال   .لٍ  

ز  اف العق فإنه  ان دول أ ة ب ق ة ال ن اد القان اب ال وفى حال 
ة وتُع ا فة اح ن  اد العامة للقان ال ة  ول وض ال ات الق عانة اتفا ناً  اس قان

ع الفقه إلى أن  اح  غ م إ الة، وذل على ال ه ال اً واج ال فى ه اع م
اً، اً قائ ن اماً قان ل ن ن لا تُ اد العامة للقان ح م وجهة  ال وأنه م غ ال

ه الإشارة إلى ت ة على  ن ي ف بها فى الأم ال ع ن ال اد العامة للقان ال
د  ولة؛عق قه أو الإحالة  ال اً  ت ن اماً قان ناً ولا ن اد ل قان ه ال لأن ه

ه ة فى ال )٣٩٩(إل ائ ن ال اد العامة للقان ه أن ال ع الآخ م ، و ال
ن ع  اد القان ان ام عل فى الإم اً ت ن اماً قان ارها ن اع لفة  ة ال ة ال ن القان

دة وم لفة م العالخ م اء م ةٍ فى أج ن لفةٍ قان ٍ وفل ف ل )٤٠٠(دة  ، وح
اؤل  ُ ال اماً أنه م غ ال ة ت ل وجهة ن مغاي ها ي ف فقهى  ع

ولى ى أو ال ن ال القان اصة  ن هى تل ال اد العامة للقان ان ال ا إذا  ذل  ؛ع
ى اد أنها ت ه ال عة ه ها  أنه م  ة، ول ن اع ال القان ٍ م أن عٍ مع إلى ن

ع ال ة ل ال اتهعامة  قلاً ب اماُ م ل ن   .)٤٠١(ول وتُ
د ال  م وج ا ال ع ن على ه اد العامة للقان ول  ل ال

اف على القان  م اتفاق الأ اع أو ع اج ال على ال ن ال د للقان نى ال ن القان
هى  ، وق ان اف العق ة ب دول أ ة ال ن اد القان اب ال ، و اعه اك ل ال
ادقة  ة ال أ ال اف إلى تأس اتفاقه على م د إشارة الأ ع إلى أن م ال

                                                
(399) Mann (F.A): the proper law of contracts concludes by international 
persons, B.Y.B.I.L, 1959, PP.44-45. 
(400) Hudson(M.O): the permanent court of international justice (1920–1942), 
p.612. 
(401) Cheng: general principles of law as applied by international courts and 
tribunals, 1953. 
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اثل  الة أو أ تع آخ م اد الع اواة أو م ة وال أ ح ال ة أو م وح ال
ةً فى ا ه واض اد العامةعل ن اهه إلى ت ال ارها  ت اع ن ول  للقان

ةٍ  فةٍ أساس اً ول  ا اً واح اً وثان اع ناً م   .)٤٠٢(قان
ث  ولوق  ن ال ة فى قان اس اع ال اثل ب الق اد العامة ال ف وال ة ال

ن  ع)٤٠٣(للقان لها أو  اد  ه ال ى ق ي ه ن ال ا أن القان وذل  ها،، 
ها ل العق إل ما  اشٍ ع ة  ؛ٍ م ول وض ال ي م اتفاقات الق فق ت الع

د  م وج اف، وفى حال ع ول الأ ة ب ال ن ال اد القان ل إلى م صاً تُ ن
ة، و تف  ي ة فى الأم ال ائ ن اال اد العامة للقان اد ت ال ه ال ل ه م

ا ال ض ه اد فى اتفاق الق ه ال ة إدماج له ا ى على أنه   العق ال
ى ال   ن ال قاً للقان ا الاتفاق  أ م ه ءاً لا ي ٍ ج الأصلى، وتع ح
ولى على  ن ال ادر القان راً م م صفها م اد ب ه ال ا  ت ه  ، العق

ولة وال م ب ال ي، الاتفاق ال ولى  الأج ن ال د فى القان وذل إلى ال ال
ا الأخ واج ال ن ه ما    .ع

قها ن لا  ت اد العامة للقان له إلى أن ال ل م ذل  قلةٍ  ن رةٍ م
قةٍ  ة  ول وض ال ا أنها لا ت على اتفاقات الق ولى،  اخلى أو ال ن ال ع القان

لقةٍ ووا اق،م ن  سعةٍ ال دة فى القان و ال ه ووفقاً لل ءٍ م ها ت  ول
ولى ال  العق ن ال اخلى أو القان   .ال

                                                
ى  (٤٠٢) ة ت أب  ق ا  ا ي م الق ن فى الع اد العامة للقان اك ال ال ق م وق 

ى( ودة وحاك أب  ول ال ة ال ة ت ة ت ق ١٩٥١عام ) ش ول (م، وق ة ال ش
ة ال ودة وحاك قال ة ال ة ت أرام ١٩٥١عام ) ول ة(م، وق د ع ة أرام وال ) ش

ة ت سف ١٩٥٨عام  ة(م، وق ان ة الإي ق ال ة ال س ة سف وم ه د - )ش ار إل أح  .م
ش ، ص : ع ال ع جع ساب ولى، م ض ال نى لعق الق ام القان  .١، هام ٢٣٩ال

ا (٤٠٣) ةوم اع أن ١٩٦٣عام   Sapphireل ذل ق د فى ال ف ر ال ال ع أن ق م ح إنه 
ن  اد العامة للقان أي رئ م ال ه على م انى غ قابل لل أس ح ن الإي ا : القان أوله

اماته اع ال فاء  فى العق فى ال أ إخفاق أح  ا م ه ه، وثان عاق ع تعاق أ ال اءٌ على العق م
ار، وق أق  قه م اض ا ل ق ع ع ال ت له ال فى ال اماته وُ ف الآخ م ال عفى ال

انى ن الإي ا فى القان ف به أي مُع ي ال ه د –ال أن ه ار إل شأح .م : ع ال ع
، ص  جع ساب ولى، م ض ال نى لعق الق ام القان  .٧، هام ٢٤١ال
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  المطلب الثالث
على منازعات عقود يق القواعد ذات التطبيق الضرورى مدى إمكانية تطب

  القروض الدولية
ة تق اع ماد د ق ورة وج اجة ماسة إلى ض اع لق أص ال اش لل ل ال م ال

رها  ة ت م اد اع ال ه الق ، وه ان ازع ب الق اً دون ت اً أج ال ع
ة  ول ات ال ى أو الاتفا اء ال ام الق ى أو أح ف ال ة أو الع عات ال م ال

ر  ح أن ال ولى، ول ار ال اك ال ال ام م ة أو أح ول اف ال اسات أو الأع
اع  ض للق ع اص على ال ولى ال ن ال ال القان ها فى م جه ت أت ت ة ب ي ال
ع الفقه  ا سعى  ، ب ان ازع الق لة ت اش ل ل ال ى ت ال ة ال ن القان
ازن ب ح الإرادة فى  عاً م ال ل  ن ل ل ص ق لل اً إلى ال اً رو ي رو ال

ن ال ار القان ى ت اخ ة ال ص الآم ل لل ام ال ة والاح اج ال م ناح
، وت ة أخ اس العق م ناح ف  ة ع ل فى ف ا ال اع ذات ال "ل ه الق

ور    .Régles d'application nécessaire "ال
ه ت ه ه ور  ولق  اع ذات ال ال ة الق  Régles d'application ف

nécessaire  ًا ي ت ح ٍ وازده ع اً م أمٍ  اص ق ولى ال ن ال ال القان في م
عات، اعى لل اد والاج ر الاق ة لل ها  ن أن أه ل  ا الق الى لا  ال و

ن  ح القان ام على م انة ورون الاه ع ب ال م ت اً، بل م الق ي ت ح ه ق 
اص ولى ال  .ال

اني أوضحولق  ه الأل ز الف ى " وأب ه الف" Savignyساف ه ه ع  ة م ما ت
له  ةٍ في ق انةٍ وأه قلةٍ، "م لفةٍ م ولٍ م ة ما على صلةٍ ب ن ة قان ل في را أنه للف

ل  ة م ن ة القان ا ه ال ى إل لى ال ت ن ال ع على القاضي أن  القان ي
ق ب ما ف اع، دون أن  ن ه ق ال ا القان ان ه ةإذا  ن دولة أج ه أم قان ن دول ، "ان

ازع  ال ت ها في م اع وأه ورة ت تل الق ه إلى ض وذل في إشارةٍ م
ان   .)٤٠٤(الق

                                                
اص،  : أح ع ال سلامة. د) ٤٠٤( ولي ال ن ال ور في القان اع ذات ال ال الق

ل  ولي، ال ن ال ة للقان ة ال ر ع ال ي ت ولي ال ن ال ة للقان لة ال ر في ال م
ن،   .١، ب ١٣٣م، ص ١٩٨٤الأرع
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لفة فى  اة ال ان ال ةً تع ج ا ةً اج اه فةٍ عامةٍ  ن  ان القان ا  وأنه ل
ح اس معها، أص ها و اي ع  خل  ال ن مع ال ا القان لاءم ه ور أن ي م ال

جه  اد والعق ال ن الاق ة القان ف ة  ي ار ج ه أف ولة، وأن ت اد لل الاق
اده  اد وام ال الاق هى على ال ج ولة ال خل ال ق ت وض ول  ف والعق ال

ع  اً ل خل ت أن ي ماً  ع مل ا ال ، و الاتٍ أخ ي ل ة ال فة الآم ال ه  اع ق
ة ا ة والاج اد اة الاق الات ال ها، وذل في م الف ز م   .لا 

ن  ها حالة القان ه ف ي ت ة ال اص ه الأرض ال ولي ال ن ال ان القان ا  ول
خل  ان لاب م ت ة،  ول اصة ال اة ال ه ال ه ي ال ت ر ال ة لل اخلي، ون ال

ا ولة ل اد ال جه الاق ان ذات ال ه الق ج ة ت اكل ن ر م م جهة ما ي
ي أو  ى ت على ع أج اصة ال ة ال ول ال العلاقات ال اعى فى م والاج
اد فى  اع الإس قل لق هج ال خل ع الأث على ال ا ال ان له ة، وق  صفة دول

، وذل ب ان ولى للق ازع ال ى م حل ال ل والأم"ا  اع ال وفة " ق ع وال
اس في م اص  ولي ال ن ال ورة الال"ال القان رة أو ض اع الف   ". ق

اش اع ذات ال ال قل لق ع ال ه ال  Loi application( و
immediate()ل  )٤٠٥ ن ال قان ها  ل ت ف ى أنها عل )Loi du police(وال 

اع اال" ضع ت لهاق ولة ب فل ال ي ت ع  )٤٠٦("ل اك  ن ه وال وفقاً له ت
ة لا  اع أم ضع ق ها ب لى ت ادي ت يال عاق ل ال ها م ق الف ، )٤٠٧(ز م

د ق ل ال دت الآراء ح ا تع ع ب ور وت اع ال ال ا  )٤٠٨(ق ول 

                                                
(405) Delphine Archer: Impérativité et ordre public en droit communautaire et 
droit international privé des contrats (Etudes de conflis de lois), Thèse du 
doctorat, Tome I, Université de Crgy-Pontoise, 2006, P. 350.  
(406) Sandrine Clavel: Droit international privé,, troisime édition, Dalloz, 
Paris, 2012, P. 96.  
(407) Rapport de la cour de cassation relatif à l'ordre public international, 2015. 
In: www.legavox.fr (Consulté à 12/4/2015), P. 1.  

د بها (٤٠٨) ق ل ال لف ح اي الآراء واخ فاً : ح ت ور تع اع ال ال ف الأول ق فع
ع ب الغا ه على ال ، اع  اع ه الق عة ه ها و ع م وراء تق غاه ال ف ال اب ة واله

أنها  فها  اعى "فع اسى والاج ة ال ال ا ورة م أجل ح اعاتها ض ن م ى ت ان ال الق
ة ال ار ال لها في ف ل ال ولة و اد لل ائل م "والاق أ لأنه لا  ا ال ق ه ، ول اُن
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اسى ور  اعى وال ان الاج ال اع  ه الق فه لها على تعل ه اً واع فى تع ي م ج ق ائه؛ فه ل 

ل ال  انى فق ف ا ال ولة القاضى، أما ال ى ل ع ال ة ال ا افها ح ه ولة واس اد لل والاق
ا افها ب نها وأه ور و م اع ذات ال ال اق ت الق ج م خلاله ب ن  واح ل

أنها  اع  ه الق د له ع م ور على "ب قها ال ض ت ف ع آم  ا ي ت  ة ال اخل اع ال الق
اء  عى لإدراكها، س ي ت اف ال نها والأه ه م ل انها ال ي اق س اً فى ن خل عق ي ت اك ال ال

ع داخلي  أم ات ا اك ذات  ه ال ل  أكان ه ت ت ا ال ة، فهي على ه ول فة ال ال
ان ازع الق اع ت ه دون حاجة إلى ق ى إل نى ال ت ام القان ولى لل اص ال ا "الاخ ل ه ، ول 

ل قاضٍ وجهة ن  وف أن ل ع د، ف ال و وغ م ارٍ ل ذا ج ه  اً؛ لأخ ق أ أ م ال ال
ة خاصة  فة وثقافة ورؤ ه أنه ق ي ومع ت عل ا ق ي اة، م انه م الق اقى أق لف ع  ه ت

ة، فى ح ي قاضٍ آخ  ألة مع ة أو م اف فى ق ة م لة العقلان ار ال اة أن م قاض م الق
ة  ه لا  ة ال اع عل لة العقلان ار ال ا جعل م ة ذاتها، م ألة أو الق ه وذل في ال اف م ت ع

أنها له،  فها  ة "وع ن ع العلاقات القان قها على ج غي ت ي ي ي وال ع ال عها ال ي  اع ال الق
اج ال ال  ن ال غ ال ع القان ي، وذل  ني ال ام القان لة ما مع ال ت  ي ت ال

ة ازع ال ة ال ه قاع فه م"ت إل ل تع أ ل ا ال ق ه اع ، ول اُن د وال للق ار ال  ال
ب  ق ة للقاضي، و ي ة تق مه سل اع م ع ه الق د ه ي وج ور وجعل أم ت ذات ال ال

اذ  ع ال وضعه الأس ع م ال ا ال رة "أنها  Mayerه قها  ض ت ى ُف اع ال تل الق
د  إقل م ة  ت قائع ال ل ال لقة على  اء م اش أو ب اف ال ار الأ ف ال ع  اخ

اها و  ة ب م د را ال إلى وج اع ت  ه الق ة، فه ض اد م ة إس ي م قاع على ت
قها ى ت ت ة ال اق اص ال أنها "الع ع تقل لها  ع فق جاء ب ا ج "، أما ال ي  اع ال تل الق

ى ق ال ة العامة أو  ال فا على ال افع ال ه ب ارة في دول ام ال ه لها على الأح في سِّه وتق
ة  ا ات الاج ا ا والاض ى م ال عه ال ة م ا ولة وح ه ال اعى في ه لام الإج ال

اع ه الق م تق ه ة ع ث ن ى  أن ت ة وال اس ة وال اد أ  ، ول أُخ على"والاق ا ال ه
قل  اره ال وج ع م ه ال ف ع ب لى ال ل حالة ت اضه في  ار غائي تقل واف اده على م اع
اع  ع الق ه في ج ، وه ما لا ن ور اع ذات ال ال ي الق ان م أجل ت اد ل الق ع وال

ٍ جامعٍ  ضع تع ام ب ا اخ ال ، ب ور ور  ذات ال ال اع ذات ال ال مانعٍ للق
أنها  ور  اع ذات ال ال فاً للق ع تع قة ل ا ي أوردتها الآراء ال فات ال ع ل ال ه  عان  اس

ق " ف ت ولة به خل ال ي ق تلازم ت اد وال ع اره ال ه لها ع م ع في س ج ال ي خ اع ال الق
ور  ة وال الح ال ة ال ا ي وح ف ال ال اعة وال ة لل ا ة والاج اد ة والاق

ن  اف القان ة وأه اسة ال ه ال ار ما ت امها إه م اح ت على ع ي ي ان، وال اً  ة أ ا ال
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مة م ال ل إلى ح ف ون ةأن ن اب اع أولها :قائ ال ه الق دة داخل  أن ه ج م
ن العام أو  ائها إلى القان فها أو ان غ ال ع ت ة  ة ال ن ات القان ال

اص،  ن ال هاالقان قها ه  ثان اع وت ه الق ف الأساسي م وراء تق ه أن اله
ائ ة ال ا ة والاج اد ة للأس الاق ا ق ال هاة فى دولة القاضى، ت ه  ثال أن ه

رتها،  ى أص ولة ال ج على إقل ال ل م ي ة ال فهى ت على  اع إقل الق
 ، ا الإقل قها خارج ه اق ت ن ن عهاولا  أن  اع  را ه الق ال ت ه أن م

قائع ال ي ال ي فق ع  ت ازعات ذات الع الأج اً ل ال ا ن م ى ت
ها ة، وخام ان الأج قها دون أن ت حالات ت الق اق ت اع  ل أن ت الق

ها  ي ت ان في العلاقة ال ازع الق ألة ت عاد م د إلى اس ف ي ورة ال س ض
رها قان ق ى  اد ال ة الإس ة ت على قاع اع أول ه الق ها، أ أن له ن أو ت عل

اق ت  لة لل م ن ة وس ا ه ال ن به اع، أ أنها  أن ت القاضى ل ال
اع له ال ار ح ولى ال اج ال على العق ال ي ال ن الأج اً ، )٤٠٩(القان ع  وأخ ت

قها فى حالة  ام القاضى ب ي ت م ال ة وال ام ة والإل ي الأه ف اع  ه الق ه

                                                                                                                  
ها  ع ان  اً  انها أ ال س خل في م ي ت وا ال افة ال ة ال على  اص، فهي واج ولي ال ال

ة أم ذ ع دولىو ا ن ق "ات  قة  ا فات الآراء ال ل تع فه  عه فى تع أ  ا ال قة أن ه ، وال
اً فى  ي م ج ق ، ول  اع ه الق ف ه ار الغائى وه اده على ال صاً اع ها وخ اً ب ع ع أ ج

ها فهى وا ع ها و ف ار ل اع دون اع ه الق ام له اره صفة الإل فه س إق اء تع ة ال س ج
ع دولى ا ة أم ذات  لاً ان د –أكان و فات تف ع ه ال ل ه ل  ام صادق.ح ن : ه القان

، ص  جع ساب ة، م ول ارة ال د ال اج ال على عق اع : أح ع ال سلامة. ، د٦٣٤ال الق
، ص  جع ساب اص، م ولي ال ن ال ور في القان ع ال  .د. ٣٦ب  ،١٧ذات ال ال

شي ولي،: ع الله سع الق ار ال ال ال ال ور في م اع ذات ال ال راة،  الق رسالة د
ف وفا محمد. د،  ٣٧، ٣٥،، ٣٠، ٢٩م، ص  ٢٠١٠عام  عة : أش قادم، ال ال ال ان في م ازع الق ت

ة، ص ٢٠٠٦الأولى،  ة، القاه ة الع ه ل ان٢٤٢م، دار ال   : ، و
Pierre Mayer: droit international privé, 5 edition,paris,1994 

ة ) ٤٠٩( ة روما ل ة ١٩٨٠وق جعل اتفا عاق امات ال اج ال على الال ن ال القان اصة  م ال
ادة  ؛ ح ن على أنه  ٧/٢فى ال ة ال ور أول اع ذات ال ال ها للق ا"م م أح

وضة، وذل  ع الة ال ة ال قة آم ى ت  اع بل القاضى ال ل دون ت ق ة لا ت ال ة ال الاتفا
اج ال على العق ن ال ان القان اً   ."أ



  مجلة علمية محكمة )             مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٢٩٠ 

انها دون ما إذا  اق س ه داخلاً فى ن وض عل ع اع ال ان ال قها و و ت ت ش اف ت
ه  ه أو صف ع اع أو  ا ال ع ه ة(ال ل ان أم و ة  ن لها )دول ل ت ، و

اد  اع الإس قه ق ي ال أشارت إلي ت ن الأج ام القان ة ال على أح أول
ل أمامه في ه ة، ولا س ا ال ال وت اك ات ان ه لها خاصة إذا  الة إلا تفع ه ال

اع ل ال ن القاضي والعق م قان ب قان    .)٤١٠(وث
الح  ق ال ل ت ور ح اع ي ه الق ئ له ف ال أن اله ل  نا م ق ولق أش
ة، وق لا  ا ة أو اج اد ة أو اق اس ان س اء  ولة القاضى س ورة ل ة وال ال

ة ق  ا ولة القاضى، بل ق ت ل الح العامة فق ل اع على ال ه الق ف ه ه
ة ال  ن واج ع ل اع ق شُ ه الق ت على ذل أن ه ة خاصة، و د الح ف م
ن م  ة،  داً دول م عق ة وأب ن ولة ودخل في علاقات قان ت ال ى وج م

ه العق اع على ه ور ت تل الق اء على ذل ال ها، و فاً ف ن  ي ت د ال
فاً  ول  ه ال ن ه ي ت ة ال ول وض ال د الق قها على عق ر ت اع م ه الق ت ه

ها  .)٤١١(ف
                                                

ولى : أح ع ال سلامة. راجع فى ذل د) ٤١٠( ن ال اع القان ور وق اع ذات ال ال الق
، ص  جع ساب اص، م ها، د ٢٦ال ع ت. وما  اق د محمد  ن : م ار قان ي فى اخ عاق ة ال ح

، ص  جع ساب ، م ة وال ولى ب ال  .١٧٤العق ال
اع ذات  )٤١١( م ب الق ى، فه غ مل اء أن ال على خلاف القاضى ال الإ يٌ  وج

ى م ي ن و لاكه لقان م ام ور لع اع ال ال اع الق إت ماً  ن مل ه و ى إل
ن  اب ال لقان م ان ه، فع وضة عل ع ازعات ال أن ال الها  ه وع اد  اع الإس ة أو ق ض ال
ة  ال ة  ه وأج ة عل ان غ ل الق عل م  اع  فاً فى ال ولة  ه ال ان ه ى ول  ة ح دولة مع

ة والقابل اء له ولها نف ال ق الفقه والق اف، ول اس ه فى ذل س إرادة الأ ق ة لل لا 
ف أ فى بل  ، ول فى بل ال ور أمام ال اع ذات ال ال ائ ت الق على أنه م ال

ل ال   ف فى العق م ولة ال ن ال ، أو قان ي ه م ال ل ال  ، أو ال ف العق أن ت
ل ال وأن  العلاقة م قة  ور على صلة وث اع ذات ال ال ن ال ي الق ن القان
اع  ه الق ة ال له اف ب ه فاجأ الأ اف  لا  قعات الأ ل ت قها فى م ن ت

ار ن ال ئى للقان عاد ال ت على ذل الاس ى ول ت ا ال –ح . د: ص راجعلل فى ه
اشة محمد ع العال، د ال. ع فى ال عة : م ة، ال اخل ة وال ول اصة ال ال فى العلاقات ال

ها ٢٩٢م، ص ١٩٩٨الأولى،  ع  .ما 
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ي  ة ال ة ال اد د الاق ولى ذاته س أنه عق م العق ض ال ال لعق الق و
ح ول م ش ة ال ا عاش وح ات على الان اد اع الاق وه ما دفع دول  الإفلاس، ت

ة  ق ت ة فى ت ام ها ال د ل رغ ه العق ل ه ام م ولة لإب ال الى اله العال ال
ار ة م خ الانه م اتها الق اد ة اق ا عة إلى جان ح ة س اد  .اق

ة اتها ال اد ها على اق اف ول فى م ع ال ه وق ات اي اسة  وح ي "س ال
د " يعال ة على العق ه الآم اع ق ى فق  نها ال م ب قان اها تق ق ى  وال

ها  ض م ة الغ اد اب اق ى لأس ع ال ة، ف أن ال ه ة ال اد ارة والاق ال
ة على أخ  ا ه و ال اد في دول ا الاق ة ال ان لفاعل ة وال ا ض ال ف

أث على  الات ال ال م م اض ق ي على م ال الاق اد وه م ا الاق ال
ه  اص ه اق اخ د ن ى فق و ن ال ها في القان ص عل اع ال ت الق
ها، وجعل  فاً ف ولة  ن ال ى ت اض ال ات الاق ل انى وحالاتها وهى ع اع ال الق

م م أجل ت الة ه ت آم ومل ه ال اع فى ه ه الق اق ت ت ه ع ن س
م ق اض على ال ال ات الاق ل ة م ع ل ل ع ى على  ن ال خل  القان ى ت ال

ادتها ولة وس انة ال ة وم اد وعلى ه ها الاق ا اً على ن ف حفا ها  ولة ف   . ال
ى  ة ت فى الآثار ال ول وض ال د الق ة عق ان أه ا  ؛ ن أنه ل ل ثها ل ت

ل  ات على م اد ة م وسائل انقاذ الاق لة مه ح وس ى، إذ أنه أص اد ال الاق
عاً فى  ء س ا الافلاس وفى ال ول م ار وفى ت ال عف والانه ة م ال م الق

ل ة، ول اد ة الاق ق ال ة ل م وعات ق ة  م اد الح الاق ة ال ا فإن ح
اع ذات ال  ى ت الق ور ل تق اع  وم ث فإن الأخ ال ة الق ب

ولى على أنها  ض ال ها عق الق ت ى ي امات ال ور وال إلى الال ذات ال ال
ي  عاق ى ول إرادة ال ع ال ضها ال ى ف ة ال امات الآم ل الال م ق

ا الع ة على ه ت امات ال ه الال اع ه د إلى إخ ف ت ، س ن ورضاءه ق لقان
ةٍ  ام رةٍ إل   .القاضى 

ل  ة أف ا ف ح ور ت اع ذات ال ال ن فى ت الق ؛ فق  وم ث
اجة ة ال ام ول ال ان أك لل اجهة الآخ  وض ة فى م ا رًا أك م ال ه ق وم

ة،  ول وض ال د الق ال عق ف الأق فى م ع ال ض وال  ق ف ال ا وه ال
الح  ق م فا على ت ل ي فى ال ف م ق ه قها ت أن م شأن ت
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عامل اً الى ج مع ال ة ج ول ارة ال ال ال ق فى م فا على ت ة  ال ل ال
ر  اور ت راً م م ولى م ض ال ح عق الق ما  ولة القاضى خاصة ع العامة ل

ق ا ول وت ه ال اد له ام الاق هاال ة ف   .ل
اع  ة وملاءمة الق م فاعل ةً وهى ع ائ قةً  ا ح ق س ل الف وال ول 

ازعاتها ة م ة وت ول وض ال د الق ور ل عق ح إن ت  ؛ذات ال ال
ل  ض و ُق ف ال ق ال ق ف  ر والع ور م شأنه ال اع ذات ال ال الق

مانه م ت ولى ح ض ال عق الق قاً  ن أك صلة ووث مة  قان ل خ والأف
ى ول  اً ح ن ضاً قان ه ف ن القاضى عل ض قان اصة، وذل ع  ف ه ال ال ل
، أض إلى ذل أن  ضة فق ق ولة ال ة ال ل م م اع ل ال ل  له أدنى صلة 

اع ذات ال ة الق ن القاضى وفقاً ل ه ت قان ق عل الف ما اس ور   ال
ها  ة  القاضى عل فة الأج اص م أن العلاقات ذات ال ولى ال ن ال فى القان
ن  ن قان ا القان ان ه ا إذا  غ ال ع اع  ل ال اقعة م ال ن الأك صلة  القان

ن دولة أخ    .دولة القاضى أم قان
ورة ال ق فق اع ض ة الق د ولعل ن ورتها مع وج ها وض ت رونقها وأه

م  ق ى  ة ال اد الأساس ة ال ا ام الأمان الأول ل ل ص ى ت ام العام ال ة ال ف
ولة القاضى  ام العام ل الف لل ي ال ن الأج ع القان ى ت ع وال ها ال عل

د ام العام ت ة ال الى فإن ف ال له، و ى م ن ال ق  وحلال القان فة وت ذات ال
ور  اع ذات ال ال ة الق ى م أجلها قام ن ة ال ه وال ف نف   .اله

ة غ  ور ن اع ذات ال ال ة الق ة ن أن ن ةٍ أك واق و
ها  ال ولة القاضى وم ام العام ل ة ال ا ف ح ه ان ت عادلة؛ فهى ون 

اق علقة  ة ال اد اع، إلا أنه ق الاق ن القاضى على ال مى وت قان ادها الق
افاً م  لاً ون اف العق و أك ع ة لأ ا ي آخ أك ح ن أج ام قان ن أح ت
ة عادلة  ل الى ت ص ال لل ح ال ف ى وه ما  ن ال ها القان ى  اع ال الق

ولى ض ال ازعات عق الق ة وم شأنه ال على ا ل ائ ة الإج اح ازع م ال ل
ة اللازمة  ا ض ال ق ف ال ف لل ن القاضى لا ي ان قان ل إذا  ة، وما ال ض وال
ول فى  ق ال اعاة حق ة فى م ول ات ال ة والاتفا عات ال ا ال اجهة إف فى م

ة اد قها الاق ة وحق اد ة اق ق ت ق اس؟ت م أن  ل عاد ت ، وه ما 
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ور  اع ذات ال ال ة الق ن دولة القاضى وفقاً ل ي وت قان ن الأج القان
ض  ق ف ال اء لل ي أقل س ن الأج ام القان ها أح ن ف ى ت الات ال على ال
ولة على  ة لل ا ف ال غالى فى ت ن دولة القاضى ال ق ي ام قان ض م أح ق وال

ف اب ال ض ح ق   .ال
لازم  ولا  أن نغفل ٍ لل ذجٍ ج ور  اع ذات ال ال ة الق ر ن ه

ى على  نه ال قه لقان ى ب ائى، فالقاضى ال عى والق اص ال ب الاخ
اه فى إضعاف  اد ُ اع الإس ء إلى ت ق ة دون الل اش ه م وض عل ع اع ال ال

ادل ب ع  روا ال ر على ال ى س ة ال ائ ام الق ة الأح م فاعل ول وع ال
رت ال  ى أص ولة ال ام خارج ال اق ت الأح ل ال م ن ولى، و ال

ائى   .الق
  المطلب الرابع

  تطبيق القانون الاكثر ملاءمة لحكم العقد :الحل المقترح
لة  ع وس ال"لق اب ن الأك صلة   le loi la plus en "علاقةت القان

relation avec le contrat  ة نها قاع زها  ي م أب ازع وال ة ال ب قاع لافى ع ل
ا م شأنه أن  اع وه اً على ال ض اج ال م ن ال ي القان د إلى ت اء ت ع
أ القاضي  ال اس  عاً لل ه، وم قع ا ي ن ن ل  قان ن  م اف  عل الأ
ي  اه ال ن دولة ما، وم ث فق أق الات ولي لقان ار ال ع العق ال ورة خ
 ، ن ال  العق ار القان ها في الاخ ي ع رغ عاق ت إرادة ال أنه في حالة س
ل  ة وال ُ ة العق ا ال ن الأوث صلة  ء ال على القان قع على القاضي ع

ا ال م ال ةعلى ه ا ه ال راسة )٤١٢(قل فى ه ام ب لة ه ال س ه ال د ه ، وم
العلاقة  اً  ا ان الأك صلة وارت ي الق قة وت ة دراسة د ن كل حالة او علاقة قان
ة  ا قل في ال ل م ال ن ال ُ ها القان ار م ب اع والاخ ل ال ة م ن القان

ة ن   . )٤١٣(القان
                                                

(412) Julie Clavel: Le deni de justice économique dans l'arbitrage interna-tional: 
l'effet négatif du principe compétence-compétence, Thèse du doctorat, 
Université Paris II- Pantheon-Assas, 2011, P. 24.  

ف وفا محمد. د) ٤١٣( اف : أش ة اتفاق الأ اس ازع ب ة ال عاد ت قاع ائي(اس ام الاتفاق الإج ، )ن
ة، ة، القاه ة الع ه ، دار ال ة ن ون س عة الأولى، ب  .٧ص  ال
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٤٢٩٤ 

ارو  ة جع الأصل ال ة إلى ف ة العق ا ال ن الأوث صلة  القان ة الأخ  ى لف
ه  ي جاء بها الف ي بها )Bafitoul(ت العق ال ى ال ن اء الف ،  تأث الق

ة واع أن  ن ال على العلاقة العق ار القان ت الإرادة ع اخ فى حالة س
ل القاضى ار م ق ن الأوث صلة ال ة ال  القان ما ه إلا ت ل

ة  اش قة غ م ة ول  ه الف ة، ولعل أول م أتى به ة العق ا عى لل ض ال
ي  ن ه الف عاق) Bafitoul(الف فات ال ن ال على ال ه للقان اء دراس ة فى أث
ها  ي أق ف ه ع ح ت ا"ت العق"ال ا الف قف ه لعق في حالة ،  ل ي

 ، ي عاق اب إرادة ال ن ال  العق بل وصل إلى  ي للقان عاق ار ال د اخ وج
ع  ج ال ة ي ذل  ه العلاقة العق ن ال ي  ه ع القان  القاضي ع 
هى القاضى إلى ت العق  ا الأساس ق ي ، وعلى ه عاق ات ال وف وملا إلى 

ٍ فى بلٍ م   ).٤١٤(ع
ن ال أنه القان ن الأك صلة  ا تع القان ةٍ  ا اء على  و ه ب ي ي ت

ن  أك م أنه القان ه، وال ل ما   ه و و اته وش وف العق وملا قةٍ ل دراسةٍ د
ان الأخ دون  ه م الق ال ع غ العق والأولى  اً  ا الأوث صلة والأك ارت

اعاة ما ال ف مع م ل ال ن م ل الانعقاد أو قان ن م ل قان ا م اع وض أ ق ق 
ار ق ٍ  ت الاس اب افٍ وس ه م عاداتٍ وأع   .)٤١٥(عل

                                                
(414) Chrysoula Panou: Le consentement à l'arbitrage: Etude method-ologique 
du droit international privé de l'arbitrage, op.cit, P. 15. 

ة  ا ن الأك ملاءمة لل ة القان لف ف ت م قة ب ف ف ا الإشارة إلى أنه  ال ٌ ب ول خل
ا ال ن الأوث صلة  ة القان ة وف ن العق ن القان ت أساساً  ة، ح إن الأولى ت ة العق

ان  ء م العق دون ال ان أو ج اً ل اً ل العق أو ملائ ن ملائ ا لا  اج ال وال ر ال
ن  قة ب العق والقان ى تع ع صلة وث ها هي ال ي نق ة وال ان ا ال ه، ب اء الأخ م أو الأج

اج ال ن ال ا القاان ن ه ف ال ع م ه  لاً د – عل ام صادق .ان تف د : ه عق
، ص جع ساب ة، م ول ارة ال    .٣٦٦، ب ٥٤٦ال

عي (٤١٥) ض ي والآخ م ا ش ه مان أح اس مفه ن ال أنه : وللقان فه  ع ى  م ال فه أما ال
؛ فه  إلى اف العق وف أ لائ ل ن ال ماج  القان ة ان د خاصة ن ة للعق فا ال ال

م  فه اً، وال م أ فه ا ال خ به ا ل ي ة  ض ان ال ي ل ي الأخ بها فى الق ن فى العق وال القان
اع ل ال ة م ن ل ل العلاقة القان ن الأف ه على أنه القان عي ي إل ض  .ال
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٤٢٩٥ 

ن  أن القان ف  لاص إرادة ال ر اس ع ما ي ض  فع قه على عق الق ت
ولى فإنه ا ال اً  اً فعل ا ت ارت ن ال ء إلى القان و ي الل عانة  لعق مع الاس

ائل  ع ال اعاة ج ن وم ا القان ل إلى ه ص ه لل ة  وف ال افة ال العق و
العق ة  ت اته  ال وفه وملا له و عة العق وم ف و ان ال ام وم ل الإب ك

فع بها ى ت ال لة ال ة العق بها والع ا ي ت  اد......واللغة ال ل ال العامة  إلخ و
ة ول ات ال ف بها م جان ال ع ولى ال ار ال ن ال ره  )٤١٦(للقان وه ما ق

ادة  لى فى ال و اص الف ولى ال ن ال ذجى القان ه ٣٠لٍ ن   .)٤١٧(م
أ أساسى م  م على م ق ن الأك صلة  اد إلى القان أن الإس ل  ا الق ٌ ب وخل

ازع الق اع ت ة لق اد الأساس وضة، ال ع ة ال ة العق ا ال لة الأق  ان وه ال
ة  ول ة ال وا العق ال ال ذجى في م قه ال أ  ت ا ال ع أن ه ا ي ال و
أنها، أما  اج ال  ن ال ار القان اماً ع اخ ي ت عاق ت إرادة ال وذل ع س

                                                
(416) En guise d’exemple, les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du 
commerce international. Le problème soulevé par la doctrine est de l’ordre de 
l’interprétation. Comment le tribunal doit-il tenir compte de ces principes afin 
de déterminer la loi applicable au contrat? Nous nous penchons pour 
l’interprétation téléologique, d’autant plus que le juge latino-américain entend 
qu’à défaut de règles conflictuelles ou matérielles internationales, il doit 
appliquer les règles de conflit du for afin de rechercher le droit applicable à la 
situation juridique. Cette interprétation propose pour la détermination du droit 
applicable au contrat international de la réaliser en deux étapes: premièrement, 
application de la méthode conflictuelle, celle-ci serait laissée de côté lorsqu’il y 
a absence d’un droit national avec lequel le contrat ait une connexion 
suffisamment effective, deuxièmement recourir à un ensemble de règles 
substantielles élaboré comme un ordre juridique pour le commerce 
international,. 
(417) Le tribunal du Venezuela appliquera l’article 30 de la Loi de droit 
international privé qui dispose qu’à défaut d’indication valable, les obligations 
contractuelles sont régies par le droit avec lequel elles se trouvent le plus 
directement liées. En vue de le déterminer, le tribunal tient compte de tous les 
facteurs objectifs et subjectifs identifiés dans le contrat. Il tient également 
compte des principes généraux du droit commercial international reconnus par 
les Organisations Internationales. Outre les dispositions de l’article 30, seront 
appliqués, le cas échéant, les normes, coutumes et principes du droit 
commercial international, ainsi que les coutumes et pratiques commerciales 
généralement reconnues en vue d’assurer le respect des conditions imposées 
par la justice et l’équité dans le règlement d’un cas concret. 
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٤٢٩٦ 

ن العق فإن ار قان اخ ون  عاق ا  إذا قام ال ى ب ه ة تق ق ازع ال ة ال قاع
العق وال  لة الأق  أ ال اماً ع م قلٌ ت أٌ م ار الإراد م أ الاخ ن لأن م القان

العق ن الأك صلة  ل أساس ت القان ُ
)٤١٨(.   

ولى  ض ال أ ضا مأما عق الق ا م فإن الأخ  ة  ام ا ال ل ال
ام ف )٤١٩(الإب ل ال اً  )٤٢٠(أو م ض م حلاً م ق ه لا  د  ؛وغ ع وتع لاف وت فاخ

                                                
ام صادق. د) ٤١٨( ، ص : ه جع ساب ة، م ول ارة ال د ال    .٣٥٦، ب ٥٣٤عق

ادة  ن الأك صلة في ال ة القان ف ى  ن ن الف ة  ١٥١١وق أخ القان ن اءات ال ن الإج م قان
ولي على أنه  د ال ال ما ن  ى ع ن قاً لق"الف اع  ل ال في ال ي ف ن ال اع القان

ها ر ملاءم ق ى  اع ال قا للق اف، ولا ف ارها الأ   ":اخ
Art 1511 "Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de 
droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il 
estime appropriées. «Il tient compte, dans tous les cas, des usages du 
commerce". 

ة روما لعام   ا جاءت اتفا ادة ١٩٨٠ك اف  ٤/١م فى ال ار الأ م اخ ر أنه فى حالة ع ق ها ل م
العق قاً  اً وث ا ة ارت ت ولة ال ن ال ه قان ، فإن العق  ن م على العق   .لقان

ن لل ا القان ي ه ادة غ أن ت ها ال ائ أدخل ون ق ت على  ٤/٢ لا ي ب ة اع م الاتفا
ل ال أو الإدارة  :ع اف العق  ة ب أ لة ال ى على ال ن م ا القان ا ه أوله

ة  ارة(ال ة اع ة أو ش ة أو ج عل ش ان العق م ا  )إذا  ً ة ن ، وأضاف الاتفا
د ال ا العق ارسة ال م خاصًا  ان العق ال ة م أنه إذا  ول ارة ال ات ال مة م جان ش

ا  ه ، وثان م معها العق ة ال س ة بها ال ائ ولة ال ار ال خ فى الاع اف فى أن ي ى لأح الأ ه ال
ل  ارها م ى تأخ فى اع د ال ن ال فى العق ع القان ح ب اف أو الع ال  الإقامة للأ

لغ  فع م ه ب م أح ق د  أن  اف فى أغل العق ت على أن الأ م ي فه ا ال ة، وه س ان ال م
نى م ل قان ع ف الآخ  ام ال   .فى مقابل 

ادة  ة فى ال ا أضاف الاتفا ن ال  ٤/٥ك ي القان ح للقاضى ب اء ال  ها ش الاس م
ة عل اش ان م لة ب العق و ق ه ع نقا ال ي ه وتق ن مع  اف العق مع القان ى العق وفقاً ل

ول الأخ   . ال
ت العق بها أ  (٤١٩) ن دولة لا ي ع العق لقان ا خ ام ي م ل الإب ن م ار قان فاخ

اً  الاً ح ل ات اً ولا  ض ا ع ا الارت ن ه ا أو ق  ع العقارت ل ذل –ض   :ان ح
Niboyet: la theorie d' l' autonomie de la volonte, op.cit, p.89. 
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٤٢٩٧ 

اب أمام ال ع  ح ال ة ف ول ة ال اد ر الهائل فى العلاقات الاق ة ال د ن العق
أخ فى  د  ا ع ال ً ع د  ه العق اج ال على ه ن ال لة القان نٍ ل حلٍ م

ل عق ة  ص اره خ   .اع
ه  ه وعل ت  ةٍ ي ولةٍ مع نى ل ام قان ض ع ن فإنه  ال فى عق الق

 ، العق ة  ة الأخ وعلى صلة واق ن ه م ال القان قاً أك م غ اً وث ا العق ارت
وع ه م اص وه ما دعا إل ولى ال ن ال ل للقان اصة  )٤٢١(ال ة لاها ال واتفا
ان فى مادة ال ازع الق ةب ول   . ع ال

ض  ر عق الق رت م ص اً فى ص ذج اً ون ال ح حلاً م ق ل ال ا ال ز ه و
ولى ار  مع : ال ع أو ش اع دي  م ب ف ض ال ا حالة الق أوله

؛ ج  ب آخ ا لا ت احةً فى العق فه داد ص ل الاس ي م اف ب فل قام الأ
لة، أما ل أغ ا م احةً فى العق فه داد ص ل الاس ي م اف ت لاء الأ فل ه

، ا العق اه ه ها فى  ة وال ع الإرادة ال عانة  ج على القاضى الاس  س
لاصه وف الإرادة  ال ال ي اس داد الأم ل اس فاضلة ب م ا  ال وه

ا الأخ  عاي وال ضة و ال ف ة أو ال ض  ال ق ام وم ال ل الإب
ا أن  ه اع، وثان العق وأك ملاءمة ل ال قاً  ه ل أيها الأك صلة ووث وغ
ة  ف  أو ش ض م عى ومق م ب ش  ض عق إذعان م ن عق الق

ع ت احةً فى العق فإنه ي داد ص ل الاس د م الة إذا ل ي ه ال  تأم وفى ه
ة  اح العق م ال قة  ث ه ال ل ئ فى العق ول ارز وال وره ال ض ل ق ن م ال قان

ة اق   . ال

                                                                                                                  
، وق  أما (٤٢٠) ف ال ال د م ئة العق فى حال تع د إلى ت ف ف ال أن ي ل ال ن م قان

ئ ف ال ل ال ى ل ار ت د إلى اخ ل ذل –ي   :ان ح
Batiffol: le conflits de lois ……, op.cit, p. 85.  

ولى عام  (٤٢١) ن ال ة للقان قاد لة الان ه في ال ار إل  .١٧٧م، ص ١٩٥٢م
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٤٢٩٨ 

  المطلب الخامس
برم بين الحكومة القانون الواجب التطبيق على

ُ
 شكل عقد القرض الدولى الم

  وأحد الاشخاص الأجنبية الخاصة
ف أو ا ة ال اً ل لاً مع ن ش م القان ل ه فإنه لاب م إذا اس اغه  لعق ل إف

ل  ل ال اف ال لانت ض لل ع ى لا ي ع )٤٢٢(ب فى العق ح د ال ، وق ح
ادة  اج ال  ٢٠ال فى ال ن ال نى ال القان ن ال ل م القان على ش

ل ال "العق ح ن على أنه  ن ال لها لقان ع فى ش اء ت د ما ب الأح العق
ة،  ض امها ال ن ال  على أح ع للقان اً أن ت ز أ ه، و ت 

ك ا ال نه ي أو قان عاق ن م ال ع لقان اً أن ت ز أ   ".و
ل العق وسائ  ع ش ع ال أخ ا أن ال اب ي ل وم ال ال

ن ال ل ال  ان على س ة لأرعة ق ن فات القان ة ال اً م ناح عق ص
القف  ع ل  ، ولعل ال ان ده إح تل الق ل ال ت م وفقاً لل ل إذا أُب ال
ن بل  ف لقان ل ال ع ش اص وهى خ ولى ال ن ال ائعة فى فقه القان ة ال القاع

امه، اف، وق  إب ة وال على الأ ل ورات الع ارات ال اف مع اع وه ما ي
ع، ض ن ال اعه لقان اً إخ ن أ ن  ع ة القان ق وح وه ما  أن 

ل ا ال ع اً أن  ه أ اع اس ع، و ض ل وال  ال على العق م ح ال
انه إذا رأوا أنه  إم د، و ف العق ة فى ت له م أه ا  ك ل ن ال ال لقان

اروا قا ه أن  ال مة ل يالأك خ عاق ة لل ة ال ن ال   . )٤٢٣(ن
ان ع  ل ل ة ال ف عل  ل ما ي ان الأرعة سالفة ال  ع للق الى  ال و
ة هل  ل ة م ا ان ال لفه، وذا  اء ت عه وج ب ون ل ل ال ة ال ام ضا وم إل ال

ة الع ا ة أم ال س ة ال ا فى ال ة أم انعقاد؟ وهل ت خ  ؟ةهى ش ص د ال وع

                                                
ع  (٤٢٢) د ب ة وعق د اله عق د  ع العق ة فى  س ة ال ا ام ال ل ة اس ل ات ال ل ه ال وم ه

ها ع حٍ  ى ت  ن ال ي ات ال ة لإث ا ام ال ل ، أو اس ف ي على ال ر شاه ، أو ح ٍ مع
ل ق ة ال ة عق  ب له  ل ه ل الى ال ق ل ال واج، أو ت اضى فى عق ال  .إلخ...ال

قى .د(٤٢٣)  ع ش ي ع ال ر ال اص ال : ب ولى ال ن ال ، "دراسات فى القان ان ازع الق ت
ولى ائى ال اص الق ، ص  م،١٩٩٠، "الاخ ون دار ن  .٢٠٠ب
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اف، عات الأ قعة، وت ف، ال ال والإضافة وال عل  ، وما ي  وتارخ ال
اء إغفالها ر وج ها فى ال اف اج ت ة ال ام انات الإل   .وال

ع الفقه اء أنه ق ناد  ا الإ ٌ ب ة الأصلح  )٤٢٤(وح ورة تق القاع
اع  ة إخ ان قاع ؛ فإذا  ف إلى ال والأ امه ته ل إب ن م ل العق لقان ش

ر فى  ق ل ال اء ع ال غ ز الاس ة فإنه  ول ارة ال ال ال عامل فى م على ال
ن القاضى أك  ان قان ن القاضى إذا  ر فى قان ق ل ال ال عانة  ن والاس ذل القان

ان قا ل إذا  ، و اف والعق ة الأ ل مةً ل اً وخ ل ت ل م ال ل ن القاضى  ن
ة فإنه  ة الع ا ال فى  ن القاضى  ان قان ا  ات العق ب ى فى إث س ابى ال ال

ات العق ل الأخ لإث ا ال أخ به ن ال )٤٢٥(ز للقاضى أن  ان القان ، وذا 
ام فإنه ل الإب ن م ه قان ل ا لا ي ة ب ا ل ال اً ي ض ف م    ال

ام، ل الإب ن م قان اد  ل  الاع ل لا ي ن ال  ال ان القان ال إذا  ل ال و
غ  ف  ات ال ز إث ه فإنه  ل ن القاضى ي ان قان ات و ابى فى الإث ل ال ل ال

اب ل ال ل لال ن ال  ال   .)٤٢٦(ى وفقاً للقان
  :الخلاصة مما سبق

أ  اً ما تل مات غال ق ال ة فى ت ام ة ال ل ال ة فى  ام ول ال خاصةً فى ال
ل  م فى س ق ة؛ ف ول اق ال اض م الأس ع وق م إلى الاق ة شاملة فى أس ت
اردها  ل نق م اصة فى  ة ال اص الأج ة للأش م ات ح ع س ق ذل إلى ب ت

وره إلى م د ب ي، وه ما ي ق الأج اسة لل ها ال سائل وحاج ع ال مة  ارسة ال
ات املى تل ال الغةٍ  ارٍ  أض ا  أن ي  ة  ول اماتها ال   .ل ح ال

اد  ه ي إس ج وض ي عادةً ش ال ال  ع م الق ا ال وه
ه أ دور  م  ع ة ال و ض إلى ه اتفاق الق عل  اع م اص ب أ ن الاخ

اء  ى،لق ولة ال مة  ال اوٍ مع ال ٍ م ض فى م ق ف ال عل ال وه ما 
ض( ق ف ال ع )ال م ال وض إلى ع ه الق أ له ى تل ة ال ام ول ال فع ال ، وه ما ي

                                                
، ص : أح ع ال سلامة. د (٤٢٤) جع ساب ة، م ول اصة ال  .٣٤٣ال فى العلاقات ال
ة، : أح ع ال سلامة .د (٤٢٥) ول ة ال ن افعات ال ل ال ة ١٩٨٤أص ة العال م، م

رة، ص  ها، ب  ٣٦٠ال ه ٣١٤وما يل  .وما يل
ع راض، د. د (٤٢٦) اد ع ال ة راش.ف ائى : سام اص الق ازع الاخ ان وت ازع الق ل ت أص

، ص  جع ساب ولى، م  .٢٧٧، ٢٧٦ال
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٤٣٠٠ 

ولى ار ال ارعة لل ال ان ال ار الق دها  فى إق اب أمام ت عق وت ال
ة ش ال ول   .واتفاقاتها ال

ة  ازل ة وال وض ال الق علقة  ة م ة ق ول ل ال ة الع ض على م وق ع
ص ت ها  رت ف اج ال أنه وق ن ال ولة"ي القان اض أن ال  لا  اف

ن آخ غ  ه لقان ج رة  ق امات ال ضها والال اع ق ادة ق ارت إخ ذات ال
نها ام الق .)٤٢٧("قان ه أح ات، وق ت ار ال ل إص ن م ى إلى ت قان اء ال

ة  ى ل ن الأم ر ت القان ما ق ل ع ردات الإن ل الل ه م وه ما أي
وف١٩٣٣ ع اع ال   اس  م على ال

Rex v.international Trustee for the protection of Bondhold-ers A.G 

ح س ة  ل مة الإن ام ال ة وت  ات ال لا ولار فى ال ال ات 
ة ه  الأم ل م ش ال ف م وراء تق ذل ال ردات يه ل الل ان م و

ى  ن الإم ات(ال ل  القان ار ال ل إص ن م   .)٤٢٨(ه) قان
  المبحث السادس

في حال غيبة  القانون الواجب التطبيق على منازعات عقد القرض الدولى
 إلى نوع القرضالاختيار 

ً
  استنادا

ي اور ت ر رئ م م اف العق هي م ا سلف أن إرادة أ نا  في  ذ
ولي، ض ال في عق الق اج ال فى حال الاتفاق ب  ن ال اك  القان ول ه

ه تل الإرادة  ن  ه و ت ن واج ال عل ن  ض لقان اد عق الق راً آخ لإس م
ة ال عل ه الإرادةال ل ه لف م ار، وع ت ضع اع ا س  ة م سع ن ب لا 

                                                
لاً (٤٢٧)    :لل ان تف

Davidson Sommers and Georges Delume: conflict avoidance in international 
loans and monetary agreements, op.cit,P.471. 

ع و  (٤٢٨) ه م جان ال ار أن وه ما ت تأي ات على اع ار ال ل إص ن م ت قان
ضة م ادعاءات وت  ق مات ال ه ال ا إل ا ق تل ل م ن إلى ذل لل ل ض  ق ال
ل  نه م اع  ال قةٍ  ات على صلةٍ وث ار ال ل إص ن م ا أن قان لاً،  ة م ائ انة الق ال

اد، وأض إلى فع وال ل ال ار ه م ى  الإص اء ال ام الق ض ع أح ق م رضاء ال ذل ع
قه ة حق اً ورعا ماس ه دبل اي ماته ل خل ح عى ت ا  اع م ها ل ال اك ت م  -إذا ما ت

  :لل راجع
Davidson Sommers and Georges Delume: conflict avoidance in international 
loans and monetary agreements, op.cit.P.473 
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٤٣٠١ 

قة ب  ث ة ال ا ل في ال ي ت ة، وال ض لائله ال عاً ل ء إلى ت العق ت الل
ة ن دولة مع ة وقان ة العق ل ه )٤٢٩(الع مئ أن ال ع ه ا أن ن ، ول ح ب

ي م ثقل  ة وت ض لائل ال ة ال أنه قاع ر  العق م خلالها لا  أن ي
ة ول وض ال اع الق ى أن ة لل على ش ن صال   .عامة ت

ا  ة تامة  ا و مغاي ع وض، إلا أن ال  ال الق د أش غ م تع ال و
ض  ه عق الق غ  ف ل ال  ع م ال ا ق ال قل ه ذل ال ع م ال عل ب ي

ول فاوضات ال ه ال اش وال ت  ض ال قة ب الق ف ة  ال او ه ال ي، وم ه
ض، ق ض وال ق ة ب ال اش ات،  م رة س ر في ص اش ال  ض غ ال والق

الى جه ال اوله على ال    :وه ما س
  المطلب الأول

  القانون الواجب التطبيق على منازعات عقد القرض المباشر
فاو ي الق  اش ع  ال ضض ال ق ض وال ق اش ب ال ي . ض ال ول

ض  ع ا أن ت اج عل وض فإنه م ال ع م الق ا ال اج ال على ه ن ال القان
قل ال  ي م ال ها ت اس ي  ب ة وال ه الأساس اص افة ع راسة ل ل وال ل ال

اد ه ا لإس ل ال دنا إلى أف دق ع م العق   : ا ال
ام - ١ ل الإب ن م   :قان

ة ي م قاع ار ام أصله ال ل الاب ف "  ضا م ل ح ال ن ال أن قان
)Loucus regit actum("، ه القاع ازع و وه اع ال م ق ها ة تُع م أق ق عفى عل

ال إع ، فق تقل م د ف ل العق انها إلا على ش م وهل سل ا في أغل الهال
ة ي عات ال اقها )٤٣٠(ال ع العق م ن ض   .وج م

ة إلا ع   ن وا القان ائ ال اً  ان ان العق لا ي م قة إذا  وفي ال
اد  ام ذل الع ال ل الإب قل ق وج في م ة، فإن الفقه ال اد ه ال اص أح ع

د   .ال

                                                
ادة  (٤٢٩) ة ل ال ال ال  ا ه ال لائل  ه ال ة ه د ما ي  اناً ل خل أح ع ي ان ال وذا 
داد م  ١٩ ة اس ا ه  اف، ول ل تف إرادة الأ ع م ق ا لا  ، فه ني ال ن ال م القان

ي القان ل في ت اصه الأص اته واخ امل سل ع ل اج الجان ال  .ن ال
ادة  (٤٣٠) نى ال  ۱۹ان ال ن ال  .م القان
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٤٣٠٢ 

ا ال ع في تق ه ل أن ن ة أن وق ع ح اءةً أن ن ا ب ا فإنه  عل
ل  ه ل ع عق ر في خ يه ال اف ل ل ي اب والق ادل الإ ة ت اف ل الأ
ي  ضة وال ف ال الإرادة ال ل إع ة م ق ادل، لأن تل ال ه ذل ال ل ال ت  ال

لة  ل م ا  لع اف إذا ما اض قع ما أراده الأ اها ت ، ق اج ال ن ال القان
ع ع  ال ا  م ق ٍ أن  لةٍ و ل سه وره  ان في مق اف  لاء الأ اقع أن ه وال
ا فإنه لا   فعل حٍ، ون ل  لٍ ص اج ال  ن ال ار القان إرادته في اخ

اد أ دور لإرادته   .إس
ام  في ذل ال ل الإب ن م ه ومع ذل فإن فقه قان ان ال تلاق  ل ال

ع  ل ال ل  ا ال ة، فه ة العق ا اً لل اً ح ه ت الي   ال اف، و إرادة الأ
اً  اً وس   .)٤٣١(للعق الأول زمان

اما  ولة الأك اه عاق على أرضها هي ال ي ت ال ولة ال ل أن ال وم ث  الق
ة، والق ة العق ا ه ال غ ذل ُع إنكاراً لب ه ام العق ل  ل إب الح دولة م

ن  ،)٤٣٢(ودورها ة القان ق وح ة ت ام له م ل الإب ن م ار قان إضافةً إلى أن م
ن  ن ون  عاق ع، فال ض ل أو ال ة ال اء م ناح اج ال على العق س ال

ل وُع م ا ال ن ه قان ةٍ أك  اً على درا اف غال ع الأ اً ب ج على (اً وواح
لاً  ة م ن ال ة )خلاف قان ن ل ة ت ة عق ة لأ را ال ء  ة ال ا أن نق  ،

امها   .إب
ام ه  ل الإب ن عارضاً، ف اً ما  ام أنه غال ل الإب ومع ذل فق أُخ على م

جال الأ ة، ف ض ة م العق أ را ه  فة ولا ت أون أم ول ال ال ق يل ع
ار  دون  ن في م ت عامل ه أو ي ل م ة م  ده في دولة ما ق ام عق لإب

هال إلى  ة لعق ال ان  ا ال ة ه ع على  ،)٤٣٣(أه وفي حالات أخ 
م العق ب غائ  الة ما إذا أب ي  ن (ال ف ل ال اسلة أو   ).ال

                                                
  :راجع (٤٣١)

Batiffol: Les conflits des lois...., Op. cit., p. 633. 

  :ان (٤٣٢)
Niboyet: La Théorie de l'autonomie de la Volonte», R.C.A.D.I., 1927, t.I, Vol. 
16. p. 87. 

  :راجع (٤٣٣)
Van Hecke: Probelems Juridiques des Emprunts Internationaux, 1964, p124. 
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٤٣٠٣ 

اً إلى غي أن ن أ ام العق إلا  و ل إب ي لا ي في م ة الفقه ال أن غال
ل  لها، ف أك ة  ة العق ل هائي للع ض ال ف العق وال ُع الغ ة ن ت حل ة م خ

ف ه ا ة ل العقال   .)٤٣٤(لع الأك أه
اً للإس ه ضا ون  ام و ل الإب ة م رون أه ق ون  ازال ال اد له ومع ذل ف

ه، فه  غي تأي ة و ة واق ل إقل ل  ا ال فةٍ عامةٍ، فه د  ة للعق ال ه  ان م
ق ع  ة أخ فه  ورة، وم ناح لة وض ة مع عة و د ن شاه على وج

ول لاءمة ال لهاال ي  ادل ال   .)٤٣٥(ة  روح ال
ات ال ام ي  ل الاب ع  وعلاوةً على ذل فان م ، وذل  أك ار وال ق والاس

ا أول  ة، وه أ ة وغ ح ن غ م اً ما ت ي غال اف ال ضة للأ ف ة ال ال
نه ف على م ع لة ال ه ه  اف و ه إرادة الأ ان ت    .)٤٣٦(م

ه  ام العق في الع ال سادت  ل إب اد ل ه ازدهار الاس اقع  وفي ال
ة س ر الأول لإرادة ن ه ان ال ان  ا ال ان الإرادة، على أساس أنه في ه ل

اد الأك  ة ضا الإس ا ة  د الف ان ال  ا ال اف، فه ُع م ه الأ
ة ة العق ل   .ملاءمة للع

ة، ول وض ال ال الق ا في م ا ال ي ه ن اء الف ادر  ولق  الق فال ال
ائ ف ة الع ام عق  ۱۸٥۷ن ي  ۱۰ي م دائ ل إب ن م ة لقان ع سع الفائ م ق أخ

ع  ة الأك ارتفاعاً ع ال ع الفائ ة  ال ض ال ق ان ال ام ض على أساس أنه  الق
ص ام العق ه ق ل إب ار أن م ه في الاع ا، وذل لأخ ن ه في ف ح  ى ال  الأق

وعاً  ع م ا ال ل ه   .)٤٣٧(ح ُع م

                                                
  :ان) ٤٣٤(

Mayer (P): Droit International Privé, 1977, p. 511. 

  :راجع (٤٣٥)
Louis– Lucas: Les principes directeurs poses le project de codification de droit 
international prive francais, Rev. Crit., 1955, p. 55. 

ضع: Van Hecheراجع  (٤٣٦) ، ذات ال اب جع ال  .ال
ادر في  (٤٣٧) ة ال ن ق الف ة ال ن  ۱۰راجع ح م عة ۱۸٥۷پ م ١٩٥٨ Siryم، م

ء الأول، ص  ر في ۷٥۱ال ء الأول، ص Dalloz 1859، وال ا ، ۱۹٤، ال اً نف ه وان أ
ة  اه في ح م ادر في  Bastiaالات ر في۱۸٦٦مارس  ١٩ال ، Dalloz 1866 م، وال

اني، ص  ء ال  . ۲۲۲ال
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٤٣٠٤ 

ادر في  وق ها ال ردو في ح ة ب اً م ة ۱۸٦٥أغ  ۲۲أ م 
ة ي على ذل  د سع فائ ي وال  على ش  ف م في م العق ال
اف في  ة للأ ة ال أن ال ل  اداً إلى الق ي اس ن ن الف ه في القان ح  ال

قاء ت ي هي ال ف ع على العق في م ة ال ة ل ائ في  ح أسعار الفائ ال
نها ق ي  ولة ال   .)٤٣٨(ال

اً   اه ق ا الات ة في م به ل اك ال ت ال ا أخ ة  ؛ك ح إن م
ادر في  ها ال ة ق ق في ح ل رة ال اف الإس ل  ۲۳اس م ۱۹۲۷ي
ي عاق ها إرادة ال ة تغ ف ل م ام العق في  ل إب ا م  ورة الأخ  ا أنه ال

لف   . )٤٣٩(ج م
ف - ۲ ل ال ن م   :قان

د  ال العق ارزة في م انة  اد م عي للإس ض ا م ف  ل ال ن م إن لقان
ة ول ي  ؛ال ل Savignyف ساف ص ى ال ة ح ل ل ه ال ة  ب لفقه ال

أ م  ف ق ت ل ال ن م ل، فإن قان ف ات ة ل ض ولي ال ن ال اً في القان اً سام
د اص للعق   .ال

ر م  ها نق ال ال ي  ة وال ئ ادثة ال ف ه ال ة فإن ال ة ال اح وم ال
عاده  ف لا  اس ل ال ن م ا أن ت قان  ، نٍ واحٍ ع العق لقان ة خ أه

لائ خ  ، ف ال ف ا ال ال ه ة لأش ال ف اعلى الأقل  ه ل م ن ع العق ب لقان
ل تق العق اش ب   .)٤٤٠(م

ام  اس ال اء  خله س اشي ت ف لا  ت ل ال ن م ا أن قان ال ارةٍ أخ  و
 ، اس ذل العق د ت ن آخ يُه ، فإن ت أ قان ل ان ال اره م ق اع العام أو 

ض الأساسي م ف ه الغ ن ال ما  وا إلا م أجل  فع عاق اف ل ي العق لأن الأ
ل  ف  ل ال ي أن م ع ، فإن ذل  ع العق ض ل م ي تُ ل إلى الأداءات ال ص ال

                                                
ادر في  (٤٣٨) ردو ال ة ب عة ۱۸٦٥أغ  ۲۲راجع ح م ر في م  Siryم وال

اني، ص ١٨٦٦ ء ال  .۲۱۷م، ال
ة في م  (٤٣٩) ل اك ال لة ال راً في م ا ال م  ۰۲۹۳م، ص۱۹۲۷-۱۹۲٦ان ه
  :ان (٤٤٠)

Maye (p): Droit international Privé, Op. cit., N. 709. 
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٤٣٠٥ 

فةٍ  د ت  اج ال وأن العق ن ال ة والقان ة العق ل ة ب الع ه ة ال ا ال
ها ف اج ت ةٍ ح م ال ض   .م

لاح أن ل ال إلا أنه م ال ن م ة قان ا في صلاح ي ع الفقه ق ت ف ل
فةٍ عامةٍ  د  ا )٤٤١( العق ار إن ا ال ي وجه إلى ه قادات ال ، ول الان

ل  ل فالق ، ل ف ل ال ي م اف في ت ور ال إلى إرادة الأ ت أساساً على ال
ه إلى ام ما ت ال ت  اف ال ا  أن إرادة الأ اف ق أرادوا له ه وأن الأ ف ت

ال ا ال د إدعاء، وماذا ل ساق ، ه م ف ل ال ن م ا لقان ع إلى  ال أن 
في العق معا ه الإرادة م جان  د ه اض وج   .)٤٤٢(اف

عة م  م  اد  ار وح للإس ف  ل ال ار م ل فاخ ول
الا ة، ففي ال ل اضات الع ا الاع زعاً ب أك م دولة،  ف م ها ال ن ف ي  ت ال

ا إلا إذا  ا ال اد له ة الاس ع لاً، فإنه م ال ولي م قل ال ال في عق ال ه ال
ة  اح ة م ال ي، وه أم ي على صع ئ ف ال ل ال ي م ا م ت ت

ة ل   .الع
ف ل ت ان فإن م مة لل ل د ال ن في  وفي العق ادلة  أن  امات ال الال

ع في م ال  ل في عق ال اً ما  ال ، فغال لف فاء  دول م وال
ان  ائع وال لق امات ال ع ال ا م شأنه خ ائع، وه ال في م ال

لفة د الق ؛م ه، ولا ش أن تع ف ل ت ن م ام لقان ل ال ع  ة ح  اج ان ال
ة ة العق ا ة ال ح ل ب الة م شأنه أن ُ ه ال ل ه   .)٤٤٣(ال في م

ق  ة ال ض ن أن م اج ال على عق الق ن ال ي القان ال ت وفي م
ق  ام أو ت ل ت ت  ة ق أخ ن ض، إلا أنها ت تف  realisationالف الق

ل ال ه ب ا تق لف ل ق  :لم ام أو ت ل ت ها تع ع م حلة أولى ن ففي م
ل  ض، ث ع ق ف ال ال ت ت ه الأم ان ال وُضع  أنه ذل ال ض  الق

                                                
  :ان (٤٤١)

Niboyet: La Théorie de Lautonomie de la volonté, Op. Cit., p. 89. 

  :راجع (٤٤٢)
Schnitzer A.F: La loi Applicable aux Contrats» Rev. Cit., 1955, p. 476. 

     .Van Hecke: Op. Cit., p. 174: راجع (٤٤٣)
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٤٣٠٦ 

ه  ان ال ت  ض ي في ال رةً أن عق الق امٍ لاحقةٍ مق اه في أح ع ذل الات
ار  ي ال اول ه ف ن ضة، وس ق ال ال ال الأم ع   :ا يلىاس

ض) أ(  ق ف ال ال ت ت ل وضع الأم   :م
ة  ائ ادر ع ال ها ال ار في ح ا ال ة به ن ق الف ة ال ت م لق أخ
ال  ل الأم ا ول ت ت ن م في ف ض نق أُب أ ع عق ق اع ن ص ن ة  ن ال

ل ت ة العق في م ت ال ازل، ور ض في ال ق ضة إلى ال ق ال ال ل الأم
ن  أن قان ر ال ۱۸۰۷س  ٣وق  الق ق إلا  ض ال د الق م لا ي عق

ة  ان إتفا اقع إذا  ة ال ا، وح إنه م ناح ن ق في ف ض ق ت ا الق ه ه ن 
ق  م۱۸٥۸د  ٣١ ه ل ي ض ال ت ا فإن الق ن ل في ف فع ارة ال هي ال

ق إلا في ا ازلول ي ا فإن الق ... ل ازليوه ن ال ه خاضعاً للقان   .)٤٤٤(ض ن
ة ه ال ا قال  ف م ض، وذل  ة لعق الق ة الع ا ال ال ز ه  وق أب
ه في  ا العق ي ت الي فإن ه ال ض، و ق ال لل ل الأم م أن العق لا ي إلا ب

و أن م ، وعلى ما ي ل ا ال ل ه ن م القان ةً في ذل  أث ان م ق  ة ال
ادة  قاً ل ال ة  د الع ض م العق ع عق الق ي ال  ن ي ت  ۱۸۹۲الف وال

لى  ة م شيء م اف للآخ  ه أح الأ ل  ي  هلاك أنه عق ع ض الاس في ق
ع د أو ال ق ها م ال او ا الأخ ما    ۰في مقابل أن ُع ه

ض وق  ع الق ان  م، ف فه اً ذل ال لغي م ني ال ال ن ال ان القان
ن  ع بها القان ي  ض وال ة لعق الق ة الع ، فال ل ال اً لا ي إلا  اً ع عق

اء الق ت  ي ح ي هي ال ن ه في ذل جان م الفقه -الف إلى ت العق في  -وساي
ق ال م ال ل الأم ل ت ض، وذل على أساس أن العق لا ي فق م ق ض إلى ال

ضة ق ال ال ل الأم ض ب ق ام ال ا لاب م  ل، ون اب والق ادل الإ   .د ت
ض  ه على أن الق اه ب ا الات الي ع ه ني ال ال ق ال ل ال ولق ع

لغ م  ة م ض مل ق قل إلى ال ض أن ي ق ه ال م  لى عق يل د أو أ شيء م ق ال
ض ش ة الق ض ع نها ق ه ال د إل ، على أن ي عه آخ اره ون له في مق اً م

ه   .)٤٤٥(وصف

                                                
ادر في ر  (٤٤٤) ة ال ن ق الف ة ال عة  م،۱۸۷٤د  ٢١اجع ح م ر في م وال
Siry ۱۸۷ء الأول، ص ٥  .۷۸م، ال
ادة  (٤٤٥) الي ٥٣٨ال ني ال ال ق ال  .م ال
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٤٣٠٧ 

يء  ة ال ل، أما نقل مل اب والق د تلاقي الإ ض عق رضائي ي  فالق
ا ه ال  ان العق ون اً م أر ض فه ل ر ق ه إلى ال ل ض وت ق ام في ذمة ال

ض ناشيء ع العقال امات )٤٤٦(ق ىء ال ان ي مة لل ل د ال ا أنه م العق  ،
يء  ة ال قل مل م ب ض مل ق ض؛ فال ق ض وال ق ل م ال ادلة في جان  م

ض ة الق داده إلا ع نها م اس ض وع ق ه لل ل ض وت ق ة أخ  ،ال وم ناح
ة ال ل ع نها د ال م ب ض مل ق ائفال وفات والق فع ال   .ض و

ا  لغى ق تأث ني ال ال ق ال ي وال ن ني الف ق ال لا م ال اقع أن  وال
ة  ه الع ان ه اً، فق  اً ع ض عق ار عق الق ألة اع وماني في م ن ال القان

غ ة، ث اس ل د في الأصل ش ان العق وماني؛ ح  ن ال مة في القان ي ع مفه
ل ف ال ل  ضال ها الق ة وم دودات الع ة  .)٤٤٧(ي ال أما الآن فق أص القاع

ض  انه، فالق اً م أر ل ر ع ال افٍ في ح ذاته لانعقاد العق ول  اضي  أن ال
ان م لل اً مل ل، وه أ اب والق د تلاقي الإ   .إذن عق رضائي ي 

ل إلى أن ع ا ن ال وله الي فإن وضع الأم ال ةٌ، و ق ةٌ م ض ف ة عق الق
اً  ع ع ض لا  ق ف ال ا ه ع م  ت ت ض ون ام عق الق ام إب ل

اش ض ال ة لعق الق ال اره م ثقل  ه، وم ث فإنه لا  اع ف اص ت   .ع
ضة) ب( ق ال ال ال الأم ع ل اس   :م

ة ال ت م ال لق ه ل وضع الأم ار م امٍ لاحقةٍ لها م ة في أح ن ق الف
ضة ق ال ال ام الأم ل اس ار م ه إلى الأخ  ض وات ق ف ال   .ت ت

عى  ة ش ي اس اد ب ح اع ة ف م في دولة  Richard Higginsاس
ل ش ح م ق اد ال ح الاع ائ أن ف ة الع ادور أعل دائ  maison deة الاك

commerce  ها ه م جان ان وال ووف عل ئ في نف ال ها ال قع م وال 
اتها ل م في ع ي  ا ال ل ي.. في ه ن ن الف ع للقان ع .. ل  ول س

ا ا ال، وه ه الأم ال ه ع ل اس ن م ع لقان الي س ال ادور، و ل ه دولة الاک ل
ولة ه ال ن ه   .)٤٤٨("لقان

                                                
ر  .دان  (٤٤٦) ه ، ص : ال ام ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش  .۲هام  ٤١٩ال
ر  .راجع د )(٤٤٧ ه ، ص : ال اب جع ال ها ٤۲۱ال ع  .وما 
ادر في  (٤٤٨) ا ال ة الع اي  ١٩راجع ح نق دائ عة ۱۸۹۰ف ر في م  Clunetم، وال

 .٤۹٥م، ص ١٨٩٠
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٤٣٠٨ 

ام  جعه الاه ضة م ق ال ال ال الأم ع ل اس ل ت العق في م ان تف وق 
ال  ل الأم ض ل فق ت اد لعق الق ف الاق ، فاله اد للعق ان الاق ال
ى   غلالها ح ل اس فة م ال ومع ه الأم عة م ه ا ض ول  م ق لل

قي للعق ل إلى ال ال ص   .ال
ار أنه غ م  ق م جان م الفقه، على اع لاً لل ان م ا  ا ال إلا أن ه

اد ولا  اً للإس ح اراً م اره م   . )٤٤٩(اع
داد - ٣ ل الاس ن م   :قان

ض في  ق امات ال ض، ذل أن ال الق فاء  اً إلا ع ال ازعات غال ر ال لا ت
اك ة م ها أ ل ع ان لا ي داد أغل الأح ل اس ن م ح قان ج ا جاء ت ل، وم ه

عي ل العق ض ا م ض    .الق
ه، إذا  فاء  ام ال ى ت ام العق وح ض م وق إب ق ال ال غل  ألة ت داد م فالاس
و م  ، فإنه على ما ي ح في العق ا ص اش داد  ل الاس اف م د الأ ما ح

ل، ف ا ال ن الأداء ال ال ت العق في ه اف ق أرادوا أن  ا أن الأ ال
ة  ا ان م ثقل ال ا ال د في ه ، فإنه م ال أن ن ٍ انٍ مع للعق في م

ة   . العق
داد  ار أن الاس داد، على اع ل الاس ن م قان ل إلى الأخ  ف ات ه  ه الف و

ض، وم ث  ت رة في الق داد  ل م ال ل اس العق في م
ض   .)٤٥٠(الق

ار ا ال امه به ع أح ي في  ن اء الف اف  ؛وق أخ الق ة اس ف م
ف  ي ي ا ل ان م في أل قه ق أُب ب ت ل امها أن الاتفاق ال ر في أح أح ار تق

ا ا و ن له في ف لغ  داد ال ائ واس الف فاء  ا ال ا، وح إن اش ن لة في ف لع
اع علاق ا على اخ ن ق اتفق ن اف  ة، فإن الأ ن ان الف ة للق عاق ه ال

ة ن   .)٤٥١(الف

                                                
ل ذل (٤٤٩)   :ان في تف

Batiffol: les conflits de lois …, op. cit., p. 212. 

   .Batiffol: Op. cit., p. 214: ان (٤٥٠)
ادر في راجع ح (٤٥١) ار ال اف  ة اس ل  ١٦ م عة ۱۹۲٦أب ر في م م، وال

Clunet ۱۹۲اب ، ۹۷۱م، ص ٦ داد في حالة  ل الاس ن م قان اني  اء الأل ل فق أخ الق و
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٤٣٠٩ 

ةٍ،  لةٍ مع ع فاء  ا ال ض على اش الات ق ي ال في عق الق ع ال وفي 
ي  لة العق في ت ه ع ور ال  أن تل اؤل ع ال ر ال ض ي ا الف وفي ه

ن ال  ف  ؟اج الالقان امات الأ ا ال ف ع ارت لة العق ت اقع ع فى ال
ل ةٍ، إلا أنه  الق ولةٍ مع أ -ب في  -م ح ال لة في ح ذاتها لا ت أن الع

ع نق  ؛ل لعق ا ارات ذات  جعه اع ن م ةٍ  لةٍ مع اف لع ار الأ فاخ
ق يه ال ن ل أن  ةٍ،  ال إفةٍ أساس لة أو  ه الع ار ه ق ات ة في اس غ لى ال

ها لة في  الى، )٤٥٢(ال ال د و ة في العق لا ي لة مع ار ع في ح  -فاخ
أ  -ذاته ت العق بها  ي ق لا ي ارة وال لة ال ه في دولة الع ورة ت إلى ض

ة   .را
ام ا د ن ق ال  ع ال ن لل ع اف  ارة و ذل فالأ لة ال لع

د  ق ن ال ه قان ف ه  ع على عق ه "Lex Peceuniae"ال ع العام له ، أما ال
ان  ها؛ ففي  م الأح ة نف ة العق ا ي  ال ولة فل له صفة خاصة ل ال
ار  لفةٍ ح اخ لاتٍ م ع ض  لغ الق داد م ض أن ي اس ُ في عق الق

ق ا على ال ل أن ُعلق اف ق أرادوا ب أن الأ ل  الة الق ه ال ع فى ه ض، وم ال
 ، اج ال على العق ن ال ي القان لات ت ه الع لة أو ه ه الع ض له ق ار ال اخ
 ، ي ت إلى ت العق لالات ال لة تع أح ال ل أن الع ل الق ق ن م ال وق 

لا ها ل ال ة دلائل ول ان ني  ن لها دورٌ قان ة، ف ال أن  ح لة ال
اد ها ضا للإس عل م ه م غ ال أن ن ، ول اً في ح ذاته ل  أخ ا

  .)٤٥٣(العق
اف - ٤  ة للأ ة ال ن ال   :قان

ورٍ  ف ب ة  ن ال ان م ال أن قان مئ إذا  ا أن ن ٌ ب ةً خل ا ث ب ال
فةٍ خاصةٍ في  الات الأخ و ه في ال ة، ول أه ال ال ال الأح في م
ن  ة لقان الة ال اد ال اع إس ه، ومع ذل فإن ب اً  اً م د ي أم ال العق م
                                                                                                                  

اف ي للا ح أو ال ار ال ل - الاخ ف ات د، ص : ان  اء ۲۰۷العق اً أخ الق ، وان أ
ات ال ي ب ، ص الأم اب جع ال ه في نف ال اراً إل  .۱۷۷ار م

   .Van Hecke: Op. Cit., p. 178: راجع (٤٥٢)
 .Batiffol: Les conflits de lois....... Op. Cit., p. 118                     :راجع (٤٥٣)
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٤٣١٠ 

اد  عي لإس ض ش م ة  ال ف  ي م أجلها اح لف ع تل ال ة ت ال
ال ا ال الأح ؛ ففي م ل ش العق ألة في أن  على  ة ت ال ل

اقع  ل الإقامة، وال ن ال أم م ة أم قان ن ال اء أكان قان ى، س نه ال قان
اث ق ت  ة وال الة والأهل واج وال ال ة  ادي ع ي ت في م ان ال ه الق أن ه

ال ذات ة  ت ة م اف أساس ق أه ها م أجل ت عات ال عل ض ه، فهي م
ة  ي ات ال ق ع فا العامة وال ار وال الأف قة  ة ولها صلة وث اص ال ل ع تُ
ل  ي تُ ة ال اد ة والاق ا وف الاج اتها آثار ال ل في  ع ما، وت في م

ةٍ  ولةٍ مع ع ل ا اة ال ار ح   .إ
ا ع ت ث لف إذا ما ت ور على صع م ة في إلا أن ال ي ن ال  قان

ة  ل أ را ي لا ُ عاق ي لل ن ال ا أن ن أن القان اماً عل ، ول مادة العق
ن  ا القان ف أن ن في ه ل فإنه م غ ال ة، ول عاق ة مع العلاقة ال ض م
اج  ن ال قةٍ ب العق والقان ةٍ وث يء ع را اد يُ عي للإس ض ع ضا م

قلةال ه ال ن ة  ، فالعق له  عة ل قلةً غ تا ه واقعةً م وُع في ت
ة ل ما   .أو ذمة مال

ه أن ع أخ ف قةٍ أو  ار  ا ال ار على ت ه  ول فى حالة الإص
 ، اج ال ن ال ي القان لة ت ا ال إزاء م م ا أن يل ل اف ق ف الأ

ل  ه واس ع عق ا خ ة أنه ق ارت ة م ه ال ان القاضي م واقعة أن ق
ا في  اف ق اش ن الأ ل فق ل لاص مق ا الاس ة، إلا أن ه ان ال ه الق له
، ف الع أن  ان ه الق ة له اخل ة ال ة ول ذل راجعاً إلى ال ة واح ان و ق

ا س ا ال غ على ه هن ه ع غ ج   .ةً عامةً ل
ي  ن ال ع ال جعل م القان ال أن ن إلى أن الفقه وال يٌ  وج
ا   ة ب ن ال ع  قان ن، فال ا القان عة ه ل  ف ح ناً للعق ل ي قان

، ن ال ع الآخ قان ع معاي  ال ع  ل ت ال أن  ا ال لاح في ه وم ال
ه وض  ه إل ا ي لف ع ي ق ت ة وال ل وفه ال ة أو  ال حاه م م ا م

ع آخ   .ت
ة  ن ال ن أك م قان جح ت قان ل أن ال يُ ه م ال الق ول
اة  ر أن ال ه أن تق ل  أم ة، ف ال عات ال ار ذات ال اساً للأف ل انع ال 
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٤٣١١ 

ار ت ل في وس مع واع ا نق عل اة  اه ال افة م س على  ا ال ن ه  قان
ة ال  ن دوله الأصل امه أك م قان ع لأح قه وال ا ت اف ق ارت أن الأ

ال ن  ن الق  فة م قان   .)٤٥٤(ة له أقل مع
ض - ٥ ق ن م ال   :قان

ت عل ان و م لل ض عق رضائي مل ا إلى أن الق ه ادلة في ان امات م ه ال
ل ت العق في  ة في تف ان الأرج ض، ول ما ج ق ض وال ق ل م ال ذمة 

؟ افه دون الآخ   م أح أ
اقع نا -في ال ا س أن أش ا  - و ة أو ال  اد إلى ال أن الاس

د، ومع ذل ال العق ة في م ةٍ م الأه رجةٍ  ى ب اد لا  ع  إس ل ال فق ف
لاقاً م ن ال ول ان اره قان اع ض، لا  ق ض في م ال  ت عق الق

ض ة ال الفعلي لعق الق   .)٤٥٥(ف
ئ ال في  ض ه الأداء ال ق ام ال جهة م ال فإن ال ه ال اء على ه و

ض، وم ث وج ت العق  ا الأداءعق الق ل ه له في م ي أك ئ ، وت )٤٥٦(ال
ض ق  ذل ق ض، ذل أن أداء ال ق ض دون أداء ال ق ار أداء ال الأخ في الاع

ه العق  ل ج ي ت د ال ق م ال ق ض ه ال  ق ة، فال م ه ال ت  أول
جه إ له، وه ال ت ةوم ص ال اب جل ال ال ه  ا  )٤٥٧(ل ا  ه

أي و  أ ل ةجهة نال ل ة وأخ ع ن ج قان   .)٤٥٨(ه الى ح

                                                
 .Pillet, «Traité Pratique de dr. int. pr.», 1924. T. 11, N               :راجع) ٤٥٤(

483.  
اه د (٤٥٥) ا الات ل ه ء . ان في تف ها، ال اب الإشارة إل ه ال أح ع ال سلامة في رسال

ة  ها ۳۸۰، ص ٤٣٦الأول، فق ع  .وما 
  :ان (٤٥٦)

Schnitzer: La loi applicable aux contrats, Op. Cit., p. 479. 

  :ان (٤٥٧)
Kegel (G): Les Opérations de Banque en droit International privé allemand, 
annales de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand, 1965, Fasc. 1, p. 185. 

لاً في رسالة د (٤٥٨) ج تف ه ال ، ص : أح ع ال سلامة. ان ه اب جع ال وما  ۳۸۱ال
ها   .ع
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٤٣١٢ 

ال عق  ان في م ازع الق اً ل ح ع حلاً م اول أن  أ  ا ال اقع أن ه وفي ال
ض ل، إلا أنه  ،الق ل ح ال ق ت له إلى ت حه وم ه ووض ل غ م سه ال وه 

فةٍ  ئ ال للعق  ارها الأداء ال اع ض  ق امات ال الى ال ةٍ، وذل  ي دائ
ال ت العق ها أقل شأناً في م ع ي  ض وال ق امات ال ال قارنة    .ال

د على درجةٍ م  ع العق ن في  ض ق ت ق امات ال ف أن ال قة ت وال
ض، إلا أن  ق ه في م ال ج ت ا ي ل الأداء ال في العق م ة وتُ الأه

ل في  ن  لقةٍ، ذل أنه م غ ال أن الأم لا  فةٍ م ال و افة الأح
ئ  ة وأداؤه ه الأداء ال ف الأك ق ض ه ال ق ها ال ن ف ةً  داً  اهل عق ت
ن  اص القان ها م أح أش ج ض  دا تق م عق اً ما ت ولة  ، فال في العق

ال الق  ه الأح ل ه ة في م ع ن م ال اص، و ن ال ولة للقان ع ال ان خ إم ل 
ض ق ي لل   .ال

ع  اول أن ت ي ت قة ال ا اهات ال افة الات اً ع  لف  أ لا  ا ال ولعل ه
، اد العق ةً لإس ح غاً م ا  ص ل فإن ه، ول ف ل ت امه أو م ل إب ه في م وذل ب

ب ا لف ع أسل اً آخ ل العق  ل أسل ل إلى تف ة، ونق ن ام غ ال ل
لي ل ب ال ل الأسل   .ب

ح - ٦  ق ل ال لي: ال ل ب ال   :الأسل
عها ت  قة، ف قة ي على جان م ال ا ا ال لا م ال لا ش أن 
، إلا أنه  ه ع ال ع ت العق غاضى ع اره وال اه ع لا  إن اه ت الان

اول أن ن أ أن ن لقةً للم ال ةً وم ةً جام ا قاع ه ال  ل م أح ه
د اع العق افة أن ا  ؛)٤٥٩(کي تُ على  لاً ي م ام م ل الإب ن م ار قان فاخ

ا  ا الارت ن ه ، أو ق  ا أ ارت ت العق بها  ن دولة لا ي ع العق لقان خ
 ، ع العق ض اً  الاً ح ل ات اً ولا ُ ض ف م ع ل ال ن م اً فإن قان وأ

ف ال ال د م ئة العق في حالة تع د إلى ت د إلى )٤٦٠(ال أن ي ا ق ي  ،
ي ئ ف ال ل ال ى ل ار ت   .)٤٦١(اخ

                                                
   .Van Hecke: Op. cit., p. 67: راجع (٤٥٩)
  :ان (٤٦٠)

Niboyet: La théorie de l'autonomie de la volonté», R.C.A.D.L., Op. Cit., p. 89. 

    .Batiffol: Op. cit., p. 85: ان (٤٦١)
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٤٣١٣ 

ان  ةٍ، إلا أن دورها  ةٍ مع حلةٍ زم غ خلال م ه ال ل م ه اء  ولق أخ الق
ه إلى وضع قا ل  ار ن وداً  اج ال على م ن ال ي القان ة عامة في ت ع

  .العق
اً ع  ض ي حلاً م ع ة لا  أن  ام غ ال ه ال أ م ه اقع أن الأخ  وال
ر الهائل في  ة لل دها ن د وتع اع العق لاف أن د؛ فاخ اع العق افة أن قه على  ت

ل ال  ا ال ة جعل م ه ول ة ال اد ، ذل أن العلاقات الاق ق اً صع ال ح أم
ة  اس ل عق ب ة  ص اره خ أخ في اع اج ال  أن  ن ال ي القان ت

د ال ع ل عق م العق قل في  اس ؛ )٤٦٢(م ال اف في العق نقا ت فإذا ت
ام لفة، فإنه  ال ع ال ة ال ن ة القان د م الأن ني  ع اص (القان ال

و  ةٍ ب ه و ) لةٍ مع ن ب ه، أو ال  قا أك م غ ا وث ا ه العق ارت ت  وال ي
ة  ة أك واق  .The most real connectionالعق را

ه ه  ن ال إل عل القان لي م شأنه أن  ل ب ال ا الأسل هاج ه ل فإن ان ول
، وم ناح ي  العق ان ملاءمة ل ل أك الق لاف الفقهي ح اً لل ع ح ة أخ ت

ق  لافي في نف ال ، وت اج ال على العق ن ال ي القان عاي ل ل ال أف
لاص  اس عل  ا ي ان الإرادة خاصة  أ سل جه الى م اض الأساسي ال الاع

اف ضة للأ ف   .الإرادة ال
ع ال ه  اً وت اً فقه اه تأي ا الات ات ونادت وق وج ه عات والاتفا

اتها ص ة فى ت ة ال ات العل س   .)٤٦٣(ال
ب ا الأسل اش -وت ه ض ال ل إلى ت عق الق ص اء  -لل ج إج يُ

اش ي  ض ال ، ذل أن عق الق ا العق لفة له ر ال قة ب ال ف ل لل ل ال
ةً  اي راً م الاً وص ها ه ذ أولها :أش دي عادي فإذا وأ م ب ف ض ال ل الق

ا  و م ال ت العق في ه احةً، فإنه على ما ي د ص داد ق ت ل الاس كان م
از الأداء ال للعق في ذل  اف ق أرادوا إن ل، وذل على أساس أن الأ ال

ة،  ة العق ا ه م ثقل ال د  ان، وال م ال أن ي أما إذا ل  ال
الإرادة  عانة  الاس ه  ل إل ص ا ت ال داد، ون ل الاس احةً م دوا ص اف ق ح الأ

                                                
ابVan Heckeان  (٤٦٢) جع ال ضع، ، ال  .ذات ال
ة  (٤٦٣) قاد لة الان ر في ال اص وال ولي ال ن ال ل للقان وع ال م، ص ۱۹٥۲ان م
ة لاها ، وان۱۷۷ اً اتفا ة۱۹٥۱ أ ول ع ال ان في مادة ال ازع الق اصة ب  .م ال
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٤٣١٤ 

في  الة لا  أن ن ه ال ، ففي ه ي عاق ضة لل ف الإرادة ال ى  ة أو ما  ال
، ف ال ت  ء إلى معاي أخ ة، ووج الل داد نف الأه ل الاس على م

ل العق ل م م ضة على أساس أنه أف ق ال ال ل الأم ل ت الة في م ه ال  في ه
ها ي س الإشارة إل وفة وال ع عاب ال اً م ال ام ال يُ    .الإب

ضة،  ق ال ال ل الأم ل ت ان ه ذاته م ض إذا  ق فالعق ي في م ال
ض إذا  ق ه في م ال ن ت فه في وعلى الع  ال ت ت ت وضع الأم

ل   .ذل ال
ة م ال ادة ال ه في ال ذٌ  دوج مأخ ل الاخ ال ا ال مة عام  وه ة لاها ال اتفا

ة١٩٥١ ول ع ال ان في مادة ال ازع الق اصة ب   .)٤٦٤(م وال
ا ه اد  وثان ماً ب أح الأف ها م ض ف ن الق ا إلى حالةٍ أخ  قل إذا ما ان

ل  أخ ش الة  ه ال ، فإن العق في ه ة تأم فٍ  أو ش ضٍ م العادي ومق
ل  ن م ض  ألا  ق ن م ال قان الة الأخ  ه ال عق إذعان، و في ه

ق  ال إلى دور ال ، وذل  احةً في العق د ص داد ق ت ئ في الاس ارز وال ض ال
اد العق   .)٤٦٥(إع
اً  ض ب م ب آخ أو ذل وأخ ق ان  فان  فان م مه  ض ال ي  الق

ي  ل ال ل ور ت نف ال و م ال الة ي ه ال ك، وفي ه عة م ال م م
اد عادي مة ب أف وض ال   .أُخ بها في حالة الق

  المطلب الثانى
  القانون الواجب التطبيق على القرض الصادر في شكل سندات

ض  ي ق ه ال جه إل ي ي ض ال ق د ال ع ات ب ل س ادر في ش ض ال الق
د م  ض واح وع اك مق اد، فه قة الإع اثلة وسا ات م ار س ع  إص

لف ع الآخ ه م م ل م ن ل ي ق  ض ال ق   .ال
ب  غ ل فإنه م ال اول، ل ن قابلة لل ض ت ات الق اً لأن س ع ون ه خ

ه إلا  لي ع ض لا  ال ة الق ح اص ب أ ال ا ال ، وه نٍ واحٍ ها لقان ع حامل ج
ائح،   ه إلى ش ئ ول في آنٍ واحٍ وت ت د م ال ض صادراً في ع ان الق إذا 

                                                
                                                :ان (٤٦٤)

Van Hecke: Op. Cit., p. 69.   
     :ان (٤٦٥)

Kegel (G): les Operations de Banque......, Op. cit., p. 186. 
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٤٣١٥ 

ها ع  ح ب اهٍ خاصٍ بها   ٍ ق ةٍ ب ل ش اصة  ات ال  ت ال
اص ات ال عة م ال ن أمام م الة فق ن ه ال ، وفى ه ائح الأخ ال ة 

لفٍ  نٍ م ها لقان ل م ع  وض ت   .الق
اش  ض ال ج ال على عق الق ن ال ي القان ل ت لف الآراء ح ا اخ و
ع  ات، فال ل س ادرة في ش وض ال اً إلى الق لاف الفقهي أ ا ال قل ه فق ان

جح ت قان ض، وف ثال يُ ق ن ال قان ل  ع الأخ  ار، وال ل الاص ن م
الى داد على ال ال ل الاس ن م    :ي ت قان

ار - ١ ل الإص ن م   :قان
ات،  ل س ض في ش اة الق ة في ح م ة ال اح ادثة الأولى م ال ار ه ال الإص

قان  اً  ت اته م أ العق ح قي أن ي ان م ال ا  ر ول ل فإنه م الأج ، ل ٍ نٍ مع
ار ل الاص ن م ض لقان اع الق ام  ؛اخ ل إب ق م ار ه في نف ال ل الإص ف

ابها وذل ع  وس  ال ل أص ض ي ع رؤوس الأم ق ، فال العق
ى ان -ب ا  -في غال الأح ل ه ن م ض، و ات الق ار س لي إص ار ي الإص

ان ال ي داد  ه ال ل اس ض أو م ق ف ال ع م ال ه  عاق  ال
ض ا الق ك ، )٤٦٦(ه ار ول تل ال ل الإص ض ي عادةً في م داد الق ا أن اس

ا وج ض، وله ة للق ال مات ال ال لفة  ار ال ل الإص ن م اع العق لقان   .)٤٦٧(اخ
لة ال لة العق هي تل الع ةٍ أخ فإن ع ار، وم وم ناح ل الإص ة في م ائ

اج  ن ال ة القان ح ان ل ل، وفي ذل ض ن ذل ال ها لقان ع في ت ث فإنها ت
  .ال على العق

اء في الع ا أخ الق اه،  ا الات ة ه ي ان ال ع الق ي م وق ت 
ار ل الاص ن م قان امه  اك ال)٤٦٨(أح ه ال اً على نه ة ، وسارت أ ل

ة؛ ار ال ات، ففي ق ار ال ل إص ن م اك إلى ت قان ع ال ح ذه 
                                                

اذ  (٤٦٦) ادر  De la Pradelleان رأ الأس ة ال ل رة ال ة الإس قه على ح م في تعل
ولى عام  ۱۹٤۰مارس  ۲۱في  ن ال ة للقان قاد لة الان ر في ال  .۲۰٤م، ص ۱۹٤۱م،وال

  :ان (٤٦٧)
Loussouarn (Y): Le conflite de lois en matière de Sociétés; Thèse, Rennes, 
1947, p. 274. 

ل ان ا) (٤٦٨ ة ال في أول أب ة الأولى ل ائ ادر م ال ر فى في ۱۹۲٥ل ال م، وال
عة  ورة  DalloZم  .٣١٩م، ص ۱۹۲٥ال
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٤٣١٦ 

ادر في  ي ال ن الأم ا ارتأ ت القان ل ردات في إن ل الل ر ع م  ٥ص
ان  ع ۱۹۳۳ح اع ال  Rex v. intenational Trustee for theف م على ال

protection of Bondholders A.G. ات وهي ق ح س ابهة ت  ة م
ردات  ل الل ف م ة، إلا أن ه ان مة ال ل ال ة م ق ات ال لا ولار في ال ال

ان ع  ا ال و -م ه ه ال  -ا ي ل م ش ال ض ال ل  لغ
ه ي ُ ن الأم   .)٤٦٩(القان

ل  ض  ق ار أن ال اع أ  ا ال ا س إلى و جان م الفقه ه غ م ال ن 
ضة م  ق مات ال ه ال اجهه  ات  ما ق ت ار ال ل إص ن م ت قان
ل  ن أوث صلة  ا القان عل م ه ي ت وف ال د ال ة وتع ائ انة الق ال إدعاء 
قابل راض  ال ا  ن ض ل  ق ا أن ال  ، ة وال فع وال ل ال ار  الإص

ا ت ضةع ق ولة ال اك ال اع ه م ها في ال اك ت م عي )٤٧٠(ا ل ن ا   ،
اً  ماس ه دبل اي ماته ل خل ح   .ت

ه  ل  اً لل  وض ت في العادة ش ه الق ، فإن ه اء على ما س و
ه مع  او  ٍ ي ض في م ُق عل ال ، و في العق اخلي ل اء ال اص الق اخ

مة ددةً في  ال ها م م ة وم ام ول ال عل ال ا ما  ، وه اء العاد خلافاً للق
ا ال في  ل ه اب أمام ق ص الأب ولي وت ار ال ارعة لل ال ان ال ار الق إق

ة ول دها ال   . عق
داد - ٢ ل الاس ن م   :قان

اً أن ا داد تأس ل الاس ن م قان ل جان  م الفقه الأخ  لغ ُف داد م س
ض ه  يالق عاق ئ لل اغل الأول وال   .)٤٧١(ال

ض،  الق فاء  ل ال ار أنه م داد على اع ل الاس وم ال ال إلى م
ل  ل إلى ت العق في م ا ن أن الفقه ال  ، وم ه ف العق ى آخ ه ت ع

داد على أساس أن ل الاس ن م ف ي ت قان ل الع الأساسي في ال ه 
ل  ن م ها أن ت قان ج أه ع ال اه إلى  اً، و ذل الات ت العق ماد
ي م  ض في ع ها الق ر ف ي  الات ال ، وذل في ال ة العق داد  وح الاس

                                                
(469) Davidson Sommers and Georges Delume: Op.cit. P.471  
(470) op.Cit., P.473 

  :ان (٤٧١)
Batiffol: Les conflits des Lois …, op. cit., N. 293. 



  شكالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود القروض الدوليةلإ المعالجة القانونية

   أحمد عبد الموجود محمد فرغلى .د

 

٤٣١٧ 

فاء على  ل ال ن م ي ب قان اع العامة تق ان الآخ فإن الق ول، وعلى ال ال
اس ع ن العق لأد ذل إلى ال اره قان اع فاء  ل ال ن م قان نا  ، فإذا ما أخ لة العق

ان ازع الق ب في حل ت ل   .ال
اتج ع  ن ال اره القان اع اً  ه أ ض نف ف فاء  ل ال ن م أضف إلى ذل أن قان

ف ان أو  عاق اره ال ن ال اخ ان الإرادة، فه القان أ سل ال م ا له إع اره ض اخ
ادةٍ  د إرادةٍ م م وج   .في حالة ع

ع  ه  ه، إلا أنه تع ة ح اه وق ا الات غ م وجاهة ه قة وعلى ال وفي ال
قادات ع الان ه  ب وت ن العق  ؛الع ة قان داد لا  وح ل الاس ن م فقان

فاء في أك م دولة، وه ها ال ي ي ف الات ال ار ذل وذل في ال ا ما دعا أن
ج  أ إلى الإشارة ب ئال فاء ال ل ال ن م   .)٤٧٢(ب ت قان

عاب م  اً م ال ه ي  داد نف ل الاس ي م ة أخ فإن ت وم ناح
ة ل ة الع اح لف ع ذل  ؛ال انٍ  ال في م داد الأم ال ي اس ع الأح ففي 

ا فاء، وه ه ال ان   ل ال  ه  ال ل ال نع  ي ال ة في ت ع ت ال
ار  ه في العق أم تأخ في الاع ار إل فاء ال ل ال ة  ن الع في ر العق فهل ت

ام د للال ف ال ى ال ع فاء الفعلي  ه ال ان ال ت  ه ، )٤٧٣(؟ال وق أدت ه
ن آخ اد العق لقان ع الإس ل ال قادات إلى تف داد،  الان ل الاس ن م غ قان

ض ق ن م ال ن ه قان ا القان   .وه
ض - ٣ ق ن م ال ة قان   :ن

ض  اصة للعق الق عة ال ض  إلى ال ق ن م ال قان ل الأخ  إن تف
د الإذعان ل عق ض ي ش ل الق ات، ف ل س ادر في ش ه  ؛ال ح 

ف الأك ق  صفه ال ض ب ق ها ال و لي ش ي ت ة في العق وصاح الإرادة ال
ا  و  ه ال ل ه ض إلا ق ق ف الآخ ال قى لل قاش، ولا ي ها لل قة دون قابل ال

د الأخ  اب والعق قها إ ي  د ال قة ب العق ف ص ال ها، و ففي  :هي أو رف
عاق وهي ال ن ال ج ال ض ال ق د إرادة ال ئ الأولى ت ور ال ي تلع ال

                                                
  :ان (٤٧٢)

Batiffol et Lagarde: Droit International Privé, T. 11, Op. cit., N. 586. 

  :ان (٤٧٣)
Perroud (J): La détermination de la monnaie de paiement, la clause, paiement 
en or'et le problème du change, Clunet, 1924, p. 635. 
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٤٣١٨ 

ل ه  ق ض ل أمامه س أن  ق ة لل ال ، وعلى الع م ذل فإنه  ام العق في إب
ة له ال ة  اق ة لل ان ج أ إم له، فلا ي اب أو أن يه   .الإ

اج  ، فإنه م ال اب ال  العق ض ه صاح الإ ق ا أن ال ال ف
ن ال  اب لقان ع ذل الإ ا خ ع ع ه ل ال د ش ن ال  اره القان اع ج 

مة ل ته ال اب وق   .الإ
ج ق  ن ال صفه قان ض ب ق ن ال جح ت قان ومع ذل فإن الفقه ال ي

ن  ل القان د ب ق ي ال ل ت لف ح ن ال  اخ ن ال أو قان هل ه قان
ئ   ؟ال

ن ال ل قان ع إلى تف ه ال ن م لق ات ان قان  على أساس أنه إذا 
ن ال  أن القان ل  قى الق ه، فإنه م ال ادر م اب ال ج  على الإ ال

ع أن  ض  ق ض وال ق هائي ب ال اً العق ال اب  أ ا  الإ ن ه
لاً  اب ق صادف ق ا )٤٧٤(الإ ل الأخ ، ب ع الآخ إلى تف ه ال ن م ات قان

لف حاملي  اص  ع ال ة ال ن  وح ا القان أة، ذل على أساس أن ه ال
لفة اق م ادرة في أس ات ال   .)٤٧٥(ال

ل ض -وم ال الق ق ن ال قان ن ُع أك  -في صالح الأخ  أن ذل القان
ه  ه؛ فه م ه ةٍ تامةٍ  ي ه على درا ض ال ق لاً ل ال ن ق ل قان ف ة  اح ال

ه أو  ي ة ت اء م ناح عاب س اً م ال ي ه ع اجه داد ال ي في م ل الاس م
نه ف على م ع ض . ال ق د ال ض وذل في حالة تع ق ن ال ل قان ف ا أنه  ك

ني ام قان ن خاضع لأك م ن ن ي ق    .ال
ن  قان اء على الأخ  ام الق ع أح ت  اع ولق ج ض، ففى ال ق م ال

ه  ة ات ازل ة ال وض ال الق اص  ة ال ول ل ال ة الع ض على م ال ع
ض،  ق ن ال اره قان اع ب  ن دولة ال ة إلى الأخ ب قان وق ورد في ال

ا ال ات ه ل "... ح اجهة  املها في م ات ل ه ال عة ه و م  أنه ي
امل أ ان ال ال امل وال يء، وأن ش ال ورة نف ال ال ي ه  ه ال ن ج

                                                
  :ان ٤٧٤)(

Caleb (M): Essai Sur Le Principe de L'autonomie de La Volente en droit 
International Privé, Thèse, Strasbourg, 1927, p. 445. 

  :راجع (٤٧٥)
Loussouarn (Y): Le conflit de lois en matière de Sociétés, Op. Cit., p. 74. 
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٤٣١٩ 

يء  ض فق ه ال ق ة لها، وأن ش ال ر لا أه ا ال هي أم ه على ه ل  ح
د في ه ح ال ضال   .)٤٧٦("ا الق

اه، وذل في  ا الات ة في نف ه ل رة ال اف الإس ة اس وق سارت م
ادر  ها ال ائي ح ه ام ال ة وم لل ي ة واحات م ال وض ش ة ق اس

ة إلى ل، فق ذه ال و رت في ب ي ص أنه  وال ل  أ أن حامل "الق قاً ل
، وه  نٍ واحٍ ع إلا لقان ، فإن ال لا  أن  ن العق ع إلا لقان ال لا 

ة ال ح أ ال ة، وأن م ال اص  ن ال غل على أذل القان ة للعق  أن  ن  قان
ي عاق   .)٤٧٧("تف آخ لإرادة ال

ض إلا  ق ن م ال قان ار الأخ  دها أن ع ي  ا ال ا غ م تل ال وعلى ال
ف  ها ال ن ف ي  الة ال ها، ففي ال ي ي ات ال ع اهل تل ال ا أن ن أنه لا 

ارة ا ات ال ض ه إح ال ق ض في أح ال ات الق ار س إص ي قام  ل
ع  الة لاب وأن ت ه ال ض في ه ار الق اءات اللازمة لإص ة، فإن الإج ال اق ال الأس
اضعة  اصات ال خل ض الاخ اءات ت ه الإج اً على أن ه ة تأس ن ال لقان

رة ة ال ني لل ام القان   .لل
ل  ن م ا ن أن قان ة أخ فإن ي  وم ناح اً ل ة س ار ق  ث الاص

ام العام، ففي  ان ال ق ى  ا ت ني أو  ل والأم ال ان ال اره م ق اع العق 
ازع   ئ فإن ال ار خارج دولة م الإدارة ال ل الإص ها م ن ف ي  الة ال ال

ا ا ار، وه ل الإص ن دولة م ة وقان ن ال ر ب قان ال أن ي لأخ 
ةٍ لأنه  م ائ فةٍ اس اص  ام العامالاخ اص في ال ا الاخ ، )٤٧٨(ر ه

ما  قه على العق إلا ع ة لا  ت ن ال ل أن قان ل فإنه  الق ة ل ون
ة ي بها م ال ولة ال ار ق ت في نف ال   .ن الإص

ل ت ر ح ة أخ ق ت اً صع اك أ ة وهى وه ن ال قان د  ق ي ال
ة  دة ال ع لاقة ال ات الع ال علقة  ه multinationalesال ، ذل أن ه

                                                
ر في دورة  (٤٧٦) اني، ص ١٩٣٠ Dallozراجع ذل ال وال ء ال  .٤٥م، ال
ادر في  (٤٧٧) ة، ال ان ة ال ائ رة، ال اف الإس ة اس ن  ٤راجع ح م ر ۱۹۲٥ي م، وال

ة  ة ال ل اك ال لة ال  .م١٩٢٥في م
  :راجع) (٤٧٨

Loussouarn (Y): Le conflit de lois en matière de Sociétés; Op. cit., p. 275. 
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٤٣٢٠ 

ن  قان د  ق ، فهل ال ق ول في نف ال ي م ال ها في ع ا ارس ن ات ت ال
ن م الإدارة الة قان ه ال ة في ه غلال؟ ال ل الاس ن م ئ أم قان   .)٤٧٩(ال

الى ال ه  و ي ات ع ت ال ي م الإش ض ي الع ق ن م ال قان فالأخ 
ارة ة ت ض ش ق ها ال ن ف ي  الات ال   .وخاصةً في تل ال

ن  ي القان ها في ت ن إل ي  ال اد ال ا الإس ا ض ض ع ع أن اس و
ل  ا الق ات  ل س ادر في ش ض ال اج ال على عق الق ل ضا ال أن 

، ي م ثقل العق ه في ت ر الأخ  ي تُ اته ال ا له م ه ال وفي نف  م ه
ر ع ال ي ت ات ال ع ع ال عاي ي على  ه ال اً م ه ق فإن أ  ال

غل ة، ولل ل ة الع اح ان –م ال ر الإم ل الأخ  -ق ا نُف ات فإن ع ه ال على ه
ب  ف الأسل ةب اش وض ال اه في حالة الق لي ال س أن رج ل   .ال

حه  في  ل وال نق ل الأم ا أن ال م ن م جان وعلى ه ما تق
لي؛  ل ب ال ها آنفاً الأسل نا إل ي أش ات ال ع ل ع  -ح إن ال ي  أن ت وال

قة ا عاي ال أ م ال ة  -الأخ  نا ن ب هي م وجهة ن أسل ة للأخ 
د  افة العق قه على  اد ي ت ا وح للإس اولة الأخ  ة، ذل أن م ام غ ال ال

ال، ات ت  ه أمٌ صع ال ل س ادرة في ش وض ال ل أن أن الق فق س الق
ان  د م ع ، وق ي انٍ واحٍ ض صادراً في م ن الق دة، فق  ع راً م الاً وص أش

ار ل، وخاصةً في تل الإص د ذل ال ع ، وق ي ٍ لٍ مع فاء في م ، وق ي ال
ان ال  داد في ال الاس ال  امل ال أن  ها ل ائ ف ن م ال ي  الات ال ال

  .ده
لف م حالة لأخ ح  اد  ا إس ة إلى الأخ  ع ل مع ال ا ن ل فإن ل

ض ه الق ل ال ي ن م فإذا  ؛ال انٍ واحٍ فإنه  ر في م ض ق ص ان الق
جه إلى أح  ض ال ي ق اً على أن ال ار تأس ل الإص ن م قان الاوف الأخ 
ه  اص به ني ال ام القان ع لل ال لاب وأن  اً ع رؤوس الأم اح ة  ال اق ال الأس

ق  ادر إلى ت" Van Hecke"ل جان م الفقه وعلى رأسه و  .ال ض ال ه الق
ل  ف ي  رصة، وال ض دولي أو في ب مة في مع د ال ل العق ات ب ل س في ش
ل ع   ولي، و ض ال ع رصة أو ذل ال ه ال لي له ن ال اعها للقان اخ

                                                
  :ان (٤٧٩)

Goldman (B): Le droit des Sociétés Internationales, Clunet, 1963, p. 320. 
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٤٣٢١ 

اس إلى ق  ارال ل الاص ن م ع العق لقان   .)٤٨٠(ل خ
ائح، فإذا  ءاً إلى ش ض م ر الق ان  ع الأح اصة وفي  ات ال ان ال

ن في  ا ن ائح، فإن اقي ال ارها ع  ان إص ها وم لف م ح  ة ت ل ش
اً  ضاً قائ ة ق ل ش وض؛ ح تع  لفة م الق عة م د م الة  ه ال ه

لف ار م ل إص ن م ها لقان ل م اع  اته، و إخ   .ب
ال  اصة  ات ال ل ال ان  ا ول إذا  ، فإن اثلةً ولها نف ال لفة م ائح ال

ارك ت  ا ن الة فإن ه ال ار، وفي ه ل الإص ه م د  ع ض واح ي ن أمام ق ن
ل ن  اً ما  ، وه غال ه في العق ي ان ق ت ت داد إذا  ل الاس ن م   .قان
ار و  ل الإص ها م د ف ع ي ي ة وال ال الة ال ل إلى ال اً ن ل وأخ اً م أ

ض؛ ح إنه  ق ن م ال اد العق لقان ب إس ن م الأص ا  داد، وه الاس
عاق ام ال ة ال الة وح   . في تل ال

؟ اج ال ن ال اردة علي القان ات ال غ اؤل ع ال ص ال   و
د ج ا ه م ن  ض ه القان ة الق لٍ عامٍ لاتفا اك  ن ال م وق  ُع القان

ة على  ام الاتفا ع إب ث  ي ت اك ال ن ال ات في القان غ ث ال ل ق ت ، ل لآخ
ال ضًا  ة ق ل ة إن م ش ة ق ائ قة ق ة، ففي سا عاق امات ال ي الال ل ه الإس

ة و  ان ة أل اد ل ل س ا وت ان اك في أل ن ال ض على القان ة الق ن اتفا
ض في  اني لعام الق قف الأل ن ال ج قان ن  اد ١٩٣٣ل ض  ق م، وقام ال

ة  ة، ورأت ال ان ة أل م الة ح علاماتٍ إلى و ض  ة الق ج اتفا فعات  ال
ا أن  ، و قف، قابل لل ن ال ا في ذل قان اني،  ن الأل ة أن القان ل الإن

قف،  ن ال ات قان ل ل ل ض ق ام ق ةفق تال ول   .)٤٨١( إعفاؤه م ال م ال
م  ق ة،  ل ان ال ة في الق ل ات ال غ ل م ال ل على الع وم أجل ال

ن  اول ض  ة الق إدراج ب في اتفا ان  ع الأح ن في  ض ق ن " ت"ال القان
ض ح  ة الق ض، ت اتفا ة الق ام اتفا ه وق إب ان عل ا  اك ل " ت"ي ال

خل أو  ا على ذل فى حال أ ت ً ، وعادةً ما ت أ ا ال اك على ه ن ال القان
رة  أث ق ة أن ت ض، ش ع الق ض ت ق ح ال اك  ن ال مي في القان يل ح تع

ض على أداء ق يل ال خل أو تع ا ال اماته به   .)٤٨٢(ال

                                                
  .Van Hecke: Op. cit., p. 71                                                      :ان (٤٨٠)

(481) See Re Helbert Wagg & Co. (1956) Ch. 323, summarized in WooD, supra 
note 1, at 5-6. 
(482) See, e.g.C,a tes and Isern-Feliu, supra note 46, at 31. 
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٤٣٢٢ 

و ة ل م دع ال ان لع ان رئ اك س عل " ال" وه ا  على الأرجح، م
امها غ م ا: اس ن  أوله ارًا للقان ا ال اخ ل ه ل فى إذا ما اع م ي

ة،  عاق ام ال يل الأح ع اللاح تع ز لل  ، اك اال ه ه  وثان حالة ما إذا ت تف
ة، فل ُ  ام الاتفا ن وق إب ل على القان ن على أنه ب  ارًا فعالاً للقان ع اخ

ال ت على  قف ق لا ت ان ال ل ق ع اللاح م الي ال ال لاق، و على الإ
د  قاد ب ا ت ان ة،  ي " ال"الاتفا ولة ال رة ال قة في ق م ال ه ع ه لأنها ت ي "ه

ها ان اً وأضعفها " ت ق ان ن ل ن أقل ال ى عادةً ما ت الح وال ة م ا اً ل اد اق
اد عارض مع ال و ي ه ال ل ه ام م ي، واس ف الأج اد  ال ام الاق ال

ي ولي ال   .)٤٨٣(ال
اج ال ن ال احة للقان ارات ال عل على ال   :ال

ولي العام  -  أ ن ال  :القان
ال  ح أعلاه فإن م ا ل ار"ك ا" (خ ً ولي ) ون ل  ص ن ال العام في للقان
اس ه ب ف وض ي ت ات الق ولياتفا وض لل ال ات الق م )٤٨٤(ة اتفا ا أن ع  ،

ة تأث  ع ال  عل م ال ولي  وض ال ال ق عل  ة ت ائ د دعاو ق وج
ض  ق أ  لل اف، وم ح ال ق الأ اً على حق ل ولي ع ن ال ت القان

ا ض ال ق اص وال ولال ن ال ار القان ا اخ ً ة ص أ ي العام ال  اتفا
ض   .)٤٨٥(الق

ل أك  ات أمام ق لان ع و أن عامل رئ على الأقل ُ ومع ذل ي
ة ول وض ال ات الق اك لاتفا ن ال اره القان اع ولي العام  ن ال    :للقان

ا ة ال ب :أوله ان ًا أن إم ق تقل ان ُع ي أنه  ة ال قاضي هي ال ة ال
ل عام ان  ازع الق ها م خلال ت اك نق تام )٤٨٦( تع ء ال ه ، ول

وض في  ات الق ولي على اتفا ن ال ال ت القان ة في م ائ اب الق ًا في ال تق
ار القان  ق ل اس ائج و أن ال ق  ة، ُع ال ول وض ال ات الق اق اتفا اك س ن ال

ات اج ال م ال ن ال ة للقان   .)٤٨٧(ال
                                                

(483) See Adede, Legal Trends in International Lending, II RECUEIL DES 
COURS, ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL 27. 154-55(1983 tt). 
(484) See text at supra note 28. 
(485) See, e.g., WOOD, supra note 1, at 19-22. 
(486) See Bauerfeld, supra note 34, at 1668. 
(487) e.g., Cates and Isern-Feliu, su'ra note 46, at 28; cf. Adede, supra note 74. 
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٤٣٢٣ 

ا ه ولي العام : ثان ن ال ادر القان في (أن م ولي الع ن ال ات والقان عاه أ ال
ة  ول ة ال ائ ارات الق ة والق ول ال ل ال ف بها م ق ع ن ال اد العامة للقان وال

ارز اء ال اع ) وآراء العل ا  ت على ق ها عامةً جً ع ن   أن ت
ال  أن   ل ال ول، على س ع ال ك ب ج ولي م ن ال قة أن القان ح

ولي ن ال ادر القان ول  -أح م ل ال ف بها م ق ع ن ال اد العامة للقان ال
ة ني وال  -ال ن ال ل م القان ة ب  ي هي م اد ال ات فق على ال لا

ة، وعلى  ول ال ة الأخ لل ن ة القان ل مع الأن ن العام، و ة للقان ائ الق
رة أعلاه امل ال غ م الع ن  ال القان عل  ا ي ولي العام  ن ال ام القان فإن اس

ة عاق العلاقة ال ار وال  ق الات ال م الاس ع ال ل في  لي ق    .ال
ن   - ب ارجيالقان   :ال

اصة  وض ال ات الق ع اتفا اص أن ت اع ال ن م الق ض ق ل ال اً ما  ك
ن  اص أو لقان نه ال رك أو " خارجي"به لقان ان ن رة هي ق ارات ال ، وال آخ

ض  ض، ولعل الغ ق ن دولة ال ن قان الات ت ا في  م ال ً ي هي أ ا، وال ل إن
ن  ار قان ة، م اخ ل عات ال ة في ال ل ات ال غ ل ض ال ف الع خارجي ه ت

ان  عة م الق و م ، وت ل ن الإن رك أو القان ن ن وخاصةً في حالات قان
قاضي، ول  ل ع ال ةٍ أف اف م ال ب فى ل الأ ا  رٍ  فقهٍ م

ن  ض  ق ن بل ال اً قان غ م أنه س ال فق " لأف"ل دائ ن، على ال قان
ض ق الح ال   .)٤٨٨(في م

ض -ج ق ن دولة ال  :قان
ض ق  ق ع في بل ال ار؛ لأن ال ض أ اخ ق ح ال الات لا ُ ع ال في 
ع  الات  ال ع ال وض، وفى  ات الق لي في اتفا ن ال ار القان ل اخ ي

ن ال ار القان ولي،ب اخ ن ال اد القان ة م  لي وم ا ج ال ا ال ف ه ق ي
اد  ض وفقًا ل ق عامل مع ال ها ل ي ال ج ي  لي وال ن ال ات في القان غ ال
عة  ا ات ال از ب ال ات الام د في اتفا ه ال ولي، وق ت إدراج ه ن ال القان

مة  ة وال ف الأج ات ال ة ل ل ي لال أم الل ل ال ة ق ة في الل ف اتها ال
 .)٤٨٩(م١٩٧٤-١٩٧١

                                                
(488) Governing-Law Clauses of Loan Agreements in International Project 
Financing, P. 242. 
(489) see von Mehren and Kourides: International Arbitrations Between States 
and Foreign Private Parties: The Libyan Nationalization Cases, 75 AM. J. 
INT'L L. p.476 (1981). 
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  الخاتمـــة
الغ الأث  امٍ  اه ى  وض ت ةٍ مفادها أن الق قةٍ جل غاضى ع ح لا  ال
 ٍ ةٍ شاملةٍ وهائلةٍ فى وق اد ةٍ اق ق ت ةً ل عى جاه ى ت ة ال ام ول ال ل ال

ار  غ م قلة م اتها،اسى على ال ان مة  دها وم ق ول ال ام ال لُ اه ل ل  و
ها لها ع ان ت ة وض ام ول ال تها على ال اصلة س وض ل ه الق اً به   .أ

ة  ام ول ال ة ل ال ة ال ن عف ال القان اف  اضة م الاع ول لا غ
ها اث ات  ح ي م ال اجه الع ال ت ى لا ت لعة ال ة  ال ن ة القان اح م ال

ة  ول وض ال ت على الق ى ت ة والآثار ال اد ان الاق ها لل ة معال م ورغ أق
ة ة ال ام ول ال ات ال اد   .على اق

ح  اص ل  ولى ال ن ال ا فإن فقه القان اه فى  م ا ق افقةً ل ا س وم وم
ف اغ ال ى م شأنها إس عاي ال افٍ ال ض ال ق لٍ  ة على عق الق ول ة ال

الح  ود أو إذا تعل  ال ع ال قال رؤوس الأم اً إذا ان على ان ن دول
ى وان ت ب و فى دولة القاضى ة ح ول ارة ال امه ب ش  ؛ال ما ل ي إب

ن ا اع القان ار ق ج م إ ن ق خ ما  ولى، فع ن ال اص القان ولى م أش ل
ام  اع وأح ع لق ة ت ة دول ح اتفا الة  ه ال م فى ه ض ال اص لأن الق ال

ولى العام ن ال   .القان
ض اف عق الق لاف أ عاً لاخ لف ت اج ال فإنه  ن ال ص القان  ؛و

اً لأن  ا ن ذل  ولي ول ق لا  ن ال اص القان م ب ش م أش فق يُ
إرادة  ع ناً  ه ل م ه، إذ أن ذل  ولى العام وح ن ال ام القان اع وأح ض ق ق الق

ن آخ  ض إلى قان اع عق الق ن وخ ا القان عاد ه ف على اس ى ق ت افه ال أ
اصٍ خاصةٍ  ماً ب أش ض مُ ان عق الق ضة، أما ل  ق ولة ال ى لل ن ال كالقان

ع ا ا ار وأُضفى على العق ال ن ال ن الإرادة، وه القان ع لقان ولى فإنه  ل
اً  ار م ا الاخ ن ه ة ألا  ، ش اف ل العق اً م جان الأ احةً أو ض ص

العق ولة الأوث صلة  ن ال ة فى قان اع الآم ب م الق ه ض ال ايل وغ   .ع ال
ن  ار فإنه ي ال ع القان اب الاخ ة  وفى حال  ل مة ل الأك خ

ى تأخ  ة الأداء ال ال ها ن ض وم ب عق الق ق  ت فى ذات ال اف و الأ
ها عق  ن م ى ي امات ال ل الال م على تف ى تق ة وال ي ان ال بها مع الق

ن ال ام ال وه قان ف الال ه ت ل ال ي  ن ال ح قان ض، وم ث  ولة الق
ض ض هى الأح  عق الق ق ها ال ى إل ى ي   .ال



  شكالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود القروض الدوليةلإ المعالجة القانونية

   أحمد عبد الموجود محمد فرغلى .د
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ول  ة فإن مع ال اصة الأج اص ال مة والأش م ب ال ى تُ وض ال أما الق
مة  ى ت ب ال وض ال اج ال خلافاً للق ن ال أن القان اً خاصاً  ر ن لا تق

اً ما ي إخ ى غال ة وال اصة الأج اص ال ة والأش ان ال تقة الق اجها م ب
ة ن  ض ش ات الق ار س ل إص ن م ها لقان ل ف اد الف ي وس عاق ف ال لل
ه  الح ه ارس الأم على م ل ال ولى ال  ار ال ل ال ال اع م ق ال

ة اص الأج   .الأش
ل إلى نـي  ون ـازع القان ال علـ  ـي ت لات ال ـ ع أن ال ة ت ول وض ال فـي القـ

د  ه العقـ زهـا هـ ـي تف ـع العلاقـات ال د وت عـ وض ول ه القـ ـة لهـ ول ة ال ة ال ن
راسـة  ه ال ء فـي هـ ـ ت أن أسـل ال لـ آثـ ـ مـ دولـة، ل افهـا وآثارهـا فـي أك زع أ وتـ

ــ  ان ــازع الق علقــة ب قــا ال ــى أهــ ال ورة ت عل اً إلى ض د، م ه العقــ فــي هــ
ر  لافى ما ق ي ها، وذل ل ن ال  ي القان اً ب ة ب ول وض ال د الق عق

ة ل م أث فى ن ل، وما ل ق افه فى ال اعات ب ا اع  م ن ة لل هائ ة ال ال
ة ألا ي ولى، مع ملاح ع ال ا ال د  ه العق ع ه ام العاممع ت وألا  عارض ذل مع ال

عاد الاتفاق، ولا ش فى  ه م اس ت عل ا ي ن ل ايل على القان ه ال ة م ن الغا ت
ةٍ  فةٍ وصائ امٍ عادلةٍ وم ل إلى أح ص ل ال ائى فى س د تعاون ق ة وج أه

رة ال ولة م صها ذات أثٍ فى غ ال ادرة  ام ال ح الأح   . وت
ف ةٍ  و قةٍ جل ة ع ح ول وض ال اج ال على الق ن ال دراسة القان

اء، إلا أن  مة على ال ق ة وال ام ول ال الغٍ ل ال امٍ  اه ى  وض ت مفادها أن الق
ا  اثة ه ةً  ح اتً  اجه ت ال ت ة لا ت ام ول ال ة ل ال ة ال ن ال القان

ة ال اح ها على ال م ال ت ي ي ة والآثار ال اد ه الاق ان ة ج م معال ة رغ ق ن قان
ولي  ن ال حه فقة القان ة ما  فا م  اً ع ه جل ة، وق  ام ول ال ات ال اد اق
ن دولًا إذا إن  ض  نا أن الق ة، وق وج ول فة ال اغ ال اص م معاي لإس ال

ال ع ا قال رؤوس الأم ى ون العق على ان ة ح ول ارة ال الح ال ود أو تعل  ل
ولي؛  ن ال اص القان م ب ش م أش ت ب و في دولة القاضي؛ ما ل يُ
ة تأت  ة دول ن اتفا م  ض ال ان الق ن  ا القان ار ه ها خارج إ ن ع إذ 

ولي العام ن ال اع القان   .ق
ل ال وال ا  ض ها أو وق تع ة م ق اء ال ة س ول وض ال اع الق ع أن ل ل

ان  ة، وق  ها أو غ ال ة م ة، ال ق ها أو غ ال ة م ق ة، ال ق غ ال
وض  ى الآن م الق ة ح مة ال وضة على ال ع ة ال ول وض ال ع الق ج
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ة م خلال ال وض غ م جها ن ق اك ت ة إلا أن ه ولي ت الإشارة  ال ال
ض إلى  ارد الق ه م ج ها، أو على الأقل ت ت جه إل ا في ال ا الإف إلى م

ضة ق هة ال ةً إلا لل ن م ي لا ت اعات ال   .الق
داً، ومع   اً م ل اه م ة، وه مان ق وض ال ة إلى الق مة ال ه ال ول ت

ةً  ن مف ة ق ت ق وض ال ول  ذل فإن الق اء ال ع ال ان مع  ع الأح في 
ة  ل الف فاص اجعة ال ة م ة ش ة عال ج ل خلات ت ل م ي ت اعات ال وفي الق
ر  ف ال ع ت ة، وق  ال عال ل ت قة ل ت وض  م ال ه الق له

ة في ح اتها ال اع ول العال م ح تق م ة ل ات ال لا ا، ال ل ان إن  
لاقاً  اتها إ اع أ إلى تق م ي لا تل ول ال ج م ال و ك، وال ، ول ل   .واي

ض  اف الق لاف أ عاً لاخ لف ت اج ال فق  ن ال ص القان و
ولي ول ذل ق لا  ن ال اص القان ض ب ش م أش م الق ولي، إذ ق يُ ال

ى  اً ل ا قى ن  ه، إذ أن ذل ي ن وح ا القان اع ه ولى ق ض ال  عق الق
ن  ض إلى قان اع الق ن وخ ا القان عاد ه ف على اس ي ق ت افه ال إرادة أ ناً  ه م

ضة ق ولة ال ي لل ن ال القان   .آخ 
ة، فإنه  ول فة ال ق للعق ال اصٍ خاصةٍ وت م ب أش ض ق أُب ان الق أما إذا 

ن الإرادة، ة ألا  ع لقان ، ش اً ل العق احةً أو ض ار ص ن ال وه القان
ولة الأوث صلة  ن ال ة في قان اع الآم ره الق ا تق وب م ض اله ار لغ ا الاخ ن ه

  .العق
م على  ق اً  اراً جام ت م عات ق اع ع ال ار فإن  ة الاخ وفى حال غ

ن  قان ض  ل، في ح تأخ مع  ح الق الق اب  ها الإ ي ارت ف ولة ال ال
امات  ل الال م على تف ق ؛ وال  ار الأداء ال فى العق ة  ي عات ال ال
ام  ف الال ه ت ل ال ي  ن ال اد قان ض، وم ث اع ها عق الق ن م ي ي ال

ي ي ي ولة ال ن ال ، وه قان ُ ض ال ق ها ال   .إل
ول  ة فإن مع ال اصة الأج اص ال مة إلى الاش مها ال ي تُق وض ال أما الق
ي  وض ال اج ال خلافاً للق ن ال أن القان اً خاصاً  عاتها ن ر ت لا تق
اجها م  اً ما ي إخ ي غال ة وال اصة الأج اص ال مة م الاش ضها ال ق ت

ان ا ات رقة الق ار س ل إص ن م ها لقان لُ ف لاء الف ي و عاق ف ال ة لل ل
اً  ل حارساً أم ولي ال  ار ال ل ال ال اع م ق ا ن ال ض مع اش الق

ة اص الأج ه الأش الح ه   .على م
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  :النتائج
ة ال ائج ال عة ال اضع إلى م ا ال ال ا م خلال ه صل   :وق ت

أنه ُ  -١ ولي  ض ال ف الق ة "ع ع اص ال ولة أو أح الأش اه ال ق ل  عق ت
اصة  ات ال اص أو اله ن ال اص القان ة م أح أش الغ مال العامة علي م
دة  ة م ائ س دها، إضافةً إلي ف ها ب ول الأخ مقابل تعه ة أو م ال ول ال

قاقها   ".ع اس
ولي  -٢ ض ال ة الق رة  ل اره، في ص ة علي إص ة ال ل افقة ال م

ادة  ض، وق اش ال ار الق ن إص ي قان ن  ر  ١٦٧قان س م ال
ادر ة  ال ال ام ٢٠١٤س ض وفقاً لأح ر الق ورة أن  م علي ض

اب ل ال افقة م ورة م ر ض ق ر ال  س  .ال
ي علي -٣ اع ال ة لق ول وض ال ار الق ات  ع إص ات والاتفا عاه ال

ر  ة، وم ث فإنه  رة اتفا ر في ص ولي  ض ال ان الق ا  ال ة، و ول ال
ة  ول ات ال ادقة علي الاتفا لى ال رة، ح ي ه ار م رئ ال اء علي ق ب
ادة  قاً ل ال اب  ل ال افقة م ع م ة،  ول وض ال ات الق ات واتفا عاه وال

ة م دس ١٥١ ادر س  .م٢٠١٤ر م ال
ة فق -٤ ل ة ال اح ناً م ال ولي ُع قان ض ال ار الق ل إص ن م وره م  ؛قان ل

ل ة فلا ُع  ض ة ال اح ة، أما م ال ة ال ة ال ل م  ؛ال لع
ها  ف ف ة ت ة علي ح د ل حالة ف دة ت علي  اع عامة م اله علي ق اش

و ال ازنة العامةال ن ال ه قان ة  اح ه ال ناً، وه م ه ة قان   .ل
ل  -٥ ان ج الع ة أر امه ع ة، و لإب ة دول ولي ُع معاه ارجي ال ض ال الق

اً مع  اه اب  ان ت ه الأر ولي العام، وه ن ال و في فقه القان ال ها  علي ت
اضي وال ي م ال ارجي ال ض ال ان الق ل، إلا أنها أر ل وال وال

ل في  ل ال اء ر ال اس ققها،  ة ت ل  ها م ح تفاص لف ع ت
ع ذل  ولي وتعل  ض ال ة الق ام معاه إب ة  ة ال ل ني م ال الإذن القان
لة  ها م ة عل ة ال ل ي ال اً ل ه ض ت ام عق الق اءات إب لها لإج ق

ةفي رئ ا س ة ال ال ع ذل  رة وت  ه   .ل
ات  -٦ ول الأخ أو ال ضة مع ال ق ولة ال مها ال ي تُ وض ال ات الق تُع اتفا

ال م  ل الأح افها في  ة؛ لأن أ ات دول ة معاه ا ة  ول ة ال اد الاق
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ولي العام ن ال ام القان ع لأح ولي العام، وم ث ت ن ال اص القان إذا ما  أش
ة ول ات ال عاه ها في ال اف ائ اللازم ت ف ال   .اس

اً إداراً ذات  -٧ اصة ُع عق ة ال اص الأج ولة والأش م ب ال ولي ال ض ال الق
، ح لا  ؛عةٍ خاصةٍ  ولةٍ أخ ع ل ي تا افه ش أج اً لأن أح أ ن

ا م  اً، لأن  اً إداراً  اره عق عق  اع ف العق الإدار  ول لا تع ال
ني قل ع العق ال ي تع  م ني ال س ل ام الأن ال ي تأخ  ول ال ل ال م

ج ع  ةً ت ي اً ج و اناً ش د ت أح ه العق ا أن ه  ، ح اء ال ام الق ن
ي غ  و ال ه ال ل ه ةً إلي ق ها م ولة نف د الإدارة وت ال اق العق ت ن

قاً  ة  ل عق علي ح ل  ل ة هي ب د، والع ه العق ة له ن عة القان م ال
ن ام القان ده إلي ال ها ل ي ي ان ال و والأر هلل   .ي ال 

  :التوصيات
ولي ن  ض ال اج ال علي عق الق ن ال ع القان ض م خلال دراسة م

ه ات  الأخ بها وم ص ه ت اك ع   :اأن ه
ر ال  -١ س ها فى ال اد ي ال عل ع س ا ةً عامةً ذات  ل ه ورة ت ض

ح  ة م الإعانات وال ارج اردات ال الة ت ال ة ع ة رقا ل لى ع ت
ة  ه اله ل ه ن  ب ار قان ة، وأن ي إص ول وض ال ات والق اع وال

ل ت اصاتها العامة، و افها واخ ان أه ها و ها ومه قة ع ان ال ل الل
ر ذات  س ها ال ى ي عل ة العامة ال ة لله ئ ة ال ه لفة ع ال ة ال الف

اف العامة  .الأه
اع  -٢ ضة فإنه ي وضع ق ق ضة ول ال ق ول ال ن م م ال ة  اس

اض ة الإق ل ة لع ة م ا ت اع  ه الق ف ه ولى، على أن ت ونة ال ل
ة  اد اة الاق ر ال ها ت ق ي  رات ال ة ال اك ة م ل ه الع ح له ل ي

ة م ات الق اد اً على الاق اب اً إ ث تأث  .وت
ولة  -٣ صاً ال ولي وخ ض ال اف عق الق اغة العق  علي أ اد وص ع إع

ا ا ي ، و قه علي العق اج ت ن ال ي القان ضة ت ق فا علي ال ءم مع ال
امه  ة، ول ه العلاقة العق ف الأضعف في ه صاً وأنها ال ها خ ال م

ة ول وض ال د الق ة  ب عق اج ال ب ن ال القان اً  اً ص ب
اء أكان ذل ع ق أو دون ق م إغفال ذل س ها وع ة ع اش ازعات ال  .ال
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٤٣٢٩ 

ق -٤ ف ال ة ال ا عات ل ي ت ىت ولى،  ض ال اض ال ال الاق فى م
ى  ف ال اء أكان ال ة س ول وض ال د الق ع عق ان على ج ه الق وت ه

اراً  اً اع اً أم ش اً   .ش
ه، وت  -٥ اد م تلقاء نف ة الإس ال قاع إع ام القاضي ال  أك على ال ال

اج ال ان ه ال ي إذا  ن الأج ام القان أح م   دون حاجة ل ال
ن  ا القان  .ه

از  -٦ م ج ، وع اج ال ي ال ن الأج ن القان ال في م اك  ام ال إل
ه  ه وأوض ه وأث القاضي ذل في ح ال عل ، إلا إذا اس له م ذل ت

افٍ   .ب 
ن ا -٧ اج ال  علي القان ن ال ي القان م ت اص وفي حالة ع ولي ال ل

اج ال ن ال ي القان اد ومعاي ي م خلالها ت  .وضع م
ة  -٨ ام ول ال ة ال اض ور ق ال ة فى ال ول وض ال د الق ار عق ة وان ة ل ن

ة  ن اردها ال لة وم اتها ال ان ل إم ة فى  وعاتها ال ف م ة فى ت ل ال
اق وضع  سع في ن اج فإنه  ال ن ال ة خاصة تعالج القان اتفاقات دول

وض د الق ازعات عق ص م ة  ة ال ه  ال وال ا ت ة، ل ول ال
ص ا ال لات به  .م م

وض  -٩ ائى للق نى والق ازع القان ة ل ال ة دول شاد اع اس  وضع ق
د اتفاقات دول م وج ل ع اف في  ها الأ جع إل ة ي ول ه ال ة ل ه

ات ال  .الإش
انه وتعالى لى س ل ال ق ا  ى ه ى اخ  ة فإن ها   : وفى ال

نسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى وَأنََّ سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُى"   "وَأنَ لَّيْسَ لِلإِْ
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٤٣٣٠ 

  قائمة المراجع
ة - أولاً  اللغة الع اجع    :م

راة) أ ة ورسائل د ة عامة وم اجع ع    :م
ا. د - ١ ا أح إب ،: إب ان ازع الق ة م،٢٠٠٢ت ة، القاه ة الع ه    دار ال
ــ - ٢ ــ ــ ــ ـــ اص، : ـ ولي ال ن ال ج فى القان  .م١٩٩١/١٩٩٢ال
ا. د - ٣ وق : العلي ى ب إب ق ص ولي ال ان دراسة ،ال ة لل ن وق  القان لل

اته، ا راه، ون ة رسالة د ق  كل ق ة،القا جامعة ال   .م١٩٨٧ ه
اض. د - ٤ ه ال ا  ي : إب ن ال قاتها في القان ة العامة وت د الإدارة، ال العق

قارن  عة الأولي،  ،وال ال١٩٨١ال عة الفلاح   .م، م
ا محمد الفار. د - ٥ ة، رسالة : إب ام لاد ال ات ال اد ة اق ارجى فى ت ل ال دور ال

ق ج ق ة ال ل راة،  ، د   .م١٩٨٤امعة ع ش
ار ناجى. د - ٦ يلة فى حل : أح أن سائل ال اء، ال الق ها  اع وعلاق دار  م،٢٠١٠ال

ة ة،القاه ة الع ه   .ال
ة العامة،: أح جامع. د - ٧ ال ء الأول  عل ال ة العامة(ال ال ة )ف ال ان عة ال ، ال

ة١٩٧٠ ة، القاه ة الع ه   .م، دار ال
ال ال. د - ٨ اسعة،أح ج عة ال ولة، ال ة ال ان سى، دروس في م ون  م،٢٠٠٤ ي م ب

 .دار ن
ش. د - ٩ ولى، : أح ع ال ع ض ال نى لعق الق ام القان ة ١٩٩٠ال س م، م

رة ، الإس امعة لل اب ال   .ش
ة، : أح ع ال سلامة. د - ١٠ ول ة ال ن افعات ال ل ال ة ١٩٨٤أص ة العال م، م

رة   .ال
ل  - ١١ ولي ال ة العق ال ة(ن ول ارة ال ن ال اص وقان ولي ال ن ال ، دراسة )ب القان

ة،  قاد ة إن ل ة، م،١٩٨٩تأص ة الع ه ة دار ال   .القاه
ولى  - ١٢ ن العق ال ة"قان ول د ال همفاوضات العق اج ال وأزم ن ال م، ٢٠٠٧ ،"، القان

ة، القاه ة الع ه   .ةدار ال
ــ - ١٣ ــ ــ ـــ ــ ارة والإدارة : ــ ة وال ن ة، ال ول ة وال اخل ة ال ال عاملات ال ال فى ال

عة الأ ة، ال ة م،٢٠٠٦ولى، وال ة، القاه ة الع ه    .دار ال
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٤٣٣١ 

ازعات  - ١٤ ة ال ة ل د ة العامة لل ال لح (ال ة وال سا ف وال فاوضات وال ال
ك ع لاً ع ال ائى ب عة الأولى، )الق ة٢٠١٣، ال ة، القاه ة الع ه   .م، دار ال

ار عام  - ١٥ امعة  راة ل ل ال مة ل ة، رسالة مق ول وض ال ان فى الق ازع الق ت
  .م١٩٨١

١٦ - ، ة ن ون س عة الأولى، ب ة، ال ول اصة ال ن العلاقات ال دار  ال فى قان
ة ة، القاه ة الع ه   . ال

ل ف - ١٧ ، الأص ان ولى للق ازع ال ة٢٠٠٨ى ال ة، القاه ة الع ه   .م، دار ال
اص  - ١٨ ولى ال ن ال انى(القان ء ال ان وا)ال ولى للق ازع ال ة، ، ال ول ة ال ن افعات ال ل

ة٢٠٠٠/٢٠٠١ ة، القاه ة الع ه   .م، دار ال
ن  - ١٩ عى القان اص ال ولى ال ونى(ال احى –الإل ى –ال عة الأولى، ، ال)ال

ة٢٠٠١ ة، القاه ة الع ه  .م، دار ال
في، د. د - ٢٠ ع العف. أح ف م ال ضعي والإسلامي : محمد ع الي ال اد ال الاق

عة   ، ة وال امعة١٩٩٩ب ال اب ال ة ش س رة ،م، م   .الإس
ي. د - ٢١ ة،: أح فه ول ة ال اد ة،  م،۱۹٥۷ العلاقات الاق ا عة ال ادم  .غ
ف. د - ٢٢ ل ة،: أح م ول ارة ال د ال ازعات عق ة م ب ل أسل  اتفاق ال 

ة٢٠٠١ ة، القاه ة الع ه   .م، دار ال
اد، : أح مه صالح. د - ٢٣ غ ، جامعة  ة، دراسة ماج ول د ال ة في العق اد اع ال الق

 .م۲۰۰٤
ف وفا محمد. د - ٢٤ اس: أش ازع ب ة ال عاد ت قاع اف اس ام الاتفاق (ة اتفاق الأ ن

ائي عة الأولى،)الإج ة ، ال ة، القاه ة الع ه ، دار ال ة ن ون س    .ب
عة الأولى،  - ٢٥ قادم، ال ال ال ان في م ازع الق ة، م،٢٠٠٦ت ة الع ه ة دار ال   .القاه
، د. د - ٢٦ ز لالي ب ي ال ولي العام،  :ماج ال  .ال ن ال س في القان عة ال ال

ة، ان اض،١٤٢٤ ال اف، ال ة هـ، دار ال د ع ة ال ة الع ل  .ال
ل. د - ٢٧ ل  عة الأولي، : ال خل ، ال د ع ن الإدار ال اء ٢٠٠٩القان ه م، دار ال

ة د ع ة ال ة الع ل اض، ال  .ال
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٤٣٣٢ 

ار . د - ٢٨ ل اله اع ر اس ةالق : "أن اد ة الاق ة وال ارج ة مع دراسة " وض ال ت
مة إلي راه مق ة، رسالة د رة م الع ه ة  خاصة  ق جامعة القاه ق ة ال ل

 .م١٩٧٣
ل. د - ٢٩ عة الأولي، : اه محمد ع الي، ال اد ال اد الاق ة العامة وم ال م، دار ١٩٧٣ال

ة ، القاه ة م  .نه
قى. د - ٣٠ ع ش ي ع ال ر ال اص دراسات ف: ب ولى ال ن ال ازع "ال ى القان ت

ولىال ائى ال اص الق ، الاخ ان ،١٩٩٠، "ق ون دار ن    م، ب
ف. د - ٣١ ، : عى ت ائ ة، جامعة ال ول ارة ال د ال   .م١٩٩٩ال فى عق
و . د - ٣٢ ل ب ارة : لال ع ال د ال فاوضات فى عق حلة ال ة فى م أ ح ال م

ق ع  ق ة ال ل راة  ة، رسالة د ول ، ال   .م٢٠٠١ش
ي. د - ٣٣ اج الع ة، : بل د ع ة ال اع الفقه الإسلامي والأن ء ق ام في ض ام الال أح

ة،  ان عة ال زع٢٠١٥دراسة مقارنة، ال قافة لل وال  .م، دار ال
ج، د. د - ٣٤ ف ح ف ال .ت في ال عة  :م ام، دراسة مقارنة،  ام الال ادر وأح م

ي ا٢٠٠٩ ل رات ال انم، م وت، ل ة، ب ق  .ل
اته. د - ٣٥ ف ش ون دار ن: ت ، ب ة ن ، دون س ن الإدار اد القان   .م
و . د - ٣٦ وت ب عة :ث  ، ة١٩٧٣العق الإدار ة، القاه ة الع ه  .، دار ال
وت ح. د - ٣٧ ة: ث ول ارة ال ن ال ة( دراسة فى قان ول ع ال ال ام  عه) "مع الاه اب  –ي

ع ات ال هاله ازعاته –ة  أن م ة١٩٧٥، "انه –ال    .م، القاه
ى. د - ٣٨ وج ص ،: ج اد ال قلال فى الاع أ الاس ة  م،١٩٩٢ م ه دار ال

ة ة، القاه   .الع
د. د - ٣٩ د ال ال م ،: ج ان ازع الق ة م،٢٠٠٥ ت ة، القاه ة الع ه    .دار ال
ان. د - ٤٠ ولى العام فى : حام سل ن ال ، القان ل ة، ١٩٧٢وق ال ة الع ه م، دار ال

ة  .القاه
ال دراز، د. د - ٤١ عة  :محمد ع أب دوح. حام ع ة العامة،  ال اد ال م، ٢٠٠٥م

رة الإس ة  ام ار ال  .ال
ة الع. د - ٤٢ مة : ح ع راه مق ول، رسالة د ة في دسات ال ول ات ال عاه ت ال

ة القان  ل ل  ة إلي م اد، س غ  .م١٩٨٨ن جامعة 
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٤٣٣٣ 

اضة، د. د - ٤٣ ؤوف ق. ح ع عة الأولي،  :ع ال ة العامة، ال ال م، ٢٠١٣ال
وت ة، ب ق ي ال ل رات ال  .م

ة : ح ال ح محمد القاضى. د - ٤٤ ل راة،  ارجى، رسالة د ي العام ال إدارة ال
ة،  ق جامعة القاه ق   .م٢٠٠٢ال

فى ح. د - ٤٥ ة، : ح م ان عة ال ة العامة، ال ال عات ١٩٨٧ال ان ال م، دي
ائ ة، ال ام   .ال

اد. د - ٤٦ ة ال ال م: ح د ال ة العق اص الأج ول والاش ي ماه"ة ب ال ها ت
اك لها نى ال ام القان عة الأولى، "وال ة١٩٩٦، ال ة، القاه ة الع ه  . م، دار ال

مة ب - ٤٧ د ال ة العق اص الأج ولة والأش ها( ال ي ماه ني لها - ت ام القان ، )ال
امعي،٢٠٠١عة  رة م، دار الف ال   .الإس

اد. د - ٤٨ ة ال ال ، : ح اص الأجان ول والأش مة ب ال د ال م، دار ٢٠٠٧العق
رة ة، الإس ام عات ال  .ال

اب  - ٤٩ اص، ال ولي ال ن ال ج في القان ،ال ان ازع الق اد العامة في ت  الأول، ال
وت٢٠٠٣ ة، ب ق ي ال ل رات ال   .م، م

ادة ع. د - ٥٠ ادة ح ازق ح ة : ال ة ت ل ل ، دراسة ت د ع ام ال د الإدارة في ال العق
عة الأولي،  ، ال د ع ات ال ات وال اف ام ال ام ن ة  ١٤٢٨وفقاً لأح هـ، م

ما ي، ال ةال د ع ة ال ة الع ل  . م، ال
ان. د - ٥١ هاب س ار وفقاً : ح ع ال ارة والاس ازعات ال ة م ة ل د سائل ال ال

ة،  ول ات ال ة والاتفا عات ال ة٢٠١٥لل ة، القاه ة الع ه   .م، دار ال
، د. د - ٥٢ و ل ال. خال ال ة، م: رزق مق ن م القان راسة العل خل ل ق ال ة ال

ة د ع ة ال ة الع ل اض، ال   .ال
ب. د - ٥٣ راة،: خال ش ولى، رسالة د ار ال اج ال على العق ال ن ال  القان

ة، سف ب خ ق ب ي ق ة ال ل ائ    م،٢٠٠٨/٢٠٠٩ جامعة ال
اح. د - ٥٤ هل فى: خال ع الف ة ال ا اص، ح ولى ال ن ال هل فى القان ة ال ا  ح

اص، ولى ال ن ال ان، القان ق جامعة حل ة حق ل راة،    .م٢٠٠٢عام  رسالة د
از. د - ٥٥ عارف  :داود ال أة ال ، م ة ن ون س ة، ب م هات ال اص لل ع الأش عق ت

رة  .الإس
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٤٣٣٤ 

قي. د - ٥٦ الي رق : رأف دس ل ال ن الع ة  ١٢ال في قان م، دار ن ٢٠٠٣ل
ة اعة، القاه   .لل

بر . د - ٥٧ ة ال :فع ال ال ادات العامة(عامة ال فقات والإي عة)ال م، دار ١٩٧٥ ، 
ة ة، القاه ة الع ه  .ال

ى. د - ٥٨ ة : رم ذ ارج ن ال ي ال"أزمة ال ة م العال ال ة ١٩٧٨، "رؤ ة ال م، اله
اب   .لل

في حات. د - ٥٩ ح،  :سامي ع اقع وال اد ال ب ال ار ١٩٨٨الاق ة م، ال ال
ة ان  .الل

او . د - ٦٠ ان ال ة،: سل ام عة ال ارات الادارة، ال ة العامة للق م، دار ١٩٨٤ ال
ة الف ي، القاه  . الع

لي ناش. د - ٦١ ز ع ة العامة  :س ال ات ال فقات العامة(أساس ادات العامةالإ - ال  -ي
ة العامة ان ان)ال ة، ل ق ي ال ل رات ال  .، م

انصا. د - ٦٢ عة الأولى،: دق محمد محمد ال ولى، ال ار ال ف ال رات ٢٠٠٦ ال م، م
ة، ق ى ال ل وت ال   .ب

لاو . د - ٦٣ ة، : صالح ال ون ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال  م،٢٠٠٨القان
رة امعى، الإس   .دار الف ال

ل. د - ٦٤ د خل ان مق ولي العا: صف ن ال اد القان عة م ون دار ن ٢٠١٢م،   .م، ب
ز . د - ٦٥ ي ف ة :صلاح ال ة، القاه ة الع ه ، دار ال ن الإدار  .ال في القان
سى. د - ٦٦ ة، : ال ح م ول ارة ال ن ال زع، ٢٠٠٥قان قافة لل وال م، دار ال

ان   .ع
ابي. د - ٦٧ الي،: اه ال ع ال ة وال ال ة القان ۲۰۱۰ عل ال ادم، ال غ ة،    . ن
ر علي ح. د - ٦٨ ، : ح ال ل العق و رة۲۰۰۰ت الإس عارف  أة ال  .م، م
تة. د - ٦٩ د ح ة م ن : عادل أب ه ة فى القان ون مات الإل عل مات ال د خ عق

ة،  ان عة ال اص، ال ولى ال ة٢٠٠٥ال ة، القاه ة الع ه   .م، دار ال
ال: ح عادل أح. د - ٧٠ ات ال راسة "ة العامة أساس خل ل الى م ل الف ال أص

اد العام ة،٢٠٠٦ ،"للاق ي امعة ال رة م، دار ال   الإس
عة  - ٧١ ة العامة،  ال ات ال اد رة١٩٨٣اق ة، الإس ام قافة ال ة ال س   .م، م
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٤٣٣٥ 

اد  - ٧٢ اه (تارخ الف الاق ار وال ر الأف ة ل ئ عال ال ف علي ال ع اولة ال م
ةالاق عة )اد ان٢٠٠٥،  ة، ل ة الع ه  .م، دار ال

ح العلي. د - ٧٣ عة  :عادل فل ء الأول، ال ي، ال الي وال ن ال ة العامة والقان ال ال
ة  ان زع،٢٠١١ال اء لل وال  .الأردن م، دار إث

ــــــ - ٧٤ الي،: ــــ ع ال ة العامة وال ال اعة وال م،۲۰۰۲ ال ة لل ام ار ال ، جامعة ال
صل  .ال

، : عادل محمد خ. د - ٧٥ ن ال ال مة فى قان ة،  م،١٩٩٥مق ة الع ه دار ال
ة   .القاه

ا محمد. د - ٧٦ ف إب ة : عا س ام ال ء أح ة فى ض لاد الع ار فى ال انات الاس ض
ار،  ان الاس ة ل   .م، دون دار ن١٩٩٨الع

قاو . د - ٧٧ اد عل: ع ال ال عة الأولي، م الي، ال ع ال ة العامة وال ال  ال
ون دار ن٢٠١٤  .م، ب

،: ع ال أب . د - ٧٨ ا وفي م اص في آورو ولي ال ن ال  -هـ١٣٤٢ القان
ارع ح الأك ١٩٢٤ اد  عة الإع   . م، م

ال القاضي. د - ٧٩ الي في الإسلا: ع ام ال ة العامة وال ال ات ال اد ة اق ون س م، ب
رة الإس شاد  عة ال ، م  .ن

شي. د - ٨٠ ال ال : ع ال ع الله سع الق ور في م اع ذات ال ال الق
ار  راة، عام ال ولي، رسالة د   .م٢٠١٠ال

ى. د - ٨١ ف ان ال قه : ع ال ع اق ت ة ون ا ل ال ازعات الع ال فى م
ئ، ا عة الأولى، ودوره ال عات جامعة ال١٩٩٥ل   .م، م

ر  ع. د - ٨٢ ه ازق ال ح: ال س في ش ار ال ح ال ني، ت ن ال ح /القان أح م
عة   ، ال ء ال اغي، ال رة٢٠٠٤ال الإس عارف  أة ال  .م، م

فة. د - ٨٣ ع خل عة  :ع الع ع ال د الإدارة،  دار  ،م٢٠٠٥الأس العامة للعق
ة، ن ة ال القان لة، القاه  .ال

ف ع. د - ٨٤ ون : العل ع ال م ، ب اف أث العق الإدار إلي الغ ود ان ح
ون دار ن ، ب ة ن  .س
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٤٣٣٦ 

ح ع. د - ٨٥ اح ع ال ة العامة: الف ال ات ال اد ة  -اق عة دراسة ن ة، ال ت
ة،  ان ة، ال م،١٩٩٦ال ال عة ال ةال  .قاه

ات، د. د - ٨٦ ة : حام ع ال دراز. ع ال صادق ب ون س ة العامة، ب ال عل ال
رة امعة، الإس اب ال ة ش س ، م  .ن

ــــــ - ٨٧ عة : ــــ الي،  اد ال رة١٩٧٨الاق الإس عارف  أة ال   .م، م
فة ع. د - ٨٨ ض خل ع: ال ع ولي العام، دراسة مقارنة،  ن ال م، دار ٢٠١١ة القان

رة الإس ة  ي امعة ال  .ال
ع. د - ٨٩ ة : ع الله ال ه ة، دار ال اد ة الاق ة فى ال عاص لات ال ع ال

ة، ةم١٩٩٢ الع   .، القاه
لي محمد ع. د - ٩٠ ة،: ال ع اص الأج ول والأش مة ب ال د ال ني للعق ام القان  ال

ل مة إلي  راه مق ائ رسالة د ، ال ة، جامعة أبي  بلقاي اس م ال ق والعل ق ة ال
 .م٢٠١٠/٢٠١١

ي ع الله. د - ٩١ ة : ع ال ام عة ال اص، ال ولى ال ن ال ة ١٩٧٧القان ه ، دار ال
ة ة، القاه   .الع

انى القان - ٩٢ ء ال اص، ال ولى ال ان و "ن ال ازع الق ائى ت اص الق ازع الاخ ت
ول عة "ال اسعة ، ال اب١٩٨٦ال ة لل ة ال   . م، اله

ة. د - ٩٣ ام الع ، جامعة : ع ون تارخ ن ادسة، ب عة ال ولي العام، ال ن ال القان
اد  .غ

اشة محمد ع العال. د - ٩٤ ة،: ع ة ال اص في دولة الإمارات الع ولي ال ن ال  القان
ء الأول  ان(ال ازع الق    .م١٩٩٧، )ت

ات ا - ٩٥ ل ن الع ات قان ل اج ال على ع ن ال ة، دراسة فى القان ول ة ال ل
ة، ول عة ال ك ذات ال رة١٩٩٤ ال ة، الإس ام عات ال  . م، دار ال

ات  - ٩٦ ل اج ال على ع ن ال ة، دراسة فى القان ول ة ال ات ال ل ن الع قان
ة،  ول عة ال ك ذات ال ام١٩٩٣ال ار ال وت ة،م، ال   .ب

اص،  - ٩٧ ولى ال ن ال رة١٩٩٦القان ، الإس ة لل ي امعة ال  .م، دار ال
ال. د - ٩٨ فى ال ة،: م اخل ة وال ول اصة ال عة الأولى،  ال فى العلاقات ال ال

   .م١٩٩٨
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٤٣٣٧ 

اعات: سل. كارل أ - ٩٩ ة في حل ال سا ام ال لي لاس ل ع اع، دل م ال ما   -ع
ة د ج ة لل و ععلا . ت ول ار ال ، ال ع ة،  ال عة الأولى، القاه زع، ال ال

  .م١٩٩٩
رة :علي صادق أب . د - ١٠٠ الإس عارف  أة ال ولي العام، م ن ال   .القان
لي. د - ١٠١ د الإدارة : ع ال ج في العق ة(ال ة ت ل ل ة ت ن وفقاً ) دراسة قان

ات ا ات وال اف ام ال ام ن عة، لأح ا عة ال ، ال د ع ة ال م م، ٢٠١٧ل
ة د ع ة ال ة الع ل ة، ال ل فه ال ة ال  .م

ة ال ال. د - ١٠٢ ض الله ش اص : ع ول والأش ة ب ال ا آت ال د ال عق
اصة،  ة ال ة١٩٩٣الأج ة، القاه ة الع ه   .م، دار ال

ة ال ال. د - ١٠٣ ض الله ش ج فى اا: ع اص ل ولى ال ن ال ة، م "لقان ال
ائى اص الق ، الاخ ان ازع الق ، ت ة الأجان ام الأج ف الأح ولى، ت ، "ال

 .م٢٠٠١
اوود. د - ١٠٤ عة : غال على ال اص،  ولي ال ن ال اعة ٢٠٠١القان م، دار وائل لل

ان، الأردن ، ع  .وال
ان على على. د - ١٠٥ ة ودور ا: غ ارات الأج ى ق الاس ازعات ال ة ال ل فى ت

 ، ق جامعة ع ش ق ة ال ل راة  دها، رسالة د ر    .م٢٠٠٤ت
ع راض. د - ١٠٦ اد ع ال عة : ف اص،  ولى ال ن ال س فى القان م، دار ١٩٧٩ال

ة ة، القاه ة الع ه   .ال
ة راش. د  - ١٠٧ ائى ال: سام اص الق ازع الاخ ان وت ازع الق ل ت م، ١٩٩٠ولى، أص

ة ة، القاه ة الع ه    .دار ال
ال. د - ١٠٨ سي ع اد محمد م ة  :ف ة الع ل قاتها في ال ارات الإدارة وت الق

ة، د ع عة معه الإدارة ال ة  دراسة مقارنة،  د ع ة ال ة الع ل ون ١٤٢٣ال هـ، ب
 .دار ن

حات. د - ١٠٩ ز ف ة العامة : ف ال الي(ال اد ال عة )الاق ي ٢٠٠١،  ل رات ال ، م
ة، ق ان ال  .ل

ز ع . د - ١١٠ ة العامة : ف ال ولة"ال ازنة ال ة وم رات ٢٠٠٣، "ال ال م، م
وت ة، ب ق ى ال ل   .ال
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٤٣٣٨ 

ل. د - ١١١ عة  :ماج ال د الإدارة،  رة٢٠٠٩العق الإس ة  ي امعة ال  .م، دار ال
ل. د - ١١٢ ن الإدار : مازن راضي ل عة القان ة في ٢٠٠٥،  ة الع رات الأكاد م، م

ارك ن  .ال
ولى،: م شف. د - ١١٣ ار ال ة١٩٩٧ ال ال ة، القاه ة الع ه  .م، دار ال
سى. د - ١١٤ ا م ة : محمد إب ل ت ل س ة ح ائ ة ال ولى وتغ ال ار ال ف ال ال

ة،  ول ارة ال ازعات ال امعة ال٢٠٠٥م رةم، دار ال ة، الإس    .ي
ولى، - ١١٥ ار ال ف ال ، م،٢٠٠٧ ال ة لل ي امعة ال رة دار ال  .الإس
ي. د - ١١٦ هاج، : محمد ال ال ح ال اج في ش ي ال ، ١٩٨١مغ م، دار الف

وت  ..ب
ى. د - ١١٧ و ل : محمد ال غلال وال د ال والاس ار  ، دراسة مقارنةB.O.Tعق فى إ

ن ا اص القان ولى ال ها"ل ها –ماه ها –ع اج ال عل ن ال ها –القان ، "تق
ة٢٠٠٤ ة، القاه ة الع ه  .م، دار ال

ار . د - ١١٨ ة : محمد ال ل ل د الإدارة، دراسة ت الإلغاء في عق ع  ة لل ي رات ال ال
ة، القاه ة الع ه ، دار ال ا وم ن اء الإدار في ف ام الق ة لأح  .ةونق

وب. د - ١١٩ ادسة،  :محمد ال عة ال ولي العام، ال ن ال لي ٢٠٠٧القان رات ال م، م
وت، ة، ب ق ان ال  .ل

ات. د - ١٢٠ ل ذن ال م ة: محمد ج ال عة الأولي،  ال ي، ال ع ال العامة وال
ان٢٠٠٣ زع، ع قافة لل وال  .م، دار ال

و : محمد حاف غان. د - ١٢١ ن ال اد القان ة، م ال عة ال   .م١٩٧٢لى العام، ال
ابى. د - ١٢٢ ى ال الى : محمد حل ازن ال ق ال ة فى ت ة ال ال ة ال ق اسات ال أث ال

ة، دراسة مقارنة،  ي ولة ال ة م،٢٠٠٨العام فى ال امعى، القاه   .دار الف ال
ي، د. د - ١٢٣ هاي ي. محمد خال ال ة العامة وال : خال ال ال ال ي، ال ع ال

رات جامعة دم۲۰۰۰  .م، م
هاب. د - ١٢٤ ال عة :محمد رفع ع  ، ن الإدار ة العامة للقان امعة ٢٠١٢ال م، دار ال

رة الإس ة  ي  .ال
، د محمد سامي ع. د - ١٢٥ قاق، د. ال ع ال فة. محمد ال ا أح خل ن : إب القان

عة  ولي العام،  عار ٢٠٠٤ال أة ال رةم، م الإس  .ف 
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٤٣٣٩ 

ز محمد ع. د - ١٢٦ عة : ال أب  ، ن الإدار جع في القان ة ١٩٩٩ال ه م، دار ال
ة ة، القاه  .الع

، : الع محمد أح محمد ع. د - ١٢٧ ول ق وال ال وق ال لي ل ور ال م، ٢٠٠٦ال
رة امعى، الإس  .دار الف ال

لي. د - ١٢٨ اح ال ة: محمد ع ال ي  ما ن اء الف ام الق ء أح ، في ض العق الإدار
عة   ، ة١٩٩٥وال ة، القاه ة الع ه  .م، دار ال

ا. د - ١٢٩ اد مه عة : محمد ف ء الأول،  قارن، ال ن الإدار ال وال م، دار ١٩٥٢القان
قافة  .ال وال

ف. د - ١٣٠ د ال عة: م ام ال أح ة مقارنة  ن ، دراسة قان ة العق ة،  ن الإسلام
ة  ال عة ال ة٢٠١٥- هـ١٤٣٦ال د ع ة ال ة الع ل زع، ال  .م، دار حاف لل وال

ة، أ. د - ١٣١ ان لة. م ع في أب س ض العام، دراسة : ل ني لعق الق ام القان ال
عة الأولي،  ة٢٠١٦مقارنة، ال زع، القاه ة لل وال راسات الع  .م، م ال

فى ال. د - ١٣٢ يلم ة، : لى ق اعات العق ة ال اف فى ت م، دار ٢٠٠٤دور الأ
ة ة، القاه ة الع ه   .ال

اد. د - ١٣٣ فى ف ة : م ول ة ال م ب ال اج ال على العق ال ن ال القان
رة عارف، الإس أة ال اخلى، م ن ال   .وش القان

عة : مف شهاب. د - ١٣٤ ة،  ول ات ال ةم، د١٩٧٦ال ة، القاه ة الع ه   . ار ال
عة،  - ١٣٥ ا عة ال ة، ال ول ة ال ال ات ال ة١٩٧٨ال ة، القاه ة الع ه  .م، دار ال
لة ع. د - ١٣٦ ال أب ع ي، دراسة : م ع الل ض العام في ال ني للق ام القان ال

 ، ابل ن جامعة  ة القان ل مة إلي  ا٢٠٠٥مقارنة، رسالة ماج مق  .م، ل
ار . د - ١٣٧ ة ع الله ال ار : م فاوض فى إ أ ال ارة، دراسة ل ازعات ال ف ال

ة،  ق القاه راة، حق ة، رسالة د ارة العال ة ال   .م٢٠٠٩م
فاني. د - ١٣٨ ل عة : مهي حاجي شاه ال ارجي، ال ض العام ال ني للق ام القان ال

رة٢٠١٧الأولي  الإس امعي   .م، دار الف ال
ى. د - ١٣٩ ل أح حل ولى : ن ن ال ة فى القان ول ازعات ال ل ال لة ل س ف  ال

اص، ة م،٢٠٠٣ ال ة، القاه ة الع ه    .دار ال
ام على صادق. د - ١٤٠ عة : ه  ، ان ازع الق رة١٩٧٤ت عارف، الإس أة ال   .م، م
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٤٣٤٠ 

اج ال - ١٤١ ن ال ة القان ول ارة ال د ال ة وم" على عق ل ل اهادراسة ت ت قارنة للات
ة اخل عات ال ة فى ال ي رة١٩٩٥، "ال عارف، الإس أة ال    .، م

ع  - ١٤٢ رة فى ال ق ة ال ض ل ال ل اد العامة وال ، دراسة مقارنة فى ال ان ازع الق ـ
 ، رة١٩٩٣ال عارف، الإس أة ال   م، م

ة -ب اللغة الع    :ث ومقالات 
اتة. د -١ ا ش ار،  : إب الاس علقة  ازعات ال ة ال ولى فى ت دور ال ال

ولى عام  ن ال ة للقان لة ال ال ر    .م١٩٨٥م
رفلى. د -٢ ،  : أح ال اف ال ى وعادة اك ل ال فى العال الع اخلة ح م

 ، ار ة ب ول ارة ال فة ال م إلى غ   .م٢٠٠٩مق
ل، . د -٣ خ فاني. دأح خلف ال ل ض : مهي حاجي ال ام في الق ار والإب ام الاص أح

ل ة الأولى، ال ق، ال ق لة جامعة ت لل ر  ارجي،  م الأول،  العام ال
د الأول، اق الع انى، الع ء ال   .ال

ي. د -٤ ف ال ازعاتها،  : أح ش ة م ات ت ة وآل ون ارة الإل ة لل ن ان القان ال
ن مق عة والقان ة ال ل ن،  عة والقان ة ب ال ون ة الإل ال ال ت الأع م ل

عة الإمارات الع ة م ل   .م٢٠٠٣ماي  ١٢–١٠ة، الف
ة، : أح صادق الق . د -٥ ول د ال ن ال  العق ة في تع القان ي اهات ال الات

ن ال ة للقان لة ال ال ر  ون، م اد والع ل ال   .م١٩٦٥ ولي، ال
ع ال: أح ع ال سلامة. د -٦ ض اج ال على م ن ال اذي " القان م

هات ج ن، "وت ع وال ا د ال ولى، الع ن ال ة للقان لة ال ال ر    .م٢٠٠٨،  م
اص، -٧ ولي ال ن ال ور في القان اع ذات ال ال ر  الق لة  م في ال

ولي، ن ال ة للقان ة ال ر ع ال ي ت ولي ال ن ال ة للقان ل  ال ال
ن،   .م١٩٨٤ الأرع

ر: أح مه صالح. د -٨ ة،  م ول وض ال اج ال على الق ن ال لة  القان
ى العاش نى ال ت القان م لل لاء ومق ن جامعة  ة القان ل ق  ق ، رسالة ال

  .م٢٠١٣
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٤٣٤١ 

اء محمد أب. د -٩ فى وآخ أس ر ع ق : ال وق ال اد ل امج الإصلاح الاق آثار ب
الة  ة وال ول ارب ال ء ال ولى فى ض ي الال ا ق ة، ال ال ة، دراسة 

ي،  ن  ١٧الع  .م٢٠١٧ي
ف وفا محمد. د - ١٠ ا: أش ولى ال ن ال ة فى القان ون ارة الإل د ال ر عق ص،  م

د  ولى، الع ن ال ة للقان لة ال   .م٢٠٠١، ٥٧ال
د. د - ١١ ر وهاب ع لة : ح ر  وض العامة،  م ة للق ن عة القان دراسة فى ال

ه عام  امعة ال ق  ق ة ال ع ع٢٠١٢كل ا د ال ل الأول، الع   .م، ال
عاق فى ا: زاد محمد فالح. د - ١٢ اف ال اج ال فى دور إرادة أ ن ال ار القان خ

ة  ول ة ال عاق امات ال لة)قارنةمدراسة (الال ر  حة  ،  م ف س ال جامعة الق
د  راسات، الع اث وال   .م٢٠١٣، ٣٠للأ

ة: سام على ع الهاد. د - ١٣ ارج ة ال ن ي ة لل اد حالة الأردن  - الآثار الاق
ت"م٢٠١١–١٩٩٠" م إلى ال ضع ،  مق ان ال ع اسع  ولى ال ى ال  العل

الأردن رقاء  ل، جامعة ال ق ارات ال ى وخ اد الع   .الاق
انى. د - ١٤ اد العل لة ال : ف ر  اق،  م ولى فى الع ار ال ال ال

اسع، ماي  د ال ى، الع   .م٢٠٠٩الع
رانى. د - ١٥ و م:  ح ال ارجى وش اض العام ال ة، الاق ول ل ال ات ال س

ن،  د الأرع ق، الع ق ي لل اف لة ال ر    .م٢٠٠٩ م
ز . د - ١٦ ن : عادل الل ل قان اء فى  ة الإج ام اف ول ف ب إرادة الأ ال ل  ال

ر  ى،  م قة أب  ان ودولة الإمارات ووث ة ع ة فى سل ال ف وال ال
ث الا ق لل ق ة ال ل د الأول، لة  رة، الع ة، جامعة الاس ن ة والقان اد ق

 .م٢٠١٢
ف سع محمد علي. د - ١٧ ث : عا قاً لأح د الإدارة  ائي في ت العق ار الق ال

ة للفقه  لة الع ر في ال ،  م ي وال ن اء ي الف اهات الفقه والق ات
ن، لاث ال وال د ال اء، الع   .م٢٠٠٦ والق

ة - ١٨ ق .. نع: "شاه ماج وق ال ي م ص ض ج فاوض على ق م ح م ال
ولى م ال "ال ة ي ون وق الإل ة ال ا ر فى ب اح  - م٢٠٢٠ماي  ٢، مقال م م

قع  /https://www.shorouknews.com: على ال
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٤٣٤٢ 
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